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المولف 

يهودا بن ماأئير بأحث 
بارز وعضو في مركز جافي 
لجامعة تل أبيب. وخدم بن 
مائير عضو في الكنيست 
الإسرآئیلی من ۱۹۷١‏ حتى 
۸4ء ثم نائبا لوزیر 
الخارجية في حكومة بيجن من 
۹A۱‏ ۱ إلى AE‏ .وهو 
مؤلف كتاب «عملية صنع 
قرارات الأمن الوطني ٠‏ المسألة 
الإسرائيلبة» . 


را E OG TE‏ 
المجتمع قضية أشد شد إثارة وتعقيدا أكثر من إ إسرائيل . ویحکم کونها دولة 
صغيرة محاطة في الغالب بدول عربية معاديةء فإن إسرائيل اضطرت إلى 
الذهاب إلى حرب في مرات عديدة خلال فترة وجودها القصيرة» وتبعا 
لذلك أجبرت على الاحتفاظ بقوات عسكرية كبيرة وقوية ومدربة جيدا . 

وفى كتاب «العلاقات المدئية - العسكرية فى إسرائيل » يناقش يهودا 
بن مائير الأسباب التي تنع إسرائيل من التحول إلى «دولة عسكرية » . 
وباعتباره نائبا سابقا لوزير الخارجيةء وعضوا قديًا فى الكنيست» ومحللاً 
لمسرح الأحداث السياسية الإسرائيليةء فإن بن مائير مؤهل على نحو 
متفرد لتقديم صورة حقيقية عن العلاقة ة الحميمة بين الزعماء المدنيين 
والعسكريين في إسرائيل. 

وكتاب «العلاقات المدئية العسكرية في إسرائيل» يبحث في الوجه 
المتغير للقوة العسكرية الإسرائيلية على مر السنوات» من قوة دفاعية 
مغالية إلى جيش محترف. ويرى بن مائير أيضاً أن الأسباب المفضية إلى 
الشقاق في السياسات الإسرائيلية تشكل تهديد لقوة الغاية الواحدة التي 
ميزت» فى الماضى» السلطة المدئية فى إسرائيل. وهو يبحث أيضا فى 
التهديدات اخالية والمستقبلية التي تشكلها الرقابة المستمرة للمدنيين علي 
العسكريين. 

والسؤال الذى يطرحه كتاب «العلاقات المدئية - العسكرية فى 
إسرائيل » هو ٠‏ كيف نجححت إسرائيل في المحافظة على رقابة المدنيين على 
العسكريينء وهل يكنها مواصلة ذلك فى المستقبل؟ وهذا الكتاب الأخير 
الذي تبه بن مائير لا غنى عنه لأي قارىء مهتم بإسرائيل والشرق 


الأوسط والشؤون الخارجية والمسكرية: 
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الباحثون الذين يدخلون مجال العلاقات المدنية -العسكرية المعقد 
والمثيروالصعب ينبغي أن يفعلوا ذلك بخوف شديد. والكثيرون فعلوا ذلك من 
قبل» ومن بينهم بعض أهم العقول إتقادا في الذكاء وبراعة في التحليل وإيداعا 
في عصرناء ومع هذا فالجميع اعترفوابأن دراسة العلاقات المدنية - العسكرية 
محفوفة بأخطار كثيرة . وإذا كان هذا صحيحا بالنسبة لأي باحث» فكيف يكون 
عليه الأمر بالنسبة لأي إسرائيلي يميل إلى دراسة العلاقات المدنية - العسكرية 
في إسرائيل. وليس هناك أي بلد في العالم تعتبر فيه مسألة الأمن الوطني على 
هذا القدر من الحيوية» أو في الواقع مسألة تتصل بالوجود مثلما هو الأمر عليه 
بالنسبة لإسرائيل. وتبقى إسرائيل اليوم البلد الوحيد الذي يدعو جيرانه صراحة 
إلى إبادته . وبالنسبة لإسرائيلء فإن الأمن الوطني لا يعتبر مجرد مسألة تتصل 
بالوجود الوطني» وإنما هو مسألة حياة أو موت بالنسبة للمواطدين الإسرائيليين . 
وليس هناك أي مكان في العالم ينطبق عليه تصريح جون كينيدي بأن الأمن 
الوطني يبقى المجال الوحيد حيث «غلطة وأحدة تقتلناء أكثر من إسرائيل . 

وأنا شخصياء من واقع حقيقة إنشغالي على نحو ناشط لسنوات عديدة 
في عملية صلع قرارات الأمن الوطني على أعلى المستويات» أعرف جيدا أن 
هذا البحث يعالج موضوعاً يعتبره الكثيرون في إسرائيلء وهم على حق في 
ذلك بمثابة «قدس الأقداس» . ولهذا السبب» فإنني عكفت على هذا البحث 
بعناية بالغة وحذر شديد» متخذا بذلك منهج الفضول الذزيه والحياد الموضوعي 
الذي يجب أن يكون السمة المميزة لأي عالم ممتازأو باحث» بقدر الإمكان› 
حين معالجة قضية تتصل بحياة الإنسان ووجوده . 
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في كتاب ١‏ ملية صنع قرارات الأمن الوطني: المسألة الإسرائيلية, 
أقمت الدليل على أن المشكلة الرئيسية والعقبة الكبرى في عملية صنع القرارات 
في إسرائيل تكمن في الدورغيرالمتكافئ الذي يقوم به جيش الدفاع 
الإسرائيلي في تحديد إستراتيجية إسرائيل. وهناك إجماع عام في الرأي واسع 
النطاق حول هذه النقطة بين الباحثين الأكاديميين وكبار الضباط في جيش 
الدفاعالإسرائيلي .وكانت التوصيات المت علقة بالمعنيين بالأمن‌الوطني 
الإسرائيلي التي طرحتها في الكتاب محلا لمناقشة وطنية مكثفةء ومن ثم تقرر 
إفراغها بقانون في جزء منها. وهذه الدراسة الحالية التي تتناول العلاقات 
المدنية - العسكرية ضمن الإطار الإسرائيلي يجب أن تأتي في جزء كبير منها 
مكملة ومعززة للدراسة السابقة . وآمل» أيضاء أن يكون لها تأثير إيجابي على 
المظاهر الذرائعية في الأمن الوطني الإسرائيلي. 

رأثناء إجراء البحوث وكتابة هذا الكتاب» إستفدت من كتب الكثيرين› 
وإنني أشعر بامتنان شديد تجاههم جميعا. وتلك الأجزاء التي تعالج القضايا 
النظرية أو العلاقات المدنية - العسكرية في بلدان أخرى تعتمد في جزء كبير 
منھا علی کتابات وأعمال صموئیل هینتنجتون» وموریس یانوفیتش» وصموئیل 
فينر» وآموس بيرلميوتر» ومارتن إدموندء وآخرين غيرهم. وإنني مدين أيضا) 
لهؤلاء الذين تقدمواالاخرين في دراسة العلاقات المدنية -العسكرية في 
إسرائيل» وعلى رأسهم إدوارد لوتواك» ودان هوروفیتش» وآم وس بيرلميوترء 
وموشيه ليزاك» ويورام بيري . ولكن هذا الكتأب يعتمد بالدرجة الأولى على 
سلسلة مقابلات مستفيضة مع أفراد كانوا في فترات مختلفة من تاريخ إسرائيل 
ممثلين رئيسيين في العلاقات المدنية -العسكرية. وأرغب في الاعتراف 
بالتعاون التام من جانب هؤلاء جميع الذين أجريت مقابلات معهم» وهناك 
قائمة تفصيلية بأسمائهم في الصغحات الأخيرة من هذا الكتاب. وكنت في 
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بعض الأحيان مذهولاًأوربمامأخوذاأعلى حين غرة بسبب صراحتهم 
ووضوحهم ورغبتهم الصادقة في المساعدة . وآمل فقط أن يكون القارئ مقدراً 
أجهودهم وتعاونهم مثلي . 

وأخيراء أرغب أيضا في تقديم الشكر إلى جميع زملائي في مركز جافي 
للدراسات الإستراتيچية الذين قدموا نصائح واقتراحات عديدة جديرة بالاهتمام 
عملت على تحسين هذا العمل. وعلى وجه التحديدء أرغب في أن أذكر موشيه 
جراندمان» مدير مركزالمعلومات والتوثيق في مركز جافي للدراسات 
الإستراتيچية» واليكس زلفاسي الذي لم يدخر جهدا في توفير أية معلومات أو 
مطبوعات» وجوزيف الفيرء نائب رئيس المركز» الذي قدم مساعدة لا تقدر 
بثمن في مراجعة نصوص هذه المخطوطة. 

وهناك كلمة شكرخاصة أقدمها إلى رئيس الأركان السابق» الميجر 
جنرال (إحتياط) أهارون ياريف» الذي كان موته العاجل بمثابة ضرية إلى 
جميع زملائه وأصدقائه . وكان هو وحده الذي شجعني في الأصل على القيام 
بهذه المهمة»وهوالذي استمرفي تقديم الإرشادات العقلانية»والدعم» 
والتشجيع حتى استكمالها. وأخيراًء فبينما قدم الكثيرون مساعدات في إعداد هذه 
الدراسةء فإنني مدين لهم بفضلهم» وأية عيوب أو نقائتص فهي ناشئة عذي› 
وإنني» في النهاية ء أتحمل المسؤولية وحدي عن محتوياتها. 


ونظرا لأنها جزء من العالم الثالث وجزء من العالم الغريي في وقت 
واحدء فإن إسرائيل تعتبربمثابة مختبرمثالي لدراسة العلاقات المدئنية - 
العسكرية. وهذا البلد يشاطر الدول الغربية في تقليد عميق الجذور وفي التزام 
راسخ نحو حكم ديمقراطي . والمبدأ الدستوري حول السيادة المدنية على القرات 
المسلحة متأصل على نحوراسخ وواضح في كل من القانون والعرف. ومع 
هذاء فإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تطبق الديمقراطية الغربية وتجد 
نفسها منهمكة في حالة حرب دائمة طيلة تاريخ حياتها. ولأن ولادتها جاءت 
بعد حرب» فإن إسرائيل ظلت دائما تواجه تهديدا عسكريا مباشرا لوجودها: 
حتى في هذه الأيام» بعد خوض ست حروب في خمسة وأربعين عاماً من 
إستقلالهاء فمازال الكثيرون من جيرانها العرب يرفضون الإعتراف بحقها في 
الوجود. ولانه نشا عن ضرورة الحاجة إلى المحافظة على غريزة الوجودء فإن 
الجيش الإسرائيلي أًصبح رمزا للوحدة الوطنية والقوة المهيمنة المنهمكة على 
نحوشديد في كل مظاهر الحياة الإسرائيلية . ومثل هذه الحقيقة تشكل لا محالة 
تحديات للعلاقة الجيدة بين المدنيين والعسكريين» فيما تعتبرالطريقة التي 
استطاعت إسرائيل من خلالها مواجهة هذه التحديات مصدر للإثارة بالنسبة 
لأي شخص لديه اهتمام في العلاقات المدنية - العسكرية الحديثة. وهذه هي 
الحكاية التي جاء هذا الكتاب مكرما لها بالدرجة الأولى . 

والكثيرون من الباحثين تساءلوا عن الأسباب التي تجعل جيش الدفاع 
الإسرائيلي» مع أنه يحتل مكانة في الحياة العامة الإسرائيلية أهم من مكانة 
العمسكريين في أية دولة ديمقراطية أخرىءلايشكل تهديداللم ؤسسات 
الديمقراطية في الدولة . والبعض حاولوا العثور على الجواب من خلال مفهوم 
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«إشاعة الصفة المدنية»» مؤكدين» برغم ما يبدو عليه ذلك من غرابة» أن جيش 
الدفاع الإسرائيلي بحد ذاته مؤسسة مدنية. وآخرون قدموا مفهوم المجتمع 
الشيزوفريني»» زاعمين أن إسرائيل تتميز بالحرص على التفريق الواضح بين 
المجال الأمني وكافة المجالات المدنية الأخرى» وكل من هذين الميدانين 
يخضع لقواعد مختلفة خاصة به. 

وفي العقد الماضي» بدأ عدد من الباحثين الإسرائليين في إعادة بحث 
النمط الإسرائيلي في العلاقات المدنية - العسكريةء متحدين بذلك الكذير من 
الافتراضات التي جسدت حتى الآن الخصائص الأساسية في البحوث والكتابات 
حول هذا الموضوع. وفي نظر هؤلاء الباحثين»؛فإن تصوير جيش الدفاع 
الإسرائيلي على أنه جيش كلاسيكي أو محترف وفق المفاهيم الغربية في هذا 
المجال أمر يقوم على تبسيط مفرط للأمور وغير واقعي» ذلك أن جيش الدفاع 
الإسرائيلي بعيد عن كونه مؤسسة «حميدة؛ أو« مدنية؛. ومع أنه ليس هناك 
مجال للشك في أن الحكومة الإسرائيلية» من وجهة النظرالرسمية» تمارس 
رقابة مدنية على جيش الدفاع الإسرائيلي» فهناك دليل جديدء وهو دليل يعتمد 
على وجه الخصوص على مصادر رئيسية في العبرية وعلى مقابلات أجريت 
مع ممثلين رئيسيين في النظام» يشيرعلى ما يبدوإلى أن جيش الدفاع 
الإسرائيلي» من وراء الستارء يملك الكلمة الأخيرة . ويبدوأن بحو في أحداث 
معينة وقعت مؤخراً في إسرائيل تدعم هذه القناعة. 

في ٠١‏ دیسمبر ۱۹۹۲ قررت الحكومة الإسرائیلية › برئاسة رئیں 
الوزراء رابين» إبعاد ٠٠١‏ مقيما عربيا في «الأراضي المدارة؛ (قطاع غزة 
والضفة الغربية) من الناشطين في حركة حماس التي أعانت مسؤوليتها عن 
إختطاف وقتل رجل بوليس إسرائيلي في اليوم السابق . ومن الواضح أن القرار 
كان ينطوي على أهمية سياسية بالغةء وله نتائج خطيرة وبعيدة المدى على 
محادثات السلام الجارية وأيضاً على علاقات إسرائيل الخارجية. ولاشك في أن 
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مثل هذا العمل الذي لم یسبق له مذثیل کان یمکن أن يؤدي إلى حدوث انتقادات 
دولية شديدةء وأيضاً إلى محاولات العرب إقناع الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات 
ضد إسرائيل. وعلاوة على ذلك» فإن التأثيرات السيكولوچية لهذا العمل على 
المواطنين العرب (العرب الإسرائيليين) كان يمكن أن تكون قاتلةء وريما 
عرضت للخطر أيضاً الدعم البرلماني المستمر للحكومة من الأعضاء العرب 
الخمسة في الكنيست . 

وفي ظل مثل هذه الظروف» كان من الطبيعي أن يقوم رئيس الوزراء 
رابين» الروح المحركة وراء قرار الإبعادء بإجراء مشاورات على نحو واسع مع 
مستشاريه المدنيين» وعلى الأخص مع الأعضاء الرئيسيين في مجلس الوزراء 
وكبارالمسؤولين في وزارة الخارجيةء وخبراء قانونيين» ورؤساء الخدمات 
الأمنية. ولأن جيش الدفاع الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الرئيسية في الأراضي 
(المحتلة) » فمن الطبيعي أن يتشاوررئيس الوزراء أيضاً مع الجيش باعتباره 
الجهة التي تقوم بتطبيق القرار. ومع هذاء فإن طبيعة القرار تبقى بالدرجة 
الأولى مدنية أوسياسية. 

وفي واقع الأمرء مع ذلك» فإن القوة المحركة وراه عملية الإبعاد لم 
تكن غير رئيس الأركان في جيش الدفاع الإسرائيلي الليفتينانت جنرال باراك. 
وكان رئيس الوزراء رابين أبلغ عددا من الوزراء الرئيسيين بالقرار الذي كان 
على وشك تقديمه إلى مجلس الوزراء قبل وقت قصير فقط من اجتماع مجلس 
الوزراء الذي وافق على قرار الإبعادء واستغرقت المناقشة مع هؤلاء الوزراء أقل 
من ساعة. أما وزير الخارجية بيريزء الذي كان في الخارج وقتئذ فلم يتم . 
إبلاغه أبداء كما أن أحدا في وزارة الخارجية لم يكن مطلعا على السر. وفي 
الحقيقة» يبدوأن رئيس الخدمات الأمنية العامة (الشاباك» والمعروفة أيضاً 
بالعبرية المختصرة الشين بيت) » ورجاله الرئيسيين» وأيضا المدعي العام» لم 
يتم التشاور معهم إلا بعد أن إعتزم رئيس الوزراء نفسه اتخاذ قرار الإبعاد. 
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ومن ناحية أخرى» كان رئيس الأركان باراك على علم بالأمرمنذ . 
البداية. وفي ظل مواجهة غضب علني هائلء بسبب اختطاف وقتل رجل 
البوليس بوحشيةء وهي ذروة هجمات إرهابية متكررة في إسرائيل» إتجه رئيس 
الوزراء رابين إلى رئيس الأركان باراك طلبا لانصيحة بشأن أفضل الردود 
وأشدها فاعلية. وينبغي الإشارة هنا إلى أن باراك ظل منذ فترة طويلة يدافع 
عن إبعاد واسع النطاق للإرهابيين لفترات محدودة بدلا من الإبعاد الدائم. ومن 
هناء فمن الصواب القول إن قرارا رئيسيا يتعلق بالأمن الوطني له نتائج سياسية 
بعيدة المدى» محليا وخارجياءإتخذه رئيس الوزراء (الذي يخدم أيضا كوزير 
للدفاع) وريس الأركان. ومن الناحية الرسمية» بالطبع» فهو قراروزاريء 
والحكومة تتحمل المسؤولية الجماعية النهائية عنه. ومع هذاء فإن المحركين 
الرئيسيين للإبعاد هما رئيس الوزراء رابين ورئيس الأركان باراك. 

وهناك مذال آخرعلى النفوذ الحاسم الذي يتمتع به جيش الدفاع 
الإسرائيلي في كافة مجالات الأمن الوطني» وهو مسألة حرب الخليج. خلال 
الخمسة شهورالواقعة بين غزوصدام حسين للكريت والنشوب الفعلي 
للاعتداءات بين قوات التحالف والعراق»ء وجه الزعماء المدنيون في إسراأئيل› 
وبخاصة رئيس الوزراء شامير ووزير الدفاع أرينزء تحذيرات شديدة اللهجة إلى 
صدام حسین تفید بأنه لوقام بتنفيذ تهديداته بضرب إسرائيل بصواريخ سكودء 
فسوف يواجه ردأ انت قاميا عنيفا . وينبغي الإشارة إل ی أنه منذ ۹٤۱۹ء‏ ظلت 
الجبهة الداخلية الإسرائيلية آمنة من أي هجوم من الجوء وذلك بسبب كل من 
الدفاع الجوي الفعال في إسرائيل والقدرة الرادعة لسلاح الجو الإسرائيلي. وفي 
حقيقة الأمرء فإن القناعة بانتفاء وجود حكومة إسرائيلية يمكن أن تتسامح مع 
هجمات بالصواريخ على مدن إسرائيليةء ذلك أن من شأن مثل هذه الهجمات 
إثارة رد فعل هائل من سلاح الجو الإسرائيلي؛ تعتبر في نظر جميع الإسرائيليين 
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تقريبا عنصرا رئيسيا في المبداً الدفاعي والإستراتيچية الأمدية في إسرائيل. 

وكما نعرف جميع الآنء فإن الأشياء اختلفت اختلافا كبيراء ذلك أن 
المدن الإسرائيلية تعرضت بالفعل لهجمات بالصواريخ العراقية لمدة ستة 
أسابيعء وقتل بعض الأفراد» وألحقت خسائر مادية جسيمة ببعض الممتلكات» 
وتعطلت الحياة في البلد على نحو خطير لمدة ستة أسابيع» واضطر الناس إلى 
التكيف مع نظام «طوارئ روتينى . وعانت إسرائيل من ثماني عشرة عملية 
قصف بالصواريخ في أثذين وأربعين يوماًء وخلال ذلك قق صف أربعون 
صاروخا من صواريخ سكود على المراكز السكانية الرئيسية في البلد. ومع ذلكء 
بقي سلاح الجو الإسرائيلي جاثما على الأرض أو ضمن حدود المجال الجوي 
الإسرائيلي» ولم يتم اتخاذ أي إجراء عسكري أي كان ضد العراق. 

والقناعة العامة هي أنه على الرغم من أن القيادة العليا لجيش الدفاع 
الإسرائيلي مارست ضغوطا على الحكومة من أجل الرد بهجمات جوية ضد 
المدن العراقيةء أو على الأقل السماح لسلاح الجو الإسرائيلي بمهاجمة وتدمير 
مواقع الصواريخ في غرب العراق» فإن الحكومة قررت الامتداع عن أي إجراء 
عسكري بسبب ضغوط قوية من الرلايات المتحدة» بما فيها مناشدات شخصية 
من وزير الخارجية بيكر والرئيس بوش. والحقيقةء مع ذلك» أشد تعقيدا من 
ذلك. ولا شك في أن المناشدات المستمرة من الزعماء الأمريكيين بضبط النفس 
في إسرائيلء خوفا من تحطم أو تمزق التحالف المعنادي للعراقء كانت لها 
تأثيرات هامة على زعماء إسرائيل» ولكن العامل الرئيسي المحدد لسياسة 
إسرائيل في حرب الخليج تمثل في الموقف العنيد الذي لم يتخذه أحد غير جيش 
الدفاع الإسرائيلي. 

وعلى العكس مما يمكن أن يتوقع البعض» فإن جيش الدفاع الإسرائيلي 
كان يعارض بشدة أي تدخل إسرائيلي في حرب الخليج (طالمااقتصرت 


ق - 


الهجمات العراقية على الأسلحة التقليدية) » وكانت معارضة جيش الدفاع 
الإسرائيلي لأي إجراء عسكري هي التي كان لها التأثيرالأشد على رئيس 
الوزراء شاميرء ووزير الدفاع أرينزء ومجلس الوزراء الإسرائيلي. وكان موقف 
جيش الدفاع الإسرائيلي حدده وتبناه ضباطه الرئيسيون الثلاثة : رئيس الأركان 
الليغتينانت جرال دان شمرون» ونائب رئيس الأركان الميجر جنرال باراك (ثم 
أصبح رئيا للأركان في وقت لاحق)ء ومدير الاستخبارات العسكرية الميجر 
جنرال شاحاك (ثم أصبح نائ لرئيس الأركان في وقت لاحق) . وكان موقفهم 
هوأن مصالح إسرائيل طويلة الأجل تكمن في تمكين الأمريكيين وقوات 
التحالف من مواصلة العمل العسكري ضد العراق أطول مدة ممكنةء والنتيجة 
هي تدميرالقوات المسلحة في العراقء والقدرات غيرالتقليدية (النووية 
والكيماوية والبيولوچية) ء وجزء كبير من البنية الأساسية المدنية. وأي إجراء 
إسرائيلي من شأنه حدوث توقف مغاجئ أو مبكر للحرب يؤدي إلى الإضرار 
بهذه المصالح. 

ويدون أدنى شك» فإن موقف جيش الدفاع الإسرائيلي له تأثير رئيسي 
على زعماء إسرائيل. وفي واقع الأمرء فقبل اجتماع مجلس الوزراء الحاسم في 
۹ يناير ۱۹۹١‏ »الذي عقد بعد الهجوم الثاني بالصواريخ على إسرائيل» اجتمع 
رئيس الأركان شمرون على نحو سري إلى رئيس الوزراء شامير من أجل أن 
يدقل إليه كلا من وجهة نظر جيش الدفاع الإسرائيليء والأهمية الكبيرة التي 
يولي هافي تبني الحكومة وجهة نظره (إتصال شخصي) . وذكرأيضا أن 
شمرون حاول تهدئة مشاعرالقلق عند زملائه الضباط تجاه إمكانية إستسلام 
الحكومة للرأي العام من خلال الإشارة إلى أنه لم يحدث في تاريخ إسرائيل أن 
وجهت الحكومة أمراإلى جيش الدفاع الإسرائيلي بالقيام بعمل عسكري 
يعارضه بشدة . 


ولعل من قبيل التبسيط المفرط للأمور والابتعاد عن الدقة الانتهاء من 
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هذا إلى إستنتاج مؤداه أن جيش الدفاع الإسرائيلي هو الذي يقرر سياسة الأمن 
الوطني الإسرائيلي» بينما تقوم الحكومة بدور الموافقة من غير تفكير أو مناقشة . 
أين تكمن الحقيقة؟ وهل حدث هناك تناقص أم تزايد في الرقابة المدنية على 
الخدمات المسلحة خلال الأربعين عاما الماضية؟ وماهي بالضبط طبيعة 
العلاقات بين رئيس الوزراءء ووزير الدفاع» واللجدة الوزارية للأمن الوطنيء 
ومجلس الوزراء» فيما يتصل بالسلطة النهائية على القوات المسلحة؟ وما هي 
المزايا والمساوئ بالنسبة لإسرائيل الناشئة عن وضع تعاريف دستورية دقيقة 
وواضحة تحدد العلاقة المدنية - العسكرية في مواجهة التعاريف المرنة 
والعامة الحالية ؟ وهل يستطيع مجتمع يواجه حربا متطاولةء حيث يعتبرفيه 
الأمن عاملاً رئيسياء أن يحافظ على بقاء جيش ذرائعي» أو جيش لا يتغلغل إلى 
المجالات المدنية الحاسمة؟ وماهومدى سلامة النظام الحالي»رماهي 
التغييرات الضرورية؟ هذا الكتاب يحاول أن يجد الأجوبة على هذه الأسئلة. 
ريرتبط أي مفهوم رئيسي في أي تحليل حديث للعلاقات المدنية - 
العسكرية بفكرة الرقابة المدنية. وهناك اعتراف عام بأن رقابة المدنيين على 
العسكريين شيء لابد منه (لأي حكم ديمقراطي وشرط ضروري لفهم 
العلاقات المدنية - العسكرية. هينتنجتون زعم أن «دور العسكريين في أي 
مجتمع كان محلا للمناقشة في الغالب بلغة الرقابة المدنية». وبقوله الشئ نفسه 
من خلال وجهة نظرسلبية؛ كتب سويتمان أن «قدرة وميل أي جيش للتدخل 
في السياسات ينظر إليهما على أنهما يشكلان معا جوهرالعلاقات المدنية - 
العمسكريةء . وبأسلوب مماثلء قررلوفيل أن «من وج هة النظرالرسمية 
والقانونيةء فإن المشكلة في العلاقات المدنية - العسكرية تكمن بالدرجة الأولى 
في التهديد الذي تشكله المؤسسة العسكرية ...على رقابة الحكومة الشعبية 
والحرية الفردية. والحل للمشكلة يبدو أنه يكمن في الإبقاء على رقابة المدنيين 
على العسكريين» (صموئيل هينتنجتون› «الجندي والدولة»» نيويورك: فينتاج 
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بوکس» راندوم هاوس۰ ۷٥۱۹ء‏ وجون سويتمان» تجميع›«السيف وصولجان 
السلطة؛ء لندن» بريسيء ١۱۹۸ء‏ وجون لوفيل «العلاقات المدنية - العسكرية: 
إعادة تقييم المفهوم الحديث والتقليدي»» وتشاركز كوشران» تجميع›«العلاقات 
المدنية - العسكرية: مفاهيم متغيرة في السبعينيات»؛ نيويورك: فري»› ٤۹۷٠ء‏ 
ويهوحافات هاركابي «حرب واستراتيچية»ء بالعبرية» تل أبيب» معراحوت» 
۰( . 

ومع هذاء فإن الحفنة من الباحثين الذين درسو العلاقات المدنية - 
العسكرية في إسرائيل قدموا تقييمات متبانية بشأن الرقابة المدنية وفق الإطار 
الإسرائيلي . وهكذاء كتب بيرلميوتر: «وتعمل الحركة السريعة لإعادة تنظيم 
ألضباط العسكريين... وألتكامل الاقتصادي والاجتماعي للعسكريين المحترفين 
في جيش الدفاع الإسرائيلي» واعتماد البلد على نظام القوات الاحتياطية 
وماهية الأهداف السياسية» واحترافية الجيش» على إعاقة تدخل جيش الدفاع 
الإسرائيلي بصورة فعلية في السياسات. وعلاوة على ذلك تقدم الشرعية 
الراسخة التي تتميز بها الهياكل السياسية المدنية المستقلة ضمانة فعالة للرقابة 
المدنية؛ . وفي الوقت نفسه» أكد بيرلميوترء متمشيا في ذلك مع منهجه التكتلي› 
أن «العسكريين في إسرائيل» كمجموعة ضغط مماثلة لتلك الموجودة في الدول 
الأخرى التي لا تقييم نظاماً بريتوريا قديماً حيث يكون المدنيون الأسمى سلطة 
ومقاماً من الناحية الرسمية وغير الرسميةء سوف يستمرون مع هذا في تشكيل 
تحديات للمدنيين» وبخاصة في مجال الشؤون الدفاعية والخارجية» . واعتبر 
كل من لوتواك وهوروفيتش نظام القوات الاحتياطية الهائل في إسرائيل بمثابة 
عامل رئيسي في جعل حياة العسكريين مصبوغة بالنفوذ المدني» وهذا يعني 
إشاعة الصفة المدنية على العسكريين. وليزاك أيضا إتخذ وجهة نظر إيجابية 
بشأن درجة الرقابة المدنية في النظام الإسرائيلي» وذكر عددا من المفارقات 
الواضحة التي تضيف صفة خاصة للعلاقات المدنية - العسكرية. وبيري» من 
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ناحية أخرى» إتخذ وجهة نظر أقل إيجابية وغموضاً تجاه وضع الرقابة المدنية 
في إسرائيلء وتحدث عن الرقابة المدنية الاسمية باعتبارها رقابة ذرائعية 
ضعيفة » ووصف العلاقات المدنية - العسكرية في إسرائيل بأنها تتميز بكونها 
علاقة شراكة بين السياسيين والعسكريين. وفي رأيه» فبينما يمكن أن يتحدث 
المرء عن إشاعة الصفة المدنية على العسكريين في إسرائيلء فهناك إشاعة 
مؤكدة للصفة العسكرية على مجتممع المدنيين أيضاً(آموس بيرلميوترء 
«العسكريون والسياسات في إسرائيل»» لندنء فرانك کاس۱۹۱۹۰ء وإدوارد 
لوتواك ودان هوروفيتش «الجيش الإسرائيلي»» لندنء» ألن لان» ١۱۹۷ء‏ ويورام 
بيري بين المعارك وصناديقالاقتراع:العسكريون الإسرائيليون في 
السياسات»» كامبريدج يونيغرستي برس»۱۹۸۳» ويورام بيري «أنماط علاقات 
جيش الدفاع الإسرائيلي مع المؤسسة السياسية في إسرائيل»» وجوزيف الفيرء 
تجمیع» حر ب بالإختياره» بالعبرية» تل أبیب» هاکیبوتس هاموحادء )۱۹۸١‏ . 
ويكمن العامل الرئيسي الذي يحدد مدى الرقابة المدنية في إسرائيل في 
الإلتزام الأيديولوچي الراسخ عند العسكريين تجاه حكومة ديمقراطيةء مقرون) 
باعتقاد عميق وثابت بمبدأ السيادة المدنية . وربما تكون إسرائيل بلدا ناشئاء ولكن 
مجتمعها يعكس تقاليد قديمة جدا وعقلية شعب يهودي. والكثيرون من الباحثين 
ردوا زعامة بن جوريون ورؤيته إلى حقيقة أن العسكريينء على العكس مما 
هو في دول أخرى جديدة عديدة» لم يصبحوا قوة مهيمنة ولم يظهروا نزعات 
بريتورية (بيرلميوترء «العسكريون والسياسات في إسرائيل») . وفي رأيي» فإن 
الجذور أعمق من ذلك بكثيرء ويمكن تتبع تاريخها إلى هجرة اليهود الجماعية 
من مصر قبل ٠,٠٠١‏ عام. وفي ذلك التاريخ القديم» وصف الله تعالى اليهود 
بأنهم «شعب عنيد . وفي ذلك الوقت أظهروا تشككاء وفي بعض الأحيان 
إستخفاقاء بكافة أشكال السلطة . وظل اليهود يظهرون دائماً نزعات تجاه 
الديمقراطية والتعددية الحزبية («إثنان من اليهود: ثلاثة آراء») ء وأحيات إقتربوا 
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من حافة الفوضى . والبعض ذهب إلى حد القول إن الشعب اليهودي لا سبيل 
إلى ضبطه أو السيطرة عليه وهي قناعة ليست بلاسند تجريبي يدعمها. ومهما 
يكن من امرء فإن التزام ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي تجاه مجتمع ديمقراطي 
حر قائم على التعددية الحزبية يعكس تراث ثقافياً لشعب ومجتمع يشكلون جزءا 
مذه. 

وعلى ضوء ذلك» هل يمكن اعتبار إستمرارية الرقابة المدنية المتأصلة 
في العلاقات المدنية - العسكرية الإسرائيلية قضية مسلما بها؟ هل من المؤكد 
أن الرقابة المدنيةء على الأقل على الصعيد الرسمي» سوف تستمر في كونها 
غير قضية في المجتمع الإسرائيلي؟ في الوقت الحاضر يبدو الجواب واضحا 
بالإيجاب» ولكن لو نظر المرء إلى المستقبل الأكثر بعداء فهناك مجال لشيء من 
الشعوربالقلق» وذلك لسببين رئيسيين:الاول هوان عملية تنظيم الضباط 
الإسرائيليين متغيرة . آموس بيرلميوتر عرف جيش الدفاع الإسرائيلي بأنه جيش 
ثوري محترف» مؤكا الدافع الأيديولوچي عند الجندي في مدل هذا الجيشء 
وأشار إلى أن الجنود الثوريين قلما يطمحون إلى أن يكونوا جنودأء وبدلاً من 
ذلك فهم يصبحون جنودا كخادمين موالين في الحركة الثورية. وهذه الصفة 
في الأصل هي الصفة الغالبة التي يتميز بها جيش الدفاع الإسرائيليء ولها 
تاثير كبير على العلاقات المدنية - العسكرية (أموس بيرلميوترء «العسكريون 
والسياسات في الأزمنة الحديثة؛» ييل يونيفرستي برس )۹۷۷٠‏ . وتنظيم قادة 
جيش الدفاع الإسرائيلي عبارة عن فكرة يجري تلقينها منذ الطفولة مع القيم 
الصهيونية والديمقراطية والليبراليةء أو مع الأيديولوية الثورية لحركة التحرير 
الوطني اليهودي. ولهذا السبب يجد المرء أنه من غيرالمتصورأبدا أن يلجا 
دايان أو ألون أو رابين أو جور أو إيتان أو ليغي أو شمرون أو أي رئيس أركان 
على نحو جاد إلى محاولة تحدي السيادة المدنية. وهذه الصورةء مع ذلك 
متغيرة على نحو بطيء» ولكنها مؤكدة . والكثيرون من الجذود الشباب اليوم 
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يعتبرون مهمة الضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي بمثابة أداة رئيسية للتحركية 
الاجتماعية - الاقتصادية. وهي في نظرهم أقل فأقل كدافع إلى عمل وأكثر 
فأكثر كحرفة» كما أن جيش الدفاع الإسرائيلي نفسه يصبح أكثر فأكثر كنقابة . 
وهناك مجال للشك إن كان رئيس الأركان في غضون العشرسنوات أو 
العشرين سلة القادمة سوف يظل ملتزماً بمبدأالرقابة المدنية» وهي صفة 
مميزة لرؤساء الأركان في هذه الأيام. 

وهذا التطورء وحده» مع أنه يبعث على القلق» لا يبدوأنه يشكل تحدي) 
مباشرا للرقابة المدنية . ويعتبر مبداً خضوع العسكريين لسلطة المدنيين جزء 
هاما من ثقافة جيش الدفاع الإسرائيلي حتى أن أحدا لو وصل إلى رتبة رئيس 
الأركان» أو إلى منصب في رئاسة الأركانء يكون» على سبيل الإافتراض» 
إكتسب إلتزام) معقولاً تجاه الرقابة المدنية. ولكن حينما يدخل العامل الثاني إلى 
الصورة » فهذاك سبب لشعور حفيقي بالقاق. 

وشهدت‌العشرون عاماالماضيةإستقطابام تزايدأداخلالمجتمع 
الإسرائيلي؛ حتى أن الرأي العام تميز بالافتقار الرئيسي إلى الاجماع العام في 
الرأي» أو ما يمكن أن يطلق عليه فنا «حالة اللاإجماع العام في الرأي» . والبلد 
مقسم بین متدیذين وغير متدينين › سفرديم وأشكيناز (يهود من أفريقيا وآسيا 
ويهود من أوروبا)» مؤيدين لإقامة إسرائيل الكبرى ومدافعين عن حل وسط 
إقليمي»› يمين ويسار» حمائم وصقورء مؤيدين لتكتل الليكود ومناصرين لتجمع 
العمل . ويشكل التدفق الهائل للمهاجرين الروس في التسعينيات تهديدا محتملاً 
بحدوث انقسامات جديدة بين القادمين الجدد والمهاجرين الأقدمين. والمظهر 
الأشد إثارة للمتاعب» أو حتى الأشد خطورة» في هذا الاستقطاب هو أن هذه 
العوامل (الإنتماء إلى مجموعة عرقية» والتدين» والنزعة السياسية) مترابطة 
على نحو كبير. وبالنديجةء فإن البلد منقسم إلى معسكرين متدازعين: ما يطلق 
عليه المعسكر الوطني› ويتكون في الاغلب من اليهود المتدينين والتقليديين من 
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جذور أفريقية وأسيويةء وهم صقور ومعادون للعرب ومؤيدون لتكتل الليكودء 
وما يطلق عليه معسكر السلام» ويتكون من اليهود العلمانيين من جذور غربية› 
وهم حمائم ومؤيدون لتجمع العمل. 

وحينما تصبح المناقشة حول مستقبل الأراضي (المحتلة) مريرة أكثر 
فأكثرء وتكاد أن تكون عنيفةء فريما تقترب إسرائيل بسرعة نحو حالة «بيت 
منقسم على نفسه»؛. وفي الوقت نفسه» فإن النظام السياسي يظهر دلائل توعك 
عميق وقلق وتوتروضعف عام. والكثيرون من المراقبين يصفون النظام 
السياسي الإسرائيلي بأنه ضعيف جداء والبعض يرونه حتى عند حافة الشلل. 
وبسبب نظام إسرائيل القديم القائم على الانتخابات النسبيةء ونظامها البرلماني 
في الحكمء وجمهورالناخبين المنقسمين بالعدل بين يمين ويسار؛ فإن الحكم 
الفعال يزداد صعوبة أكثرفأكثر. والأحزاب السياسية في أصعب فترات 
إنحطاطهاء والجمهور يبدوكأنه فقد الثقة بها. ولوأخذنا في الاعتبارالطبيعة 
المتغيرة في جيش الدفاع الإسرائيليء وبخاصة مجموعة الضباط؛ فريما يعجب 
المرء كيف يمكن لمثل هذا الجيش أن يتصرف في المست قبل تجاه عوامل 
زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المقرونة بحالة ما يقرب الشلل عند 
الحكومة المدنية. رئيس الأركان السابق إيتان زعم أنه حتى في ظل مثل هذا 
الوضع الذي ينذر بكارثة» وهو وضع حيث تكاد الحكومة المدنية فيه أن تقوم 
بوظائفهاء وحيث يواجه البلد شللاً وطنياء فإن جيش الدفاع الإسرائيلي لن 
يستولي على السلطة مالم يحصل على نوع مامن الشرعية المدنيةء كأن 
يحصل على دعوة من الكئنيست بأن يفعل ذلك (مقابلة مع رفائيل إيتان) . 
وبالرغم من هذاء يبقى هناك مجال للشك والقاق . ولهذا السبب» من بين أسباب 
أخرى عديدة» فإن كتابا كهذاعلى قدركبيرمن الأهمية بالنسبة لمستقبل 
إسرائيل . 

وكنت أجريت إحدى وعشرين مقابلة مع رؤساء وزراء سابقين» ووزراء 
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دفاع»ورؤساءأركان »ومدراءالاستخبارات‌العسكرية»ورؤساءالموساد 
والخدمات الأمنيةالعامة»وكبارالضباطالعسكريين»ركبارالمستشارين» 
والموظفين المدنيين . وكقاعدة عامة»ء باستثناء واحدة أوأثنتين» فإن الأفراد 
الذين يتولون الآن المناصب المذكورة آنفاً لم يتم إجراء مقابلات معهم. وجميع 
رؤساء الوزراء السابقين الذين هم على قيد الحياة أجريت معهم مقابلات» وأيضاً 
جميع وزراء الدفاع السابقين (باستثناء وزيرالدفاع السابق شارون ورئیس 
الوزراء السابق شاميرولكن بمن فيسهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع الحالي 
رابين) ء وجميع رؤساء الأركان السابقين في جيش الدفاع الإسرائيلي (باستثناء 
الجذرال زور) . وهناك قائمة بأسماء الأشخاص الذين أأجريت معهم المقابلات 
وسجلات خدماتهم الحكومية والعسكرية في الملحق (ب) في الصفحات 
ألاخيرة من هذا العمل . 

وتقدم المعلومات التراكمية المتكاملة المستمدة من هذه المقابلات وجهة 
نظر مثيرة عن العلاقات المدنية - العسكرية في إسرائيل كما هي عليه بالفعلء 
وهي عبارة عن نظرة عامة شاملة لم يتم توثيقها من قبل إلى هذا الحد. وهناك 
أمثلة واقعية ومحددة تدعم وتفسرالصورة الكاملة . وحاولت توثيق المصدر أو 
المصادر التي اعتمدت عليها كل إفادة واقعية أو إفتراض أو تقييم أو تحليل. وفي 
عدد من الحالات القليلةء طلب مصدر المخال أوالملاحظة أن يظل مجهولاً. 
وبسبب حساسية بعض المعلومات» إحترمت كل هذه المطالب»› وأطلقت على 
هذه المصادر تعبير «إتصال شخصي» . وملاحظاتي الخاصة ومعلوماتي» الناشكة 
عن تجربتي وانهماكي في عملية صنع قرار الأمن الوطنيء» أشرت إليها بالمثلء 
وذلك لأنها تمثل» في الواقعء إتصالات شخصية بين المؤلف ونفسه. 
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يمكن دراسة العلاقأت المدنية -العسكرية من خلال وجهات نظر 
متعددة. ووجهة النظر التي تتبناها أية دراسة معينة تحدد كلا من كيفية تدظيم 
مادة الموضوع وماهية المؤسسات موضع البحث. وأية وجهة نظر عامة تشدد 
على العلاقات بين المدنيين والجنودء وهي الخدمات التي تقتضي إرتداء بذلة 
نظامية . والاهتمام هنا يتركز حول التفاعل بين الحكام المدنيين العاملين ضمن 
نطاق هيكل مدني وبين الرجال والنساء الذين يرتدون بذلات نظامية 
ويخضعون لسلطة عسكرية وتحت رقابة مدنية. ووجهة الذظر الأخرى تشتمل 
على البحث في العلاقة بين السلطة السياسية وبين البيروقراطية المحترفة. 
ومن خلال وجهة النظرهذه يتركزالاهتمام حول التفاعل بين المسؤولين 
المنتخبين والبيروقراطيين» بين الذين يصنعون السياسة وهؤلاء الذين يعهد 
إليهم بتنفيذها وتطبيقها. ووجهة النظر الثالثةء ولوأنها وجهة نظر أقل ظهوراً 
وانتشاراءتشددعلىتأثيرالمصالحالمحترفةوالبيروقراطيةالمكتسبة 
ومجموعات الضغط, المتمئلة بالدرجة الأولى وليس بالدرجة الوحيدة في 
العسكريين» على عملية صنع القرارات. 

وأية دراسة تشتمل على كل وجهات النظر هذه لابد أن تكون غامضة 
في مجموعها. ومن ناحية أخرىء فأية دراسة مقتصرة على وجهة نظر واحدة 
من شأنها إغفال الكثير من النظرات العميفة الهامة وتقديم صورة غيركاملة. 
ومن أجل بلوغ درجة صحيحة من التوازن» إذنء فهذه الدراسة تهتم بالدرجة 
الأولى بالعلاقة بين المدني والجندي» ولكنها في الوقت نفسه تبحث في بعض 
المظاهر المرتبطة بالعلاقة بين السلطة المنوطة بالمسؤولين المنتخبين في البلد 
وبين البيروقراطية الحكومية؛ سواء كانت مدنية اوعسكرية . وتشتمل هذه 
الدراسة أيضاً على بعض مظاهر وجهة النظرالفالفة» وإن يكن على نحو 
محدود إلى حد کكبير. 
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ومن خلال تناول وجهة النظر الأولى كمنهج أساسي في البحثء قررت 
إستثناء الاستخبارات المدنية والخدمات الأمذية من مجال الدراسة. والسبب في 
ذلك هو أن البحث التفصيلي في هذه الخدمات وفي العلاقة الدقيقة والمعقدة 
بين صناع القرار السياسي» والتجسس» والاستخبارات»› وشبكات الامن ء يشكل 
بحد ذاته مادة جيدة لدراسة مستقلة. ومن ناحية أخرى» قررت تركيز الاهتمام 
على تلك السلسلة الكاملة من السلطة المدنية - السياسية؛ بكافة مستوياتها. ومن 
هناء فهذه الدراسة تشتمل على السلطات التدفيذية ء والتشريعيةء والقضائية» في 
الحكومة . ومن الطبيعي» فإن السلطة التنفيذية تمارس المسؤولية الرئيسية عن 
أنشطة العسكريين» ولكن العمسكريين يخضعون أيضاً للمراقبة التشريعية 


والإشراف القضائي . 
والدول الغربية تختلف فيما بينها إلى حد كبير فيما يتعلق بالدرجة التي 


ينهمك فيها المشرعون في الشؤون العسكرية. ومن ناحيةء فهتاك» بالطبع› 
الولايات المتحدةء حيث يشترك الكرنجرس والرئيس في سلطة متساوية تقرييا 
وفي المسؤولية عن القوات المسلحة. ويؤكد جميع الدارسين للعلاقات المدنية - 
العسكرية الأمريكية على ضرورة الحاجة إلى المنهج المتوازن الذي وضعه 
المؤسسون الأوائل» وإلذي أدى إلى دستور يقسم الرقابة المدنية على الخدمات 
المسلحة بين السلطة التنفيذية والكونجرس (صموئيل هينتنجتون»«الجندي 
وألدولة؛) » نيويورك» فینتاج بوکس» راندوم هاوس» )٠۹٥۷‏ . والرئيس هو القائد 
الأعلىء ولكن الكونجرس وحده هو الذي يمكن أن يعلن الحرب» ويقدم التمويل 
والدعم للجيوش» ويضع القواعد القانونية للحكومة وللقوات البرية والبحرية. 
ومن ناحية أخرى» ففي معظم الديمقراطيات البرلمانية الأوروبية الغربية» فإن 
سيادة السلطة المدنية على القوات المسلحة منوطة بالكامل تقرييا بالسلطة 
التدفيذية في الدولةء وذلك على الرغم من حقيقة أن الإنهماك البرلماني في 
قرارات الأمن الوطني الرئيسية وفي الإشراف على المؤسسة العسكرية» من 
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خلال اللجان المختصة بالشؤون الخارجية والدفاع» في تزايد مستمر» مع أن 
ذلك يختلف من دولة إلى أخرى. 

وفي إسرائيلء تعتبر درجة الإنهماك البرلماني في القوات المسلحة بمثابة 
اختبارجيدلمفهوم دان هوروفيتش في «المجتمع الشيزوفريني؛ (دان 
هوروفيتش» «هل إسرائيل دولة عسكرية»؟ جيروزاليم كوارترلي»العدد٤ء‏ 
۷)) . والبرلمان الإسرائيلي» الكديست» ناشط في كافة المجالات المدنية. 
وحتى وإن كان غير ناشط في المجالات الأمنية» فإن هذا يبين أن هذين 
المجالين» كما زعم هوروفيتش» موضع مجموعتين متميزتين من القواعد. 
وتعتبر درجة إنهماك المحاكم في قضايا العسكريين بمثابة اختبار مماثل أخر. 
والنظام القضائي هو أداة الدولةء وهو يقوم بدور هام في الشؤون المدنية .ومن 
هناء فإن فعاليته أو عدم فعاليته في المجال الأمدي تشير إلى ما إذا كان هذان 
المجالانء من عدمهء موضع لقواعد قانونية مختلفة . ومع أن هذه الدراسة عن 
العلاقة بين القوات المسلحة والدولة تشتمل أيضاً على السلطتين التشريعية 
والقضائية في الحكومة› فإن الإهتمام الرئيسي يتركز حول السلطة التنفيذية› 
التي تظل اللاعبة الرئيسية (السلطة التنفيذية في إسرائيل تضم الحكومة» أو 
مجلس الوزراء» التي تتمتع بالمسؤولية الجماعية عن إدارة شؤون الدولةء 
واللجنة الوزارية للأمن الوطني »التي تتصرف بالنيابة عن مجلس الوزراءء 
والوزراء الأفراد المسؤوليين عن تلك المجالات المتعلقة بالأمن الوطني» وعلى 
الأخص رئيس الوزراء» ووزير الدفاعء ووزير الخارجية) . 

وفي هذا الكتاب» جرى استخدام مصطاحي السلطة السياسية والسلطة 
المدنية على نحوقابل للتبادل. ومع هذاء فهناك فرق واضح بين الإثنين . 
مصطلح «السلطة السياسية؛ يشيرإلى المسؤولين المنت خبين في الحكومة: 
الرئيس» ورئيس الوزراء» وأعضاء مجلس الوزراء»ووزيرالدقاع. ومصطلح 
«السلطة المدنيةء يشي رإلىأعضاء الخدم ةالمدنية الذين هم جزءمن 
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'-يروقراطية المدنية. وتأتي التعيينات الرثاسية في مكان ما في الوسط . 
ومصطلح «السلطة المدنية» سوف يستخدم في كل أجزاء هذا الكتاب بمعناه 
الواسع» وهذا يعني إشت ماله على المفهومينء» في حين أن مصطلح «السلطة 
السياسية؛ سوف يستخدم فقط بمعناه الضيق» وهذا يعني إشارته إلى المسؤولين 
المنتخبين في الحكومة. 

والهدف من هذا الكتاب هو تقديم وجهة نظر عامة وشاملة عن العلاقة 
الحقيقية القائمة بين السلطتين المدنية والعسكرية في إسرائيل. ويعالج الكتاب 
بالدرجة الأولى تقسيم السلطة وطبيعة الحدود بين الإدارة المدنية والقيادة 
العسكريةء ولكنه يبحث أيضاً في قضايا مثل ظاهرة التسلط العسكري والشروط 
ألضرورية لإنهماك الضباط العسكريين في عملية صنع القرارات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. وجعلت هذه الدراسة تقوم على أساس نموذج نظري 
عن العلاقات المدنية - العسكرية » وهو يمثلء في نظري» منهج أكثر حداثة 
في العلاقات المدنية - العسكرية (انظر الملحق أ) . ويقوم جوهر هذا النموذج 
على النظرية التكتلية في الإدارةء وهي التأكيد على إنهماك العسكريين بدلا من 
تدخل العسكريين» وعلى دراسة كل من طرفي معادلة الإنهماك» وهم المدنيون 
والعسكريون. سويتمان كتب من الناحية المبدئية أن «قدرة وميل أي جيش نحو 
التدخل في السياسات يعتبر بمثابة جوهر العلاقات المدنية - العسكرية»» ولكن 
في هذه الأيام لا ينبغي على المرء الاهتمام بالتركيز فقط على المضمون 
السياسي» أو دراسة العلاقات المدنية - العسكرية فقط من خلال إحتواء القوات 
المسلحةء وبدلاً من ذلك ينبغي الاهتمام بالتركيز على المضمون العام والوطني 
الأوسع(جون سويتمان» تجميع «السيف وصولجان السلطة»» لندن» بريسيء 
(٩‏ . 

وهذاالموضوع جرى بحثه مرارا وتكرارا من جانب الكثيرين من 
الباحثين في السنوات القليلة الماضية . لوفيل كتب أن المنهج التقليدي» الذي 
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ينظرإلى الإبقاء على الرقابة المدنية من خلال سلسلة من مناهج دستورية 
متوازنة كحل مثالي للمشكلة الرئيسية في العلاقات المدنية - العسكرية» يميل 
إلى إغفال أنماط هامة وغيررسمية من التفاعل ومصادرالسلطة. ولا تنبع 
مشاعر القلق في الغرب اليوم من احتمالات حدوث انقلابات عسكرية أو من 
تدخل عسكري غير مأذون» وإنما من النفوذ المتزايد للمجمعات العسكرية - 
الصناعية» ومن الاهتمام غيرالضروري الذي تضعه الزعامة المدنية - 
السياسية على الحلول العسكرية للمشاكل الدبلوماسية والسياسية.ولاتأتي 
التهديدات للرقابة الشعبية من مجازفة عسكرية أو من مجموعة من المحاربينء 
وإنما من التطفل المتبادلء وأيضا من الغموض الملازم لمجالات الاختصاص 
المدنية - العسكرية. ولو رجعنا إلى الوراءء إلى العام ۷١۹٠ء‏ فغي ذلك العام 
أبدى هينتنجتون ملاحظة جاء فيها أن «المشكلة في الدولة الحديثة لا تكمن في 
ثورة مسلحة» وإنما تكمن في العلاقة بين الخبراء والسياسيين؛ (هينتنجتون› 
الجندي والدولة؛» وجون لوفيل «العلاقات المدنية - العسكرية: إعادة تقييم 
المفهوم الحديث والتقليدي»ء وتشارلزكوشران» تجميع» «العلاقات المدنية - 
العسكرية: مفاهيم متغيرة في السبعينيات»» نيويورك»› فري»› )۱۹۷١‏ . 

وريما كان إدموندء في معرض تفسيره للمنهج الحديث الحالي في 
العلاقات المدنية - العسكرية» أكثر وضوحا تجاه ضرورة الحاجة إلى استبدال 
فكرة الإنهماك بفكرة التدخل. إدموند قال إن «الخطوة الأولى في بتاء نموذج 
تدخل الخدمات المسلحة في السياسات) لذلك» هي التخلص من مفهوم 
التدخل» . وذهب إدموند إلى حدالقول إن «إنهماك الخدمات المسلحة في 
السياسات بمكن اأعتباره کشرط دائم› والاعتبارالحاسم يرتبط؛ عندئذ, بألدرجة 
بأكثرمما يرتبط بالنوع (مارتن إدموند«الخدمات المسلحة والمجتمع»» 
ویستفیو۱۹۹۰۰) . 

والمقدمة المنطقية النظرية الرئيسية في هذه الدرسةء تبعا لذلك» هي أن 
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العسكريين منهمكون على نحو دائم في شؤون الدولةء تماما مثل إنهماك السلطة 
المدنية في شؤون العسكريين» وهذا النفوذ المزدوج أمر دائم . والقضية التي 
نحن بصددها تتعلق بمدى نفوذ كل مجال» ومجال ممارسة هذا النفوذ. ومعظم 
الدراسات إهتمت بالتركيز على النفوذ النسبي لكل قطاع في مجال الشؤون 
الخارجية والدفاع» أوالأمن الوطني. ومع هذاء فمنذ الحرب العالمية الثانيةء 
وعلى الأخص مع ظهورالعصرالنووي»أصبحت قضايا الأمن والدفاع 
مرتبطة بصورة متزايدة بالاهتمامات الداخلية والمدنية› مثل حالة الاقتصادء 
والبحوث العلمية والتكذولوچية والتطور؛ والتوظيف» والتعليم (مارتن أدموندء 
«الخدمات المسلحة والمجتمع»ء ويستفيوء )۱۹۹١‏ .ويقدم الشكل رقم ١‏ رسع 
تخطيطيا عن نموذج العلاقات المدنية -العسكريةء وفي هذاالرسم تبدو 
وظائف الدولة مقسمة إلى أربعة مجالات. 

والعمود الموجود في الطرف الأيمن من الرسم التخطيطي يمكن تصنيفه 
في العادة تحت اسم الأمن الوطني» وذلك لأن القوات المسلحة تعتبر مظهرا 
واحداءإن لم يكن المظهر الرئيسي» في جهود المحافظة على الأمن في البلد. 
والأنشطة المدرجة في هذا المجالء مع ذلك» تتعلق بالمهمة الفعلية للعسكريين› 
وهي تعتبر في نظر الكثيرين بمثابة نطاق الاختصاص الصحيح بالنسبة للجندي 
المحترف. وبالمثل» فالشؤون السياسية يمكن أعتبارها مجموعة من الشؤون 
الداخليةء وكلها تندرج ضمن نطاق اختصاص المدنيين . ومرة أخرى» مع ذلكء 
فبسبب إعتبار الشؤون السياسية خارجة عن نطاق اختصاص العسكريين؛ فإنلي 
اعتبرتها مجالامستفلاللدراسة. أمامجال الشؤون الخارجية والدفاع» من 
التاحية الأخرى» فهو المجال الرمادي التقليدي» حيث هناك إمكانية لكل من 
العسكريين والمدنيين للتدخل. 
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ألشكل رقم ( |) 
تموذج العلاقات المحدنية - المسكرية 


الشؤون السياسية* الشؤون الداخلية *# الأمن الوطني_ القوات المسلحة 
الرقابة على الحكومة توسيع أودورموسع» 
(الإنقلاب) ٤‏ والتأثير والعمل کاداة للسلطات 
في تشكيل ااىكرة. المدنية. 
والتأثير في التعيينات 
السياسيةءوالتدخل 
في عملية صنع 
ألقرارات. 


# الخط المنقط يمثل إنهماكا محظورآء والمربعات السوداء تبين مجال الاهتمام 
الرئيسي في العلاقات المدنية - العسكرية. 
* تعبير ممكن أو مظهر إنهماك العسكريين. 
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وانهماك المدنيين والعسكريين في كل المجالات الأربعةالمبينة في 
الشكل يجب أن يدشأً عنه» من الناحية النظرية»ء ثمانية مداخل من الإنهماك. 
ومع هذاء فإن مبداًالسيادة المدنية يفضي إلى عدم وجوب معاملة السلطتين 
على نحومماثل. وانهماك المدنيين مشروع في أي وكل مجال في الدولةء 
ولكن هناك مجالات معينة يبقى فيها أي انهماك من العسكريين محظوراً. 
وعلى وجه التحديدء فإن أنهماك العسكريين في الشؤون السياسية وفي العملية 
الانتخابية في الدرلة غير مشروع (وهذا مبين في الشكل من خلال الخط 
المذقط) . 

وانه ماك المدنيين في المجالات المدنية الخالصة»وانه ماك القيادة 
العسكرية في المهام اليومية للقوات المسلحةء هو القاعدة » وأأسباب ذلك واضحة 
بذاتهاء وبالنتيجة فهي لا تبعث على الاهتمام. ومحورالاهتمام في دراسة 
العلاقات المدنية -العسكرية يتركز حول النقاط الأربع التي تشكل النقطة 
الحيوية في دراسة العلاقات المدنية - العسكرية الحديثة. وهذه النقاط (مبيذة 
في الشكل من خلال المربعات السوداء) : انهماك المدنيين في مجال القوات 
المسلحة» وإنهماك العسكريين في الشؤون الداخلية (سواء من خلال توسيع 
نطاق دور العسكريين أومن خلال استخدام العمسكريين من جانب السلطات 
المدنية كأداةلتحقيق غايات معيئة) » وانهماك كل من المدنيين والعسكريين في 
المجال الرمادي» وهو الأمن الوطني . 

وأي استعراض شامل للعلاقات المدنية - العسكرية الإسرائيلية ينبغي أن 
يغطي كل النقاط الأريع . ويعتبر انهماك المدنيين والعسكريين في مجال الأمن 
الوطنيء وكذلك أنهماك المدنيين في القوات المسلحة (وهو مجال يشكلء في 
الواقعمء جزءا لا يتجزأً من الأمن الوطني) › حقيقة لا مناص منهاء وهناك أشياء 
كثيرة تستحق الدراسة فيما يتعلق بعلاقة كل منهما بالاخر. وانهماك العسكريين . 
في الشؤون الداخليةء من الناحية الأخرىء» ليس بالضرورة حاسماً في تحديد 
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العلاقات المدنية - العسكرية في إسرائيل. واستخدام العسكريين من جانب 
الحكومة الإسرائيلية كأداة لتحقيق غايات داخلية في أرض إسرائيل قبل ٠۹٦۷‏ 
(وليس في الأراضي المدارة) غير قائم تقريباء كما أن استخدام جيش الدفاع 
الإسرائيلي في نزاعات عمالية أو في حالات أعمال الشغب العامة محظورء 
وفي كل تاريخ إسرائيل كانت هناك واقعة واحدة في كل من الحالتين. ولأن 
قيود الزمن والمسافة تجعل من غير الممكن معالجة كل النقاط الأريع والسلسلة 
الكاملة من القضايا المرتبطة بها بعمق» فريما يكون من الحكمة والتعقل ترك 
البحث الدقيق في موضوع أنهماك العسكريين الإسرائيليين في القضايا الداخلية 
إلى دراسة أخرى. 

وينبغي الإشارةء مع ذلك»إلى أن توسيع نطاق دورجيش الدفاع 
الإسرائيلي بحيث ينجاوز نطاق مهمته العسكرية الخالصة يعتبرأمرا مرهقاء 
وهو موثق على نحو جيد في دراسات وتقارير عديدة تتناول العلاقات المدنية - 
العسكرية (آموس بيرلميوتر؛ «العسكريون والسياسات في إسرائيل»» لندن› 
فرانك كاس» ۱۹1۹ء وآموس بيرلميوترء «السياسات والعسكريون في إسرائيل 
۰۱۹۷۷-1 »لندن ف رانك کاس ۱۹۷۸۰ ۰ وإدواردلوتواك ودان 
هوروفيتش»«الجيش الإسرائيلي»ء لتدن» ألن لانء )۱۹۷١‏ . وجيش الدفاع 
الإسرائيلي لديه محطة إذاعة خاصة بهء وهي تذيع برامجهاإلى جميع 
السكان» لفترة تمتد إلى أربع وعشرين ساعة في اليوم» وبتغطية شاملة من 
النشرات الإخبارية وشؤون الساعة› ولديه كذلك مجلة أسبوعية رائجة خاصة 
به . ويقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بتنفيذ برامج للتدريب العسكري في المدارس 
العلياء ويديرعددا من المدارس المهنية»ويقدم سلسلة من البرامج التعليمية 
للجنود» وعلى الأخص هؤلاء الذين ينتمون إلى العائلات المحرومة. وينهمك 
جيش الدفاع الإسرائيلي أيضا على نحو شديد في نشاط إستيطاني» وهو مسؤول 
عن الرقابة الأمنية على المطبوعات. 
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ويعتبرتوسيع نطاق دورجيش الدفاع الإسرائيلي على نحوكبير 
وانهماكه الشديد في مجالات النشاط المدني في نظرالكثيرين بمثابة مثال 
كلاسيكي على قابلية الحدود المؤدية إلى اللطف المصبوغ بالصفة المسكرية 
للاحتراق. وهذه الظاهرة تستحق تقييما صحيحا وأكثر توازتاء ولكن» كما ورد 
ذكره آنفاء فهي مستثناه من هذه الدراسة . وعلى الرغم من ذلك» هناك ثلاث 
نقاط يجب طرحها: النقطة الأولى هي أنه ليس هناك انهماك أا كان من جانب 
جيش الدفاع الإسرائيلي في مجال الشؤون السياسية»أوالعملية الانتخابية. 
والنقطة الثانية هي أن توسيع نطاق دور جيش الدفاع الإسرائيلي جاء مفروضا 
على العسكريين من جانب السلطات المدنية»وريمايشعرجيش الدفاع 
الإسرائيلي بارتیاح شديد لو يتمكن من التخلص من فم إن لم یکن کل هذه 
المهام. ولعل افضل مثال على ذلك حملة رئيس الاركان إيهود بارأك العنيدة 
ولكنها غير الناجحة لإغلاق محطة إذاعة الجيش. والنقطة الثالثة والأخيرة هي 
أن المرء يمكنه أن يستدتج من هذه المعلومات والدلائل المت راكمة في هذه 
الدراسة أن توسيع نطاق دور جيش الدفاع الإسرائيلي لا يشكل خطرا أو تهديداً 
للرقابة المدنيةء وهوليس عاملأرئيسيا في العلاقات المدنية - العسكرية 
الإسرائيلية. 

وهناك إستثتاءان لهذا الاستنتاج يجب ذكرهما:الإستثناء الأول هوأن 
دور جيش الدفاع الإسرائيلي في الدفاع المدني» وعلى الأخص» دور الحكومة 
العسكرية وإدارتها المدنية في الأراضي المدارة (المحتلة) يمكن أن يكون له 
نتائج بعيدة المدى على العلاقات المدنية - العسكرية في إسرائيل. والاستثناء 
الفاني هوأن رقابة جيش الدفاع الإسرائيلي على كل أنشطة الدفاع المدنية 
تتصل بالدرجة الأولى بأوقات الحرب؛ ولكن الحكومة العسكرية في الأراضي 
(المحتلة) تعتبر مثالا واضحا على الاستخدام اليومي للعسكريين من جانب 
الحكومة المدنية لتحقيق غايات داخلية وريما سياسية في بعض الاأحيان . ويمكن 
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أن يتصورالمرء حدوث تطورات معينة في الأراضي (المحتلة) من شأنها 
التمهيد لظهورأشدالأزمات تعقيدا في العلاقات المدنية -العسكرية في 
إسرائيل. 

وعلى الرغم مما سبق» فإن أية محاولة لإدراج قضية دور جيش الدفاع 
الإسرائيلي في الأراضي المدارة (المحتلة) ضمن نطاق هذه الدراسة يمكن أن 
تكون محاولة خاطئة . وبالإضافة إلى الأسباب المذكورة من قبل» فهناك 
نقطتان يمكن تسجيلهما: القضية ليست أساسية أوموروثة وإنماهي» بحكم 
تعريفهاء مؤقنةء فهي لم تكن موجودة قبل ۷١1۹ء‏ وفي يوم ما في المستقبل 
القريب أو المستقبل البعيد سوف تختفي . وعلاوة على ذلك» فالقضية محفوفة 
بحساسية سياسية» ومعالجتها يمكن أن تقلل من شأن موضوعية هذه الدراسةء 
واستبعادهاء مع ذلكء يجب أن لا ينظرإليه على أنه محاولة للاستخفاف 
باهمیتها. 

ومنأجل‌البحث»ءعلى نحصوصحيح وبعمق»ءفي مسألة انه ماك 
العسكريين والمدنيين في شؤون الأمن الوطني (المبينة في الشكل تحت «الأمن 
الوطني» ودالقوات المسلحة»)ء هناك حاجة أخرى لتحديد أنواع صنع القرارء 
والأفراد المسؤولين عن كل منها. ويمكن للمرء أن يحدد ثلاثة أنواع مميزة أو 
ثلاثةمجالاتلصنعالقرار.وعندهينتنجتونءفالأوليتعلقبالمبداً 
الاستراتی چي»وخطط الطوارئ المسلحة ءوتنظيم ونشرالقوات وإلمواردء 
والسياسة الدفاعية والأولويات» بينما يناقش الثاني بطريقة عملية وأكثر تفصيلاً 
مسائل الحصول على الأسلحةء وقضايا ميزانية الدفاعء ومعنويات وتنظيم 
ومعدات وموارد وتدريب الخدمات المسلحة . إدموند أشار إلى أن هذا اللموذج 
مناسب فقط في حالة السلم» ذلك أنه في حالة الحرب» يجب إدراج مجالات 
إضافية» وعلى الأخص السلوك العام» والرقابةء وقيادة الوحدات المقاتلة 
المشتركة في قتال أو العمليات العسكرية. إدموند أضاف أن الصفة المعقدة 
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للحرب النووية جعلت هذا المجالء وهو مسؤولية كانت من اختصاص 
الخدمات المسلحة إلى حد بعيد» واحدا من المجالات الذي تولت الزعامة 
السياسية سلطة الرقابة عليه» (إدموندء «الخدمات المسلحة والمجتمع»» وصموئيل 
هينتنجتون»ءالدفاع المشترك:برامج‌استراتيچية في سياسات‌وطتية»» 
نيويورك› کولومبیا یونیفرستي برس۱۰٩۱۹)‏ . 

والعسكريون» بحكم تعريفهم» عبارة عن تنظيم هيراريكي »وهو تنظيم 
يقوم على التسلسل الهرمي» وتبعا لذلك يمكن أن يمثله ضابط يقف في قمة 
الهرم. ووفق المضمون الإسرائيليء فهذا الضابط هو رئيس الأركانء ومدصبه 
يعرفه القانون بأنه «سلطة القيادة العسكرية العلياء («القانون الأساسي: 
العسكريون» قوانين دولة إسرائيل؛ء المجلد الثلاثونء )۷١ - 1۹۷١‏ . ومن نأحية 
أخرى» فالسلطة المدنية للحكومة أكثر مرونة » وخطوط السلطة أقل وضوحاًء 
ذلك أن المرء يتعين عليه أن يتعامل في وقت واحد مع عدد من اللاعبين. ولو 
نظرالمرء إلى المسألة الإسرائيلية» وأخذ في الاعتبار جميع اللاعبين» من 
مدنيين وعسكريين»ء فريما يجد أن هناك ثالوثا يقوم بأدوار حاسمة في مظاهر 
معينة من العلاقات المدنية - العسكرية (انظر الشكل رقم ۲) . 
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الشكل رقم ( ٣‏ ) 
تحنيف الانهماك المدني - المسكري 
في شون الأمن الوطني 


المدنيون العسكريون 
الأمن ي المسلحة 
أبعاد ثالوٹ 
*# تخطيط استراتیچي . * مجلس الوزراءء رئيس الوزراءء 
*# بعد عملياتي . وزيرالدفاع . 
#تطويرالقوة . ٭# رئيس الوزراءء وزير الدفاع» 
رئیس الارکان . 
# وزير الدفاع› رئيس الاركان»› 


-- 


وفي الفصل التاليء سوف أبحث بعناية أكبر في مفهوم الرقابة المدنيةء 
محللا إياها من الناحية النظريةء ودارساً تجربة بلدان أخرى» والفصل القالث 
يصف المبادئ الدستورية والمظاهر القانونية في العلاقات المدنية - العسكرية 
الإسرائيلية . والفصل الرابع يبحث في القضية الرئيسية لسلطة القيادة الوطنية 
في إسرائيل. والفصل الخامس يناقش الهيكل التنظيمي لمؤسسة الدفاع في 
إسرائيل. والفصل السادس يبحث في العلاقات المعقدة داخل كل ثالوث رئيسي 
(مبين في الشكل ۲) منهمك في العلاقات المدنية - العسكرية اليومية. وفي 
الفصل السابع» هناك تلخيص للتغاعل بين انهماك المدنيين والعسكريين في 
شؤون الأمن الوطني» كما جاء وصفه في الفصول »٠٠٥٠٤٤۴‏ من خلال 
شرح مجالات صنع القرارء أو الأبعاد الرئيسية الثلاثة للعلاقة المتداخلةء المبينة 
في الشكل؟: البعد العملياتي» التخطيط الإستراتیچي» وتطوير القوات العسكرية . 
وهناك ثلاثة أمثلة محددة» وكل منها يرتبط بواحد من الأبعاد الثلاثةء سوف 
يتم تحليلها لتوضيح ذلك البعد المعين. وفي الفصل الثامن» يعود الاهتمام إلى 
الرقابة المدنية في إسرائيلء والفصل التاسع يقدم استنتاجاتي وتوصياتي. 


الفصل الثاني 


الرقابة المدنية 


يتفق الجميع على أن الرقابة المدنية مظهر ضروري في أية دولة 
ديمةراطية ومفهوم حيوي لفهم العلاقات المدنية - العسكرية. ومع هذاء فهناك 
اتفاق أقل من ذلك بكثير فيما يتعلق بما ينبغي أن تكون عليه الرقابة المدنيةء 
وحول ما تستوجبه» حتى حيذما يمكن أن يقال إنها موجودة. ولا شك في أن 
تعبيرهيئتنجتون بأن « دور العسكريين في أي مجتمع يبقى دائماً موضعا 
للمناقشة بلغة الرقابة المدنية» صحيح» ولكن هو نفسه أشار إلى أن «هذا المفهوم 
لم يتم تعريغه بطريقة مرضية أبداه (صموئيل هينتدجتون» «الجندي والدولة» 
نيويورك» فینتاج بوکس» راندوم هاوس۷۰٥۱۹)‏ . 

وريما يشتمل التعريف الواسع للرقابة المدنية» وفق خطوط التموذج 
المبين في الشكل رقم ١ء‏ على تفسيرانهماك المدنيين بمعتاه الوأاسعء وثفسير 
انهماك العسكريين بمعتاه الضيق. ومثل هذا التعريف» مع ذلك» يأتي متذاقط) 
مع عنصرين رئيسيين في النموذج: )١(‏ الحقيقة القائلة ان انهماك العسكريين 
في الدول الحديثة في مجالات المجتمع وفي وظائف الدولةء بما فيها الشؤون 
الداخلية» أمرعام وشائع» (۲) والحاجة إلى استقلال ذاتي للمحترفين. ولو 
ذهبنا إلى الطرف الاخر من المعادلة» فإن التعريف الضيق للرقابة المدنية 
يستدعي عدم تدخل العسكريين في مجال الشؤون السياسية. وهذا التعريف 
أيضاً غير مقبول. وهناك إجماع عام في الرأي بين الباحثين في هذا المجال 
يفضي إلى أن الرقابة المدنية تعني ما هوأكثر من حصانة العملية الانتخابية 
والمؤسسات السياسية في الدولة من تدخل العسكريين. ومعظم التعاريف تشيرء 
بطريقة أو بأخرى» إلى الانهماك النسبي من جانب السلطتين في كل المجالاتء 
بما فيها الشؤون العسكريةء وهي تحاول عقد توازن دقيق بين انهماك المدنيين 
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والعسكريين في کل من المجالات المختلفةء وذلك على الرغم من أن هناك 
اختلافات في الرأي واسعة النطاق فيما يتعلق بالحدود الفعلية لهذا التوازن . 

وتشعر بعض السلطات بأن المظهر الحاسم في الرقابة المدنية يكمن في 
الجهة التي تمارس الرقابة النهائية. وفي تقريرعن العلاقات المدنية- 
العسكرية وضعته هيئة من المستشارين الأمريكيين» كتب المؤلفون أن «السلطة 
النهائية في مسائل العسكريين يجب أن يمارسها هؤلاء المسؤولون أمام القوة 
السياسية النهائيةء أو الناخب . وهذا المفهوم يستثني تلقائيا العسكريين المحترفين 
من ممأارسة مثل هذه السلطة ... ومبداً الرقابة المدنية يجب أن يكرن مطلق 
وغير قابل للتجزئة؛ (تقرير لجنة العلاقات المدنية - العسكرية› إنديانا بوليس: 
معهد هدسون» ۱۹۸4) . والرقابة النهائية موضوع متجدد في العلاقات المدنية 
-العسكرية الامريكية . وفي تاریخ سابق یعود إلى ۱۷ يونيو ٦۱۹۷ء‏ جاء في 
إعلان فيرجينيا للحقوق: في جميع الحالات يجب أن يخضع العسكريون 
خضوعا كاملا للسلطة المدنيةء (تقرير لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس 
الشيوخ الأمريكي «تنظيم الدفاع: الحاجة إلى التغييره» )۹۸١‏ . وهذه الفكرة لم 
تترنح أبدا. وكما كتب دوبيو «الرقابة المدنية على القوات المسلحة في الولايات 
المتحدة ناشئة عن مادة قانونية في الدستور تنص على أن القوات المسلحة 
يحكمها الرئيس» وهو مدني » ويقوم الكونجرس بمهمة تنظيم وتسليح وتمويل 
القوات المسلحة» والكونجرس هيئة مدنية. وهذا يعني لا أكثر ولا أقل من ذلك 
(تريفوردوبيو»,الرقابة المدنية والاحترافية العسكرية: مشكلة نظامية › 
ستراتیجيك ریفیو»۱۹۸۰) . 

وليس كل واحد»ء مع ذلك يبدي إستعدادا لقبول هذا التعريف الضيق 
للرقابة المدنيةء وهو تعريف يضع العبء كله في ممارسة السلطة الرسمية 
النهائية على عاتق الممثلين المنتخبين عن الشعب . لوفيل وصف هذا التعريف 
بأنه عبارة عن رقابة مدنية «في ظل مفهوم قديم» وأشار لوفيل إلى أن القضايا 
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المدنية - العسكرية العظيمة الثلاث التي ظهرت في العشر سذوات اللاحقة 
على الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدةء وهي قضايا إدارة الأراضي 
المحتلة والتطوير والرقابة على الطاقة الذرية وإعادة تنظيم المؤسسة العسكريةء 
لم تعمل على إثارة مسائل تتعلق بموضوع «مكان السلطة» أو «الرقابة المدنية 
في ظل المفهوم القديم»» وبدلاً من ذلك تمثلت المشكلة الرئيسية في كيفية 
الجمع بين نصائح العسكريين وآراء السلطة السياسية ونصائح المدنيين وآراء 
العامة (جون لوفيل»›«العلاقات المدنية -العسكرية: إعادة تقييم المفهوم 
التقليدي والحدیث»؛ وتشارلز کوشران › نجميع؛ «العلاقات المدنية - العسكرية: 
مفاهيم متغيرة في السبعينيات»› نيويورك»› فري» )٠۹۷١‏ . وحتى قبل الحرب 
العالمية الثانية» إعترف لوسويل؛ في معرض صياغة مفهومه في «الدولة 
العسكرية؛» أن مشاكل الرقابة الشعبية عند الحكومة والمحافظة على الحرية 
الففردية أعم وأشمل مما يوحي به مفهوم «الرقابة المدنية في ظل المفهوم 
القديم؛ (هارولدلوسويل»,الدولة العسكرية»»أمريكان جورنالأوف 
سوسيولوچى› 1)). وتحذیر الرئیں إيزنهاور» في خطاب الوداع» من النفوذ 
المتعاظم للمجمعات الصناعية العسكرية لم يكن الهدف منه الإيحاء إلى أن 
الضباط العسكريين ورجال الصناعة يمكن أن يتآمروا للإستيلاء على حكومة 
الولايات المتحدة أو أن الجنرالات يمكن أن يرفضوا الإذعان للرئیس. وبدلاً من 
ذلك فالقصد منه كان الاقتراح بأن الحجم المتعاظم والقوة الاقتصادية لمؤسسة 
الدفاع» أو الانهماك المتعاظم من جانب العسكريين في الشؤون الداخليةء يشكل 
تهديدا محتملاً لقدرة المدنيين على فرض رقابة عليها على نحو حقيقي وفعال 
(لجذة ألخدمات المسلحة»› «تنظيم الدفاع»» ۹۸۵ ۱( 

ووجهة النظر القائلة إن انهماك العسكريين المفرط»› حتى لوكان هذا 
الانهماك لا يشكل تهديدا للساطة المدنية الرسمية النهائيةءيأتي متعارضاً مع 
الرقابة المدنيةء لا تقتصرعلى مجال الشؤون الداخلية . وهي تنطبق أيضاًء 
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وريما على نحو أقوى» على مجال الأمن الوطني . وليس هناك مجال يمكن من 
خلاله إقامة الدليل على ذلك أكذرمن مسألة رئاسة الأركان المشتركة 
الأمريكية في الحرب العالمية الثانية. ونتيجة لأسلوب الرئيس روزفيلت المتغرد 
في الإدارة (الذي اعنمد في جوهره على استثناء ليس فقط وزير الخارجية 
وإنما أيضاً وزير الحرب والبحرية من المشاركة على نحو ناشط في أية عملية 
لصنع القرار بشان الحرب) بلغ أنهماك العسكريين في القرارات الاستراتيچية 
والسياسية حدودا لم يسبق لها مثيل. وهناك قرارات كثيرةء بما فيها تلك المتعلقة 
بالدبلوماسية والاقتصاديات» وهي مجالات تأتي في العادة ضمن نطاق انهماك 
المدنيين» جرى تركها للعسكريين (هينتنجتون› «الجندي والدولة»» نيويورك»› 
فینتاج بوکس» راندوم هاوس۷۰٥۹٠)‏ . والكثيرون اعتقدوا أن هذا من شأنه 
تهديد رقابة المدنيين» مع أن ما كان على المحك هوعقد توازن بين انهماك 
المدنيين وانهماك العسكريين في مجال الأمن الوطني» وليس تهديد مبداً سيادة 
المدنيين على العسكريين . وبسبب الخوف الناشى عن مثل هذا الاعتقاد» رفض 
الكؤنجرس اقتراحات رؤساء الأركان المشتركة لتدظيم وزارة الدفاع بعد الحرب» 
وهي اقتراحات دعت إلى المحافظة على وضعهم» ولكنه دافع بدلاً من ذلك 
عن وجود مجلس الأمن الوطني» ووزير دفاع قوي» ورقابة مدنية حازمة 
(روبرت ميرفي»› «دبلوماسي بين المحاربين»؛ نيويورك› دبلداي» 1€( 
والكثيرون من الباحثين الأكاديميين في هذا المجال يدافعون عن 
الموقف الذي يدعو إلى تحدي الرقابة المدنية لكل من يحاولء في الواقعء› 
وليس من الناحية النظريةء وضع سياسة الأمن الوطني أو تخصيص الموارد 
المحدودة لتلبية الاحتياجات الأمنية. ماهوني »على سبيلالمقالءحذرمن 
الوضع القائم اليوم» حيث «سمحنا لزعمائتا العسكريين أن يصبحوا أكثر من 
مخططین للاستراتیچية والتكتيكات العسكرية وقادة للوحدات المقاتلة في ساحة 
القتال. وبالإضافة إلى الخدمة في الجندية» سمحنا لهم بالقيام بأدوار تتطلب 
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صفات رجل الدولة» والدبلوماسي» ورجل الأعمال التنفيذي» ورجل جماعات 
ألضغط . وذهب ماهوني إلى حد القول إن «الديمقراطية تتعرض لأتهديد بسبب 
إختيار زعماء عسكريين لمهام غير تقليدية للقيام بهاء . وبالمثل» شاد سيجال 
وشوارتز إلى أن حقائق العصر الذري وقوة الأسلحة الحديثة عملت على تغيير 
دور العسكريين من خلال «توسيع نطاق مهمة القوات المسلحة وامتدادها إلى 
عالم السياسات حتى في أوقات السلم» ونشوء ضرورة الحاجة إلى رقابة سياسية 
مدنية أكذر شمولاً على العسكريين» أوعلى الأقل وضع نظام شامل للبنيتين 
العسكرية والحكومية؛. وتحدث سيجال وشوارترعن «ضرورة حاجة المجتمع 
إلى احتواء الاستقلال الذاتي العسكري تحت رقابة مدنية تفصيلية؛ (إيلمر 
ماهوني» «الإطار الدستوري للعلاقات المدنية - العسكرية»» وتشارلز كوشران› 
تجميع»ءالعلاقات المدنية -العسكرية: مفاهيم متغيرة في السبعينيات»»› 
نيویورك› فري› ۱۹۷٤‏ › ودیفید سيجال وجانيت شوارتز «إستقلال العسكريين 
المحترفين في الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي»» إير يونيفرستي ريفيوء 
۱۹۸۱( 

والاستنتاج المنطقي الذي يمكن الإنتهاء إليه من وجهة النظر هذه هوأن 
المرء لا يملك أي خيار غير تبني تعريف للرقابة المدنية . ووفق هذا المنهج» 
فبينماتشيرالرقابة المدنية بالفعل إلى توازن ملائم بين أنهماك المدنيين 
والعسكريين في كافة المجالات› فهذه النقطة ليست ثابتةء وإنما هي تختلف 
من مكان إلى آخر ومن وقت إلى آخر. والاعتراف بأن الرقابة المدنية ليست 
شيئا علميا ثابتا وإنما هي شيء اجتماعي متغيرء وأنها ليست موضوعاً يخضع 
لتعريف رسمي وإنما هي دراسة تجريبية» وأنها ليست معيار؟ يمكن الحكم من 
خلاله على البلدان وإنما هي سلم منزلق تنكيف المجتمعات على أساسه وفق 
أولوياتها وقناعاتها الذاتية» يعتبر بمثابة خطوة هامة نحو تفهم أفضل للعلاقات 
المدنية - العسكرية. وهذا الأمر يلقى تأييدا واسعاء على سبيل المثالء من واقع 
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حقيقة لا يرقى إليها الشك وهي أنه في كافة الدول تقريبا تختلف الرقابة ٠‏ 
المدنية اختلافا كبيرا في أوقات الحرب عنها في أوقات السلم . وهذه الملاحظة 
مؤكدة في كل من التجربة والأدب» وشدد عليها جميع الإسرائيليين تقريبا الذين 
أجريت معهم مقابلات في هذاالكتاب. وباختصارء» فإن «الرقابة المدنية 
بطبيعتها الذاتية الخاصة بها غير قابلة للقياس ومعتمدة إلى حد كبيرعلى 
الصفات الشخصية والظروف القائمة؛ (تقرير لجدة الخدمات المسلحة» «تنظيم 
الدفاع) . 

وهذا يستتبع بالضرورة أن أي تفهم صحيح للرقابة المدنية يستدعي 
بحا تجريبياً دقيقاً في تجارب دول مختلفة وفي الآليات المختلفة المستخدمة 
للإبقاء والمحافظة على الرقابة المدنية. وينبغي الإشارة إلى أن الرقابة المدنيةء 
على الأقل في مفهومها العام والمقبول قبولاً عاماء شائعة تماماء وذلك على 
الرغم من غلبة الانقلابات واستيلاء العسكريين على السلطة في بلدان العالم 
الفالث. وهذا يأتي صحيحا ليس فقط بالنسبة لكل الدول الكبرى ذات القوة 
العسكرية والاقتصادية الهائلة (بما فيها اليابان وكندا وتلك الموجودة في أوروبا 
الغربية) وإنما أيضا بالدسبة لبلدان رئيسية أخرى مثل الهند (ثاني أكبر دولة في 
العالم) والمكسيك) وبالطبع »إسرائيل. وليست هناك دولة واحدة من الدول 
الكبرى أو معظم الدول الأوروبية الأخرى» خاضعة لنظام حكم عسكري. وفي 
واقع الأمر,ء فالإتجاه في السنوات القليلة الماضية (وبخاصة في أمريكا 
اللاتينية) أظهرتزايداًمؤكدافي الأنظمة العسكرية وتعزيزاللحكومات 
الديمقراطية وللرقابة المدنية . وبالإضافة إلى ذلك» فلا ينبغي أن يرتك المرء 
غلطة مساواة الديمقراطية أوالحرية الفردية بالرقابة المدنية. ومن الصحيح 
القول إنه لا يمكن أن يكون هناك حكم ديمقراطي بدون رقابة مدنية على 
العسكريين» ولكن من الصحيح القول أيضا إن هناك أنظمة حكم إستبدادية 
عديدة تتميز بدرجة عالية من الرقابة المدنيةء وفي بعض الحالات ريما أعلى 
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بكثير مما هو الأمر عليه في الديمقراطيات الغربية (آموس بيرلميوترء وبينيت»› 
«النفوذ السياسي عند العسكريين»» ييل يونيفرستي برس» ۱۹۸١‏ ءالكسندر 
جروث» «الاستبدادية والديقمراطيون: مظاهر للعلاقات العسكرية السياسية 
۰۱۹٤٥-٩‏ کومباراتف ستراتیچي ۱۹۸۹۰) . 

ومع أن الرقابة المدنية شائعة في هذه الأيام» وريما تتزايد أكثر من 
ذلك فإن كل دولة تواجه في بعض الأحيان أزمة في العلاقات المدنية - 
العسكرية وتهديدا للرقابة المدنية. وفي الفترة اللاحقة على الحرب العالمية 
الثانيةءتعتبرفرنسامفالاكلاسيكيا في هذاالصددء ولكن حتى بريطانيا 
والولايات المتحدة › وهما البلدان الوحيدان اللذان لديه ما تقاليد راسخة من 
الرقابة المدنية استمرت مذات السنوات» واأجهتاء في القرن الماضي» تحديات 
خطيرة لهذا المبداً الأساسي (والمثال الأشد وضوحا في بريطانيا هو تمرد كوراغ 
في ۱۹1۹ء وفي الولايات المتحدة حادئثة ماك ارثرالعرضية في 1۹٥١‏ - 
))١‏ . وقامت مجتمعات مخئلفة بوضم آليات للتعامل مع تهديدات محتملة . 
وقبل البحث في الوسائل والإجراءات اللازمة لفرض الرقابة المدنيةء لذلك› 
فمن الضروري تحديد مجالات المتاعب المحتملة في المحافظة على سيادة 
المدنيين على العسكريين. وتقع القضايا المختلفة بشأن الرقابة المدنية في أربع 
فئات عامة متداسبة مع المجالات الأربعة من العلاقات المدنية - العسكرية 
المبينة في النموذج النظري (الشكل رقم )١‏ . والتحديات التي تواجه الرقابة 
المدنية يمكن تبعاً لذلك دراستها من خلال البحث في التهديدات الناشئة عن 
الإفراط في أنهماك العسكريين في مجالات:(١)‏ الشؤون السياسية»(۲) 
القوات المسلحةء (۳) الأمن الوطني» )٤(‏ والشؤون الداخلية. 

وكما سبقت الإشارة» ووفق أي تعريف للرقابة المدنيةء فإن الإنهماك 
العسكري في الشؤون السياسية للدولة ممنوع على نحو مطلق على العسكريين . 
وهذا يستتبع القول إن مثل هذا الانهماك يشكل التهديد الكلاسيكي» إن لم يكن 
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التهديد الأشد, للرقابة المدنية. ولعل أشد الأفعال خطورة في هذا المجال هو 
الإستيلاء التام على الحكم من جانب القوات المسلحةء مثل القيام بانقلاب» وهو 
ما يعرف على نطاق واسع بتعبير«رجل على ظهر حصان»» أو «رجل على 
ظهرح صان أبيض»»وهوتعبيريدل على الإست يلاء العسكري الحميد 
والموضوعي على السلطة الحكومية. ومثل هذه الأفعال في الإستيلاء على 
السلطة تحدث حينما تؤدي عدم قدرة الحكومة المدنية على ممارسة الحكم إلى 
تورط البلد في أزمة» أوأن القوات المسلحة تعتبر نفسها كحارسة للسلطة المدنية 
والاستقرارالسياسى أوللدستور(لجنة الخدمات المسلحة : تنظيم الدفاع»» 
وبيرلميوتر وبيذيت؛ «النفوذ السياسي عند العسكريين») . وفي مثل هذا الوضع؛› 
لا يتولى العسكريون بالفعل زمام السلطة الحكومية» وإنما يقومون بإحلال 
حكومة مدنية أو إدارة محل أخرى» أو على الأقل يمارسون نفودا عسکریا کبیرا 
لتشكيل حكومة جديدة . بيرلميوترشرح على نحوواضح المبررات المنطقية 
والدوافع المفضية إلى مثل هذه الأفعال: «الموكل بالنسبة للجندي المحترف من 
الواضح أنه الدولةء وتبعا لذلك الشعب. والأعراض البريتورية ريما تصدث 
للجندي المحترف» ولكن فقط حينما يكتشف زعماء المؤسسة العسكرية أن هناك 
تناقضا بين الدولة التي تعمهدوا بالولاء لها والنظام الحكومي الذي يتولى 
السلطة» (آموس بيرلميوترء «العسكريون والسياسات في الأزمنة الحديثة»» ييل 
يونیفرستي برس۱۹۷۷۰) . 

وقذَّم هذا القرن أمثلة عديدة على مثل هذه النزعات البريتورية» حتى 
في الدول المتقدمة. وأحد الأمثلة هوزعم بيتان أن الجمهورية الثالثة خانت 
فرنساء وهو بذلك يبرر إستيلاءه على الحكم وإفقامة نظام فيشي. وبعد أقل من 
جيل» نشا مشهد مماثل» وذلك حينما أجبر الجيش الفرنسي الجنرال ديجول على 
البرلمان الفرنسي. وعلى العكس من بيتان» فإن ديجول؛ مع أنه لم يكن يملك 
غير السخرية والشجب للجمهورية الرابعة» لم يكن مستعدا أن يكون طرةا في 
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الإستيلاء غير الدستوري على السلطة. وعلى الرغم من هذاء فلا أحد يمكن أن 
يتشكك في الدور الحاسم الذي قام به الجيش الفرنسي والجنرالات الفرنسيون 
في إقناع البرلمان بقبول مطالب ديجول (آموس بيرلميوتر» «العسكريون 
والسياسات في الأزمنة الحديثة»» ييل يونيفرستي برس»۱۹۷۷) . 

هينتنجتون أعطى وصفاا واض حا للتدهورفي العلاقات المدنية- 
العسكرية وأنهيار الرقابة المدنية في كل من المانياء في زمن جمهورية ويمارء 
واليابانء وذلك نتيجة الانهماك المتزايد من جانب رئاسة الأركان والقيادة العليا 
في تشكيل حكومة مدنية وتعيین کبارالمسؤولین السياسيين » وأستنتج:«ومع 
حلول نهاية الحرب العالمية الاولىء كانت رئاسة الاركان تدير شؤون الحكومة 
الألمانية»» وأشار إلى ما جاء على لسان جنرال ألماني بارز قوله في ٠۹۲١‏ : 
«نحن نرد هذا الدمار إلى سيادة السلطات العسكرية على السلطات المدنية ... 
وفي الواقع» إن العسكريين الألمان إنتحرواء (هينتدجتون» «الجندي والدولة») . 

وليس هناك مثال صارخ على زعيم عسكري كشف عن نزعة بريتورية 
أثناء قيادته للقوات المسلحة لدولة ديمقراطية كبرى أكثر من الجنرال درجلاس 
ماك آرثر. وفي معرض دفاعه عن تصرفه في كورياء الذي أدى إلى طرده 
من الخدمة المسكرية من جانب الرئيس ترومان بسيب العصيانء شجب ماك 
آرثر ما أسماه «المفهوم الجديد وغير المعروف حتى الآن والخطير الذي يفضي 
إلى أن رجال قواتنا المسلحة يدينون بطاعتهم وولائهم بالدرجة الأولى إلى 
هؤلاء الذين بمارسون سلطة الهيئة التذفيذية في الحكومة بصورة مؤقتة وليس 
إلى البلد ودستوره الذي اقسموا اليمين بالدفاع عنه» (صحيفة نيويورك تايمزء 
يوليو ١١1۹ء‏ وهينتنجتون ؛ «الجندي وألدولة») . 

وإذا كان الإنهماك العسكري في مجال الشؤون السياسية يشكل التهديدات 
الأشد خطورة بالدسبة للرقابة المدنيةء فإن التحديات الأكثر شيوعا تنبع من 
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'لإفراط في الانهماك من جانب العسكريين في القوات المسلحةء وهو مجال 
حيث يمكن أن تنشاالاحتمالات الكبرى بحدوث اصطدام بين السلطتين 
العسكرية والمدنية. ومن ناحية» فهذا المجال هو ميدان الجنود المحترفين» وإذا 
لم يكن من الممكن الإتكال عليهم في قيادة ورقابة وإدارة العمليات العسكرية 
في ساحة القتال وتسيير الشؤون اليومية للقرات المسلحةء فماذا يبقى للاستقلال 
الذاتي للمحترفين؟ ومن ناحية أخرى» فحتى التعريف الضيق للرقابة المدنية 
يدعم المبدأالقائل إن السلطة النهائية في كافة مجالات المجتمع» بمافيها 
المسائل العسكرية الخالصةء يجب ممارستها من جانب المدنيين. وفي حقيقة 
اللآامر» وكما اشارإدموندء فإن المزايا المعقدة للحرب الحديثة جعلت مجال 
العمليات القتاليةء الذي كان ضمن نطاق مسؤولية الخدمات المسلحة إلى حد 
كبيرء واحدا من المجالات الذي تولت الزعامة السياسية سلطة الرقابة عليه» 
(مارتن إدموند» «الخدمات المسلحة والمجتمع؛؛ ويستفيو» )۱۹۹١‏ . 

وقاوم العسكريون هذا الاتجاه في الماضي» ومازالوا يفعلون ذلك في 
الحاضرء وفي العادة من خلال إحدى طرق ثلاث: الأولى» العسكريون يمكن 
أن يقللوا من شأن أهداف ويرامج وتعليمات السلطات المدنية إما من خلال عدم 
تطبيق قراراتها أو من خلال التغلب عليها بالحيلة . والثانية ء الضباط العسكريون 
يمكن أن يتصرفوا وفق مبادرات خاصة بهم تتجاوز نطاق أوامرهم ومجال 
سلطتهم. والثالشة› والأشد خطورة › القادة العسكريون يمكن أن يرفضوا إطاعة 
أوامر صادرة إليهم من السلطة المدنية» وفي العادة يرفقون هذا الرقفض مع 
التهديد بالاستقالةء إما بصورة منفردة من جانب رئيس الأركان أوقائد جبهة 
قتال أو بصورة جماعية من جانب قيادة الأركان كلها أو القيادة العليا. ومع أن 
كبار الضباط العسكريين يملكون الحق في الإستقالة من قياداتهم» فإن استخدام 
مثل هذه التهديدات لمجرد مقاومة الأوامر يشكل تحديات واضحة لمبدأً السيادة 
المدنية. وفي مثل هذه الحالاتء فالشيء الأهم ليس الاستقالة وإنما التهديد 
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بالإستقالة. 

وهناك أمثلة كثيرة على جنرالات يقاومون أوامر أو يتصرفون بدون 
أوامر مناسبة أو على نحو مخالف لها. وبالطبع. فإن ذكر كل هذه الأمثلة أمر 
يتجاوزنطاق هذا الكتاب» ولذلك فسوف أذكرالغليل مذها من أجل توضيح 
السيناريوهات الثلاثة . خلال الحرب الأهلية الأمريكية» على سبيل المثال» كان 
لينكولن مشغولا بمشاكل تتعلق بجنرالات لايرغبون في القتال. وهؤلاء 
الجنرالات» وربما كان أشهرهم وأكثرهم تمردا الجدرال جورج ماك كليلانء قائد 
جيش البوتوماك» لم يرفضوا صراحة أوامر القائد الأعلىء لكنهم أوجدوا أسبابا 
كثيرة لعدم قدرتهم على تدفيذ الأوامر. وبلغت الأشياء مرحلة جعلت لينكولن › 
في ٦‏ مايو ١١۱۸ء‏ يتولى بنفسه قيادة القوات في فورت واين» ويقوم شخصيا 
باستطلاع ساحل فيرجينياء ثم يصدرالأمر بإنزال ناجح ضد قاعدة نورفولك 
البحرية. وفي ۱۸٠١‏ قام الجنرال أندرو جاكسون بغزو فلوريدا بدون إذن سابق. 
وتمتع تصرفه بتأييد شعبي هائل؛ وبعد عدة أيام من الجدل» رفض الكونجرس 
أية محاولة لتوجيه اللوم له أوشجب تصرفه. وبعد مائة وثلاثة وثلاثين 
عاماءأمر ماك آرثر القوات الأمريكية بالقيام بعمليات إنزال في المناطق الشمالية 
الشرقية من كوريا الشماليةء وهذاالأمر جاء متعارضا تماما مع أوامر صريحة 
تلقاها من واشنطن. ولم يوبخه ترومان على ذلك فحسب» وإنما ذهب إلى حد 
التصريح علانية؛ ولو بعبارات هادئة وبكثير من الإحراج» بالمصادقة على 
استراتیچية ماك آرثر. ولم يكن ماك آرثرآخرالجدرالات الأمريكيين الذين 
تجاوزوا الحدود الموضوعة من جانب السلطات المدنيةء ففي العام ۱۹۷۷ء قام 
الجذرال جون لافيل» قائد سلاح الجوالسابع الأمريكي في فييتنام» بإدخال 
تعديلات مرنة على قواعد الاشتباكات التي تحكم قصف فييتنام الشماليةء وذلك 
إلى حد تحويل مفهوم «ضربة رد الفعل الوقائية؛ إلى مفهوم«الضربة 
الاستباقية» (تقرير لجذة الخدمات المسلحة: «تنظيم الدفاع»› ووليام مانشيسترء 


۴ھ 


«القيصر الأمريكي»» لتل» براون »۱۹۷۸) . 
وشهدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى في هذا القرن 
أحداثا رفض فيها كبار القادة العسكريون أو هددوا برفض قبول قرار عسكري 
اتخذته السلطة المدنية العلياء وفي حالة واحدة على الأقل اقترب مثل هذا 
الرفض من حد التمرد. خلال الحرب العالمية الثانيةء قام الجذرال مارشال في 
الولايات المتحدة» والفيلدمارشال أليدبروك في المملكة المتحدةء بدسف الكثير 
من المخططات العسكرية الثانوية التي وضع ها وأوصى بها بشدة كل من 
روزفيلت وتشرشل على التوالي» واعتمدت قدراتهما على فعل ذلك على درجة 
غيرمحدودة من‌التهديدات الصريحة رالضمنية بالاستقالة(جروث»ء 
«الاستبدادية والديمقراطيون») . وتشرشل أيضا واجه عصياناً من الفيلدمارشال 
مونتجمري. وفي ظل شعوره بعدم الارتياح تجاه التوازن بين عدد الرجال 
وعدد العربات التي تقرر شحنها مع قوات الغزو إلى ساحل نورماندي» قرر 
تشرشل بحث المسألة مع رجال مونتجمري العسكريين. وأبلغه موتجمري 
صراحة أنه لن يسمح له بذلك» مضيةا إلى أن «القرار النهائي جرى إتخاذه. 
وعلى أي حال» فلا أستطيع السماح لك بإحراج رجالي في هذا الوقت وريما 
إضعاف ثقتهم بي ... وإذا كنت تعتقد أن (قراري) خاطئ» فهذا لا يعني غير 
أنك فقدت الثقة بي». ولم يتابع تشرشل المسألة أكثر من ذلك (ألن مونتجمري› 
«مذكرات الفيلدمارشال مونتجمري في العلمين؛؛ نيويورك؛ وورلد ببليشينج› 
۸,؛, وجروث «الاستبدادية والديمقراطيون») . ولا شك في أن مونتجمرى› 
المنتصر في العلمين» كان يفكر في شعبيته الهائلة حيذما قرر المخاطرة بحدوث 
مواجهة مع رئيس الوزراء. 
وتمثلت أشد التحديات من هذا النوع للرقابة المدنية فيما أصبح معروفً 
بحادثة كوراغ أوحتى تمرد كوراغ. في ٤۱۹۱ء‏ كان مشروع قانون الحكم 
المحلي» الذي منح إيرلنده الموحدة برلمانها الخاص بها للرقابة على الشؤون 
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الداخلية» على وشك أن يصبح قانونا. وتركزت القضية الرئيسية في كيفية جعل 
الشمال المتمرد يتقبل الفقرات الشرطية في مشروع القانون. وقام سكرتير 
الدولة للشؤون الحربية سيلي بإبلاغ القائد العام في أيرلنده» السير آرثر باجيت» 
أن مجلس الوزراء على استعداد لاستخدام القوة العسكرية» وأنه إذا كان هزلاء 
الضباط الذين يقيمون في أولستر (وتبع لذلك يواجهون موقفاً شخصيا صعباً 
ومؤلما) ريما «يختفون»» قإن الضباط الآخرين الذين يمتنعون عن تنفيذ الأوامر 
سوف يفصلون من الخدمة . وفي ١۲مارس‏ اجتمع باجيت مع ضباطه لإبلاغهم 
بتعليمات الحكومة. وفي غضون ثماني وأربعين ساعة» اضطر إلى إرسال 
رسالة إلى وزارة الحربية «أعرب فيها عن أسفه بأن قائد كنيبة الفرسان الثالثة 
وخمسة وسبعين ضابطا في الكتيبة يفضلون الطرد من الخدمة على التحرك 
شمالاء . ويعد سلسلة من اجتماعات عاجلة في لندنء تراجعت الحكومة عن 
موقفهاء وأصدر مجلس الوزراء وثيقة مكتوبة جاء فيها أن الحكومة «لاتدوي بأي 
حال استخدام حقها في قمع المعارضة السياسية لسياساتها أو فرض مبادئ 
مشروع قانون الحكم المحلي» وأن الجيش لن يستخدم تحت أية ظروف لفرض 
مشروع قانون الحكم المحلي على أولستر» (جون سويتمان» «السيف وصولجان 
السلطة»» بريسي )۱۹۸٩۰‏ . 

وهل وقع تمرد؟ سويتمان جادل بالنفي» زاعما أنه في آخرالأمر لم 
يتمرد أحد على أي أمر» ومستشهدا بقول جوغ الجذرال المساعد للقائد العام لو 
أمر القائد العام بتحرك كتيبتي إلى بلفاست» لذهبت إلى هناك بدون تردد 
(جون سويتمان› «السيف وصولجان السلطة»» بريسي» )۱۹۸١‏ . وبالإضافة إلى 
ذلك» فإن تفضيل الاستقالة على القيام بمهمة عسكرية مفروضة لا يشكل ذلك 
بالضرورة تمرداً. ومن ناحية أخرى» فإذا كان هذا لا يعد تمرداء فهو يشكل 
قضية واضحة تعبر عن تدخل غير ضروري في الشؤون السياسيةء وهو أخطر 
التهديدات على إطلاقها بالنسبة للرقابة المدنيةء ولو أنه تدخل في أقل المجالات 


حساسية في العملية الديمقراطية لصنع القرارات . وأصبح مشروع قانون الحكم 
المحلي قانوناء ولكته لم يطبق» ظاهريا بسبب إندلاع الحرب العالمية الأولى 
والدعم العلني واسع النطاق لقضية أولستر. ولولا هذه العوامل» فإن إرادة 
المؤسسات المدنية المشروعة في الدولةء التي تعكس إرادة الشعب» كان يمكن 
مقاومتها من خلال قرار وفعل الضبأط العسكريين . 

والتحديات للرقابة المدنية في مجال الأمن الوطني أكثر تهذيبا من ذلك 
وتتصل بالدرجة الاولى بعدم التوازن في الإنهماك النسبي . وبينما يبقي الجذود 
المحترفون في الذهن رفابتهم على العمليات العسكرية» وبدرجة اقل على 
التنظيم العسكري» فهم بصورة عامة لا يتشككون في حق السلطات المدنية في 
وضع السياسة الخارجية والدفاعية. وريما كان سوء الفهم الذي حدث بين ماك 
آرثر وترومان ناش عن أن الرئیں تجاھل عرفا عسکریا اأُمریکیا راسخاء کان 
وضعه لينكولن وجرانت في ٤٦۱۸ء‏ وهو أنه عند اختيار قائد ميدان للقيام 
بمهمة عسكرية «يجب أن لا يحدث أي تدخل في طريقته لتنفيذ المهمة؛ (وهو 
عرف لم يكن ماك آرثر يعترف بأنه أصبح عتيقا في ظل الحرب الباردة 
والعصر النووي) ء ولكنه مع ذلك لم يتشكك في المبداً القائل إن وضع الأهداف 
السياسية من اختصاص الزعامة المدنية (تقرير لجذة الخدمات المسلحة: «تنظيم 
الدفاع») . والقضية هنا لا تتعلق بالجهة التي تتخذ القرار في نهاية الأمرء وإنما 
تتعلق بالسلطة النسبية للقوات المسلحة والبيروقراطية المدنية. والإفراط في 
إنهماك العسكريين في هذا المجال يأتي دائما نتيجة الإنحسار في إنهماك 
القطاع المدني» وهذا يحدث في الواقع حينما يتخلى المدنيون عن مسؤولياتهم 
في الت خطيط الإستراتیچي وتحليل السياسات ويتحولون إلى جماعة من 
الموافقين على اقتراحات العسكريين من غير تفكير أو مناقشة. وكما سوف 
يتضح في الصفحات التاليةء فإن التحدي الكبيرء وريما كان التحدي الوحيد 
الأكبرء للرقابة المدنية في إسرائيل يكمن في هذا المجال وفي هذا السبب. 
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وكما سبق ذكره»؛ فإن الواقعة الكلاسيكية التي تميزت بهيمنة العسكريين 
الواقعية على عملية وضع السياسات فيما يتصل بشؤون الامن الوطنيي حدثت 
في الولايات المتحدة في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. ولما 
استمرت الحرب وجد العسكريون أنفسهم «في مواجهة فراغ سلطة ناشئ عن 
الافتقار إلى هيئة رفيعة المستوى» وعلى الأخص نوع ما من لجنة مدنية - 
عسكرية لوضع سياسة حكومية فيما يتعلق بإدارة الحرب». وكانت الرقابة 
المدنية متركزة على نحوخالص بين يدي الرئيس. وروزفيلت»› في واقع 
الأمرء لم يمارس سلطته في السنوات الأولى من الحرب» ولكن مع مرور 
الوقت» وجد نفسه على رأس هيكل كبير من قيادة عسكرية» وهو هيكل أأصبح 
شيا فشيئا من المستحيل فرض الرقابة عليه. «والاستقلال النسبي لقادة الميدان› 
والمكانة المركزية ونفوذ قادة التخطيط » والسلطة الواسعة والاحترام العام الذي 
تمتع به رئيس أركانه» كل هذه العوامل وضعت حدودا حقيقية على إستقلالية 
القائد الأعلى في العمل (تقريرلجنة الخدمات المسلحة:«تنظيم الدفاع› 
وإرنست ماي «القرار النهائي». نيويورك» جورج برازیلرء )۱۹٩۰‏ . 

وشدد هينتنجتون على عامل التخلي عن المسؤولية من جانب السلطة 
المدنيةء مشير إلى أنه «عندما جاءت الحرب» لم يتطلع العسكريون الأمريكيون 
إلى السلطة... وبدلاً من ذلك اندفعت السلطة نحوهم على نحولا سبيل إلى 
إجتنابه» . وأشار إلى تصريح هال وزير الخارجية «غسلت يدي منهاء» واعتبر 
هذه الكلمات بمفابة «دلالة على تخلي المدنيين عن المسؤولية». وذهب 
هيدتنجتون إلى حد وصف كيف أن المسؤولين في وزارة الخرب؛ مع حلول 
٥,؛,‏ وجدوا أنفسهم واقعين في شبكة السياسات الخارجيةء الأمر الذي اضطر 
العسكريون معه إلى الإنهماك صراحة أكثر فأكثر في المسائل السياسية. «وريما 
كان أكثر من نصف الأوراق» التي أعدتها وحدة العمليات في رئاسة الأركانء 
إلى مؤتمر بوتسدام» مكرسة إلى مسائل تتجاوز نطاق العمليات العسكرية» . وفي 
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ذلك العام إعترف الأدميرال ليهي صراحة بأن «رئاسة الأركان المشتركة في 
ذلك الوقت لم تكن تحت رقابة مدنية أياً كانت»» والأكثر من ذلك» فهم جميعاً 
كانوا مؤيدين للإبقاء على هذا الوضع؛ (هينتنجتون» «الجندي والدولة») . وكان 
من الممكن فقط تحريك هذا التيار الخطير في الاتجاه المعاكس من خلال وضع 
قانون الأمن الوطني لسنة ١١۹٠ء‏ وإقامة مكتب قوي لوزيرالدفاع ومجلس 
فعال للامن الوطني . 

وبقدر ما تبدو عليه من غرابةء فإن الرقابة المدنية تواجه على الأقل 
تهديدا خطيرا في مجال الشؤون الداخلية . ويجد انهماك العسكريين في الشؤون 
الداخلية تعبير له من خلال طريقتين: في دعم السلطة المدنية» أو العمل كأداة 
للسلطة المدنية» وفي توسيع دورالقوات المسلحة تبعا لذلك. ومايستدعي 
التناقض فيما نحن بصدده هو أن المشكلة لا تتعلق بالإفراط في الإنهماك» وإنما 
في الإنحسار في الإنهماك: القوات المسلحة يمكن أن تقاوم بشدة انهماكها في 
النزاعات السياسية الداخلية لأن ذلك من شأنه تهديد مكانتها التي تحرص على 
المحافظة عليها باعتبارها مثالا للإجماع الوطني العام في الرأي. ويتمثل التعبير 
النهائي عن هذا الحرص في الرفض الصريح من جانب القيادة العليا للجيش 
في القيام بأي عمل ضد إخوانهم المدنيينء وهو موقف يمكن أن يضع الرقابة 
المدنية في مأزق. وهذا ما حدث بالفعل في قضية تمرد كوراغ. 

ويمكن أن يؤدي توسيع نطاق دور العسكريين في المجالات الداخلية 
المختلفة إلى حدوث توتر في العلاقات المدنية - العسكرية» وبعض الباحثين 
يعتقدون أن هناك تحديات تواجهها الرقابة المدنيةء وهي ناشئة عن توسيع 
نطاق دور الضباط العسكريين الناشطين والمتقاعدين في الحكومة وعن دخول 
الجنرالات السابقين إلى الحياة السياسية . وكما لاحظ هينتنجتون › فإن الكثيرين 
من الأبطال العسكريين سعواإلى واصبحوارؤساء تنفيذيين في الولايات 
المتحدة أكثر من أية دولة أخرى. وفي المائتي عام الماضيةء كان هناك عشرة 
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من أربعين رئيساً من الجذرالات» وخلال الفترة نفسهاء كان هناك رئيس وزراء 
بريطاني وأحد» وهو الدرق ويلينجتون؛ من الجنرالات. وريما بسبب ذلك» هناك 
حساسية شديدة معلنة بشأن هذه القضية في الولايات المتحدة (ينبغي الإشارة 
هنا إلى أن دورة الحياة القائمة على مهنتين تعتبر بمثابة ذخر وحقيقة مقبولة 
في الحياة في جيش الدفاع الإسرائيلي) . ومهما يكن من أمرء فليس هناك دليل 
على القول إن إنهماك الأبطال العسكريين في السياسات» كالمدنيين تماماء 
يشكل تهديدا للرقابة المدنية. وفي واقع الأمرء فمن الجدير بالقولء في هذا 
الصدد» إن أحدا غير دوايت ايزنهاورء وهوأول جندي محترف يصبح رئيا 
للولايات المتحدة في هذا القرن» لم يقرع الأجراس منبها للأخطار المتأصلة في 
المجمعات العسكرية - الصناعية (هينتنجتون› «الجندي والدولة») . 

وما يعمل على تأكيد الكثير من التهديدات المختلفة للرقابة المدنية تلك 
القبضة السياسية الجوهرية التي تستعرضها بعض الشخصيات العسكرية البارزة 
تعبيرا عن الهيبة والشعبية الهائلة. جروث لفت الانتباه إلى حقيقة أنه في 
بعض الحالات يمكن أن تصبح الصحافة الحرة والرأي العام المستنيرء رهما 
الحصنان الرئيسيان في مواجهة كافة أشكال الحكم المطلق والاستبدادي» بمثابة 
الوسائل التي يستخدمها العسكريون في تحييد الرقابة المدنية. وتحديدا في 
القول» ففي الأنظمة الديمقراطية وحدها تجد الشخصيات العسكرية البارزة 
والناجحة في العادة تقديرا سخياً من وسائل الإعلامء واحتراما شعبيا رفيع 
المستوى»الأمرالذي «يجعل من الصعب جداء إن لم يكن من المستحيل»› 
بالنسبة للمسؤولين السياسيين (المدنيين) ممارسة رقابة جامدة على هؤلاء 
العسكريين» أوحتى التخلص منهم في غاية الأمر؛ (جروث» «الاستبدادية 
والديمقراطيون») . 

والإشراف الب رلماني»والسياسات الحزبية»والأهم من‌هذاكلهء 
الانتخابات العامة الحرة المتكررة في فترات نظامية» كل هذا يجعل من 
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الأصعب بالنسبة للحكومة المدنية أن تتعامل على نحو فعال مع زعيم عسكري 
جماهيري يتمتع بنفوذ شخصي وتأييد شعبي کبير. هينتنجتون كتب أن «العامل 
الرئيسي في توسيع نطاق الرقابة العسكريةء من جانب رئاسة الأركان الألمانية 
في السنوات الأخيرة من الحرب العالمية الأرلى» هو الشعبية التي لم يسبق لها 
مثيل للمنتصر في تانينبرج»ء هيندنيرج» عند الشعب الألماني» وكان هيندنيرج 
بطلا وطن بحيث عقد الألمان عليه الأمل في تحقيق الانتصارات» (هينتنجتون› 
«الجندي والدولةء) . وهناك أمثلة أخرى كثيرة عن مثل هذه الشخصيات تخطر 
على البال: جورج وإشنطن» جورج ماك کلیلان؛ جورج مارشال» ودوجلاس 
ماك آرثر في الولايات المتحدةء ومونتجمري والينبروك في بريطانياء وريجاند 
وبيتان في فرنساء وفي إسرائيل؛ دايان» ورابين › وايتان» وشارون . 

ما الذي يجعل دولا معيدة تتغلب على تلك التحديات للرقابة المدنية بيدما 
تستسام دول أخرى لها؟ ولماذا لم يحاول كل من واشنطن وماك كليلان وماك 
آرثر التقليل من شأن الرقابة المدنية في الولايات المتحدة» بينما تولى هيندنبرج 
ولودندورف الرقابة في الحكومة الألمانية؟ ما هوالسر الكامن وراء الرقابة 
المدنية الفعالة والمتوازنة؟ 

وهناك أربعة عوامل يبدوأنها تفسرمعظم الاختلافات في الرقابة 
المدنية بين دولة وأخرى ومن فترة إلى أخرى. وهذه العوامل هي : ١‏ - 
تصميم السلطة المدنية على التمسك بسلطتها والمحافظة على إمتيازاتها.۲۔ 
إلتزام العسكريين الأيديولوچي الثابت تجاه حكم ديمقراطي مقروتا باعتقاد 
عميق لا يتزعزع بمبداً السيادة المدنية ٠.‏ إحترام الزعامة السياسية الاستقلال 
الذاتي للعسكريين المحترفين والإحساس بالثقة في القيادة العليا للقوات 
المسلحة . ٤‏ وجود إطار دستوري واضح وخطوط عريضة فانونية دقيفة تحدد 
وظائف وسلطة ومسؤوليات كل من السلطتين المدنية والعسكرية. 
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وريما يتفق معظم الباحثين في الرأي في وقائع عديدة على أن تضاؤل 
الرقابة المدنية يرجع أولأوأخير إلى تخلي المدنيين عن سلطتهم (ديفيد 
هندريكسون» «إصلاح الدفاع: حالة العلاقات المدنية - العسكرية الأمريكية» . 
جون هوبکینزیونیفرستي برس ۱۹۸۸۰ »وموریس يانوفیتش»,الجندي 
المحترف»؛ فري» )۱۹۷١ ١1۹٦١‏ . ومن المؤكد أن هذه هي حقيقة الوضع في 
الدول الديمقراطية وفي البلدان المتقدمة. وأي بحث في أزمات مخئلفة في 
العلاقات المدنية - العسكرية» وبخاصة في الأنظمة الديقراطية في الأزمنة 
الحديثةء يشير بوضوح إلى أن الرقابة المدنية أُمكن المحافظة عليها من خلال 
الأفعال الحازمة والحاسمة من جانب السلطة المدنية. وتعتبر واقعة ماك آرثر 
مثالا جيدا في هذا السياق. ويعتقد الكثيرون من الأفراد أن ماك آرثر طرد من 
الخدمة العسكرية بسبب التمرد على الأوامر أو بسبب تصرفه في ساحة القتال 
بدون تفويض سابق. ولكن السبب المزعوم لقرار ترومان بطرده وتجريده 
بهدوء من كافة صلاحياته هو سلسلة المقابلات الصحفية والتصريحات العلنية 
التي أدلى بهاالجنرال ولم يقدمها للموافقة المطلوبة من واشنطن. ومع هذاء 
فبينما شكلت هذه التصريحات القشة التي قصمت ظهر البعير؛ وعكست من 
غير شك اختلافات أساسية في الرأي بين ماك آرثر وقائده الأعلى حول طبيعة 
ومجال الحرب الكوريةء فإن الحقيقة الباقية هي أن ترومان قرر اتخاذ هذه 
المخاطرة السياسية الرتيسية لمجرد أن يوضح أن أي قائد عسكري» مهما كان 
شخصية جماهيرية محبوبةءلايمكنه علانية تحدي السياسات الخارجية 
والدفاعية أو القرارات العسكرية الصادرة عن رؤسائه المدنيين (تقرير الخدمات 
المسلحة: «تنظيم الدفاع» » وما نشستر» «القيصر الأمريكي»» فري» )٠١۹٦١‏ . 

وقبل مائة عام إتخذ الرئيس لينكولن الموقف نفسهء وذلك حينما طلب 
من الجنرال فريمونت تعديل أمر عسكري كان يتعارض مع سياسة لينكولن. 
وحينما رفض فريمونت أن يفعل ذلك بدون أمر مباشر من لينكولن» أصدر 
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"رئيس أمراء ومع أن هذا التصرف سبب له إحراجا سياسا كبيرأء فبعد ستة 
أسابيع جرى تجريد الجنرال من صلاحياته العسكرية . وفي ذروة أزمة الخايج 
الفارسي في أواخر ١۱۹۹ء‏ طرد وزير الدفاع تشيني رئيس أركان سلاح الجو 
الأمريكي بسبب مقابلة صحفية غير مأذونة تضمنت بيانات كانت تتعارض مع 
سياسة الإدأرة الامريكية . وموقف ديجول الشجاع في مواجهة محاولة من 
عناصر قوية في الجيش الفرنسي إملاء سياسة بشأن الجزائر يعتبر بمثابة مثال 
آخر. وكما أشار ماهوني» فهناك أمل طفيف في رقابة مدنية فعالة «لووجد 
المسؤولون المدنيون صعوية» إن لم تكن استحالة» في طرد جترال؛. وانتهي 
إلى القول إن «الرد على موضوع الرقابة المدنية يكمن في وجود ناخب متيقظ 
ومطلع ومدنيين أقوياء وواقعيين يتميزون بتفهم عميق الجذور ويقدرون جيداً 
مبداً السيادة المدنية؛ (ماهوني» «إطار دستوري» . فريمونت أصدر أمر؟ عسكريا) 
باعتقال جميع العبيد المتمردين ثم تحريرهم. وهذا الأمر من الواضح أنه تجاوز 
ما جاء في «قانون مصادرة الممتلكات» الذي دعا فقط إلى اعتقال العبيد الذين 
يستخدمهم العسكريون المتمردرن) . 

ومع هذاء فإن تقدير الزعامة المدنية للأهمية الحاسمة للرقابة المدنية 
واستعدادها للعمل وفقها ليس كافياء ذلك أن الجنود المحترفين وكبارضباط 
الوحدات العسكرية يجب أن يكونوا ملتزمين مثل رؤسائهم المدنيين تجاه توطيد 
دعائم السيادة المدنية في كافة الظروف. ومن الصحيح القول إنه من الصعب» 
إن لم يكن من المستحيل» على العسكريين في المجتمعات المتقدمة والناضجة 
أن يتحدوا السلطة المدنية المشروعة بصورة فعالة (محاولة التمرد الفاشلة التي 
قام بها الجذرالات الفرنسيون في الجزائر في ۹١١‏ مثال جيد لتوضيح ذلك) . 
ومع ذلك» فلا ينبغي أن يحاول المرء أبدا التقليل من شأن قوة وإمكانيات ونفوذ 
القوات المسلحة أوالإغراءات المحتملة المتاحة أمام بطل عسكري في أوقات 
الحرب أوأزمة وطنية. وفي مثل تلك اللحظات الحاسمة يتأرجح ولاء القادة 
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العسكريين . 

ولا ينبغي اعتبار هذا الولاء قضية مسلماً بها . وفي بعض الأحيان يمكن 
الولاء أن يشكل كارثة قاتلة بالنسبة للجذدي المحترف المستنكف ضميرياء 
ويؤدي إلى البحث عن الذات. وهذا يحدث» على سبيل المثالء حينما يكون أحد 
الزعماء العسكريين من ذوي الخبرات الرفيعة والشعبية الواسعة مقتنعا بأن 
الحكومة ماضية قدما في طريق مصحوب بكارثةء الأمر الذي يمكن أن يعرض 
للخطر تلاحم ومعنوية وتكامل القوأت المسلحة» إن لم يكن مستقبل البلد» ويكون 
مدرك أيضاً أنه يتمتع بقدركبيرمن التأييد من المؤسسة العسكرية كلها ومن 
الرأي العام أيضاً . ومع هذاء ففي ظل مثل هذه الظروف» فريما يؤدي استعداده 
لقبول رأي رؤسائه السياسيين وتنفيذ أوامرهم أو ترك الخدمة ليس فقط إلى 
انضباط لايلين وشخصية قوية وإنما أأيضاً إلى التزام ثابت تجاه مبداً السيادة 
المدنية. وقضية ماك آرثرء بالطبع» لها دلالتها في هذا الصدد. الجنرال ريما 
اعتقد أنه كان يمكنه إقناع أو حتى إرغام ترومان» الذي كان يكن له احترام) 
قليلاًء على الموافقة على أفكاره أو خططه الرامية إلى تحقيق نصر في كورياء 
ولكن حينما تلقى الامربتجريده من صلاحياتهء ذهب إلى زوجته وقال: 
«وأخيرا نحوعائدون إلى الوطن» (مانشستر «القيصرالأمريكي») .ومن 
الواضح أن ماك آرثر لم يفكر أبدا في بديل آخر. 

ويأتي مال مماثل لقضية ماك آرثرء ولوأنه مثال أشد إثارة منهاء من 
الحرب الأهلية الأمريكية. وكانت النزاعات المدنية - العسكرية عرقلت جهود 
حرب الاتحاد الوثيق بين الولايات الأمريكية لبضع سنوات. وكان الجذرال ماك 
كليلان؛ قائد جيش البوتوماك» وهو جيش الاتحاد الرئيسي في الجبهة الشرقيةء 
محور هذه النزاعات. ومثله كمثل ماك آرثر من بعده» فإن الجذرال ماك كليلان 
كانت بينه وبين الرئيس خلافات جوهرية حول كيفية التصرف في الحرب. 
لينكولن اعتبر ماك كليلان جنرال لا يريد أن يقاتل»» بينما كان ماك كليلان 
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يحتقركلأمن لينكولن» الذي كان يشيرإليه في مجالسه بأنه «الغوريلا» 
والكونجرس الجمهوري أيضاً . وأخيراء في نوفمبر ۲١۱۸ء‏ قام ليتكولن بتجريد 
الجنرال من صلاحياته» ولم يكن هناك شيء يقف بين جيش البوتوماك 
وواشنطن» كما لم يكن هناك أأحد يمنع ماك كليلان من بدء المسيرة نحو 
العاصمة. وكان الضباط منغمسين في السياسات وديمقراطيين متحمسين» مثلما 
كان ماك کلیلان نفسه. وکان الجنود يحبونهء ویعجبون بهء ویحترمونه» کما لم 
يفعلوا ذلك مع أي جنرال آخر في الجيش. وفي حقيقة الأمرء فعندما استعد ماك 
كليلان لمغادرة الجيش؛ نظم الجنود حفل وداع هستيرياء وعلى حد قوله: 
«الكثيرون كانوا يؤيدون تمردي على الأمر ويدافعون عن التحرك إلى واشدطن 
لتولي السلطة؛. وكانت واشنطن نفسها حافلة باشاعات مغرضة حول نوايا 
الجنرال. ووجد المراقبون الأوروبيون صعوبة في فهم الأسباب التي لم تجعل 
هذا الجیش المخلص یبدا التحرك إلی الکابیتول وإرغام الرئیں» على الأقلء 
على إعادة الجنرال المفضل. ولكن ماك كليلان نفسه كان يقسم دائما أنه يكن 
الولاء للاتحادء وحينما وضع على المحك» أثبت ولاءه . وكان ماك كليلان 
يحتقر لينكولن الرجلء وخاض منافسة ضده على منصب الرئيس في ٤٠۸٠ء‏ 
ولكنه لم يفكر على نحو جاد أبداً في تحدي سلطة ليذكولن الرئيس (بروس 
کاتون» السیف السریع المرعب»» دوبلداي۹۱۳۰٠)‏ . 

ولكن لم يكن هناك التزام ثابت من ضابط عسكري تجاه الرقابة المدنية 
أشد تأثيرا على بلاده من التزام الجنرال جورج واشنطن . وفي نهاية الثورةء 
كان صيت واشنطن عند الجيش والسكان المدنيين شائعا على نحو واسع حتى 
أنه ما كان يمكن أن يجد أية معارضة لو قرر ملء فراغ السلطة الناشئ عن 
وجود كونجرس ضعيف وغير موثوق به وضمان السلطة لنفسه. وذهب 
الكثيرون من المعجبين به إلى حدالاقتراح بأن يصبح ملكا. ولكن جورج 
واشنطن كان يؤمن بمجموعة محددة من المعتقدات بشأن واجبات الجندي في 
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دولة ديمقراطية. وفي ۳ديسمبر ۱۷۸۳ ومن خلال مبادرة من عنده»› استقال 
من منصبه أمام الكونجرس في أنوبوليس (تقريرلجنة الخدمات المسلحة: 
«تنظيم الدفاع») . 

ولم يكن جورج واشنطن بذلك يضع مفالاً يحتذى به للأجيال القادمة 
عن وجوب خضوع العسكريين للحكومة المدنية فقط وإنما حاول من خلال 
ذلك أيضا أن يكون وسيلة لإافشال ثورة عسكرية محتملة في نهاية الحرب. 
وعلى الرغم من تعاطفه التام مع شكاوى رجالهء الذين صرفوا من الخدمة 
دون الحصول على مرتبات لعدة سذوات أو تعويضات وعدوا بها من قبل» فإن 
جورج واشنطن كان يقمع بشدة أي اقتراح بالتمرد بين ضباطه. وفي غاية 
الأمر تمكن من إخماد ثورة من خلال قوة شخصيته النبيلة الخاصة بهء وذلك 
حينماوضع نظارته على عيذيه»ء بعد فشله في إقناع رجاله الت خلي عن 
خططهم» وقال لهم: «أيها الرجال» إسمحوا لي أن أضع نظارتي» فإنني لم أصبح 
رجلاأأبيض الشعر فحسب» وإنما أصبحت أعمى العينين في خدمة بلادي». 
توماس جيفرسون إعترف بالإسهام الحاسم لإلتزام الجذرال واشنطن العنيد تجاه 
السيادة المدنية حين قال: «لعل الاعتدال وقوة تأثير شخصية واحدة هما اللذان 
مذعا هذه الثورة من الإنتهاءء مثلما هز الأمرفي معظم الثورات الأخرى» إلى 
تدمير تلك الحرية التي كانت تذوي إقامتها (توماس فليكسذر»› «جورج وأشنطن: 
الرجل الذي لا غنی عنه»» لیتل؛ برأون؛ )۱۹۷٤‏ . 

والاحترافية »وهي في نظر الكذيرين تشكل القاعدة الأساسية للرقابة 
المدنية وللعلاقات المدنية - العسكرية» تتصل على نحو لا سبيل إلى الخلاص 
منه بالاستقلال الذاتي للمحترفين. وإذا كان الإلتزام الشديد عند الجندي تجاه 
السيادة المدنية يعتبر وجهاً واحداً من العملةء فإن الاحترام الشديد عندالمدنيين 
تجاه الاستقلال الذاتي للمحترفين العسكريين يعتبر الوجه الآخر من العملة. 
هندريكسون أوضح هذه النقطة حينما شدد على أهمية الإذعان المتبادلء 
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وأضاف: «إنهم يحاولون ترسيخ الافتراض لصالح الإذعان إلى رأي العسكريين 
في تلك المسائل التي تتعلق بالاحتراف المهني. والعسكريون» بدورهمء يتعين 
عليهم بالمثل الإذعان إلى رؤسائهم المدنيين حيدما تدشاً مسائل تتعلق بالسياسة 
العليا والكفاءة الإدارية .. وهذه المبادئ بالطبع» يمكن إساءة استخدامها... 
ويمكن وضعها موضع التنفيذ في ظروف حيث تكون غير قابلة للتطبيق. ولكنها 
يمكن أن تكون مقنعة مع الآراء المقبولةء وعندئذ فريما تصبح العلاقات المدنية 
-العسكرية متأزمة لوانتهي الأمرإلى تجاهلها(هندريكسون»«إصلاح 
الدفاع») . وحتى في الحالات النادرة حينما تحتاج السلطة المدنية إلى التدخل 
حتى في المسائل العسكرية الخالصةء فإن عبء الإثبات في أن موقفا تناه 
العسكريون متعذر الدفاع عنه يقع على المدنيين. 

وأشار جروث إلى أن قبول الإذعان المتبادل واحترام الاستقلال الذاتي 
للمحترفين يعتبران عاملين رئيسيين في التفريق بين الدول الإستبدادية 
والديمقراطية . «وفي القرارات التي تشتمل على قضايا عسكرية خالصةء اعتمد 
زعماء الديمقراطيات الغريية بشدة على مستشاريهم العسكريين القانونيين› 
ومالوا بصورة عامة» إلى قبول النصيحة التي تقدم لهم». والسياسيون الغربيون 
حاولوا التأثير على قادتهم العسكريين» ولكنهم» إجمالاًء لم يخذلوا العسكريين» أو 
حتى لم يبطلوا أوامر عسكرية أوعمليات جاريةء وفي هذا تناقض شديد مع 
سلوك هتار وستالین . وحتی تشرشل وروزفیلت»› وهما رجلان قویان» فقلما کان 
أيهما يحقق ما يريد فيما يتصل ببعض القضايا التي اتخذ رؤساء الأركان موقا 
متحدا تجاهها. وعدد المرات التي تجاوز فيها تشرشل أو روزفيات نصائح رؤساء 
الأركان المتفق عليها بالإجماع أوفرض قرارعسكريا رئيسيا عليهم خلال 
سنوات الحرب العالمية الثانية كلها يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة. جون 
جريج كتب أن رؤساء الأركان البريطانيين «كانوا يسايرون تشرشل» ويصبرون 
على تصرفه غير الاجتماعي أثتاء ساعات العمل» ويذعنون له في المسائل 
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الطفيفةء ويتظاهرون في الغالب بأنهم يذعنون له في القضايا الرئيسية. ولكنء 
كقاعدة عامةء فإنهم يحققون ما يريدون فيما يتعلق بأي شيء يعتبرونه على 
جانب من الأهمية... ولواتخذ رؤساء الأركان الثلاثة موقفا موحداء فريما 
أمكنهم أن يكونوا مثبطين للهمة حتى بالنسبة إلى تشرشل نفسه»؛ (جروث» 
«الإستبدادية واليقمراطيون»» وجون جريجء :۱۹4١«‏ النصر الذي لم يكن»» ميل 
ووانج» ٩۰‏ والیکس دانشیيف»,الاتجاه المركزي للحرب ›»٤١- ۱۹٤١‏ 
وجون سويت مأن» تجميع»«السيف وصولوجان السلطة»» بريسي )۱۹۸٠٦‏ . 
وينبغي أن يتذكر المرء أنه لم يكن الزعماء المدنيرن أو رؤساء الأركان هم الذين 
اتخذوا القرار النهائي بالبدء بغزو أورويا: كان قائد الميدان» دوايت إيزنهاورء هو 
الذي قرر تأجيل يوم الصفر من اليوم الخامس إلى اليوم السادس من يونيو. 
واحترام الاستقلال الذاتي للجذود المحترفين يبرهن على نفسه أيضاً من 
خلال المكانة الخاصة التي يتمتع بها القادة العسكريون» وهي مكانة تجعلهم 
بعيدين عن نظرائهم المدنيين الذين يحتلون مناصب رفيعة أيضاً في السلطة 
الحكومية. وهذه المكانة الخاصة» عند برودبنت» تقود إلى أحد عوامل الإرتباك 
في العلاقة بين وزراء الدفاع ورؤساء الأركان . وهي تعلل أيضا ذلك الحق 
المصحوب بالغيرة الذي يتمتع به رؤساء الاركان الثلاثة في بريطانياء وهو حق 
الاتصال المباشر مع رئيس الوزراء» كما تعلل أيضا حقيقة أن رئيس الأركان في 
جيش الدفاع الإسرائيلي يخضع إلى كل من وزيرالدفاع وسلطة الحكومة. 
ويء تبر الكديرون من رؤساء الأركان أنفسهم» كما يعتبرون كذلك في نظر 
العامة »٠رمزا‏ للقوات المسلحة» وتبعا لذلك» المحافظين على تراثها والحماة 
لمستقبلهاء . اللورد هاردينج لخص مهمة رئيس الأركان بأنه «الذي يفعل أقفضل 
ما يستطيع لخدمة مصالح الجيش تجاه السياسيين» ويجب أن تقف احتراما له» 
ولكن يجب أن تتذكر دائما أنه يملك الكلمة الأخيرة؛ (السيرإوين برودبنت› 
«العمسكريون والحكومة: من ماكيلان إلى هيزلتاين»» ماكميلان ٠۹۸۸‏ 
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«وقوانين دولة إسراأئيل؛» المجلد )۳١‏ . 

ومن خلال محاولة لعقد توازن صحيح بين الإستقلال الذاتي للعسكريين 
المحترفين والسلطة النهائية للمدنيين؛ يمكن أن يحدد المرء خمسة أدوار ممكنة 
للعسكريين في الشؤون السياسية - العسكرية: ١‏ - إستشاري : توفير خبرات 
المحترفين للسياسيين؛ء۲ - تمثيلي :الدفاع عن مصالح العسكريين في 
المجالس الحكومية »۳ - تذفيذي : تطبيق القرارات الحكوميةء ٤‏ - دفاعي : 
شرح والدفاع» علانية » عن سياسات الحكومة (مع أن هذا الدور في بعض 
الأحيان يمكن أن يؤدي إلى محاولات إقناع العامة بحكمة سياسات 
عسكرية تتباين مع سياسات الحكومة»٠‏ -إستقلالي : محاولة قلب 
السياسة العسكرية أو السياسية الأمنية الوطنية للحكومة من خلال الاشتراك في 
نشاط سياسي صريح. والكل يتفقون في الرأي على أن الأدرار الشلاثة الأرلى 
ترتبط على نحووثيق مع مبادئ السيادة المدنيةء بينما يشكل الدور الخامس 
تحديا مباشرا للرقابة المدنية . والدور الدفاعي يقع في المنطقة الرمادية. والحيلة 
لا تكمن في التقليل من شأن الدور التمثيلي للعسكريين وإنما في كبحة بدرجة 
كافية بحيث لا يؤدي إلى دور دفاعي مبالغ به» كما حدث مع ماك آرثر (جون 
روبرت» «فييتنام والفكر العسكري الأمريكي حول الدور المدني - العسكري في 
الحكومة»» وتشارلز كوشران» نجميع»«العلاقات المدنية - العسكرية :مفاهيم 
متغيرة في السبعينيات») . 

وهناك إتفاق عام في الرأي على أن سلطة التعيين هي حدود الاستقلال 
الذاتي للمحترفينء ويجب أن تبقى امتيازا مدني غير قابل للتحدي. جروث شدد 
على القول إن الزعماء المدنيين تمتعوا خلال الحرب العالمية الثانية بسلطة 
تعيين غير قابلة للتحدي للمداصب العليا في السلطة العسكرية. وكان اختيار 
إيزنهاور لمنصب القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أوروبا من جانب الرئيس 
فرانكلين روزفيلت بمثابة مثال على رفع ضابط صغير نسب إلى منصب عال 
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على السلم البيروقراطي» . ويمكن أن يضيف المرء إلى ذلك تعيين روزفيلت 
للجنرال مارشال كرئيس لأركان الجيش» وكذلك تعيين بوش للجدرال كولن 
بويل كرئيس للأركان المشتركة» وفي الحالتينء تخطى الرئيسان التدفيذيان 
جذرالات أرفع منزلة ومقاماً (جروث» ,الإستبدادية والديمقراطيون») . 

والعامل‌الأخيرالمحددالرقابةالمدنيةيتصلبمسألتيالشرعية 
والقانونية. وكلمة «الشرعية؛ مستمدة من كلمة لاتيذية تحمل معني «وفق 
القانون»» ولكنها حملت معني أوسع» مشيرة إلى تلك الأعراف التي تحظى 
باستحسان عام وتأييد. أما كلمة «القانونية»» أرالالتزامات المفروضة بموجب 
القانون» فتبقى عنصرا هاما في الشرعية.والقانون» وبخاصة القانون 
الدستوري الأساسي» يتمتع بدرجة عالية من الشرعية في المجتمعات المتطورة 
الحديئة . ويضيف إدخال مبدأً السيادة المدنية في دستور الدولة شعورا بحتمية 
الرقابة المدنية . ويعتبر الوضوح القانوني» بما فيه خطوط عريضة دقيقة فيما 
يتعلق بوظائف وسلطة ومسؤولية السلطتين المدنية والعسكريةء قيدا هاما على 
اعتداءات العسكريين على المناطق المدنية وضمانا رئيسياً للرقابة المدنية» وعلى 
الأخص في أوقات حدوث أزمات وطنية ونشوء عوامل زعزعة الاستقرار 
الاجتماعي . 

وفي الولايات المتحدةء يعود مبداً الرقابة المدنية على العسكريين إلى 
١‏ یونیو ۱۷۷٥‏ حینما تقبل جورج واشنطن تعیینه من جانب الکونجرس قائدا 
أعلى للمستعمرات المتحدة (دوبيوء «الرقابة المدنيةء) . ومذذ ذلك الحينء عانت 
الولايات المتحدة كذيرا في سعيها لتقديم قاعدة قأنونية مناسبة للرقابة المدنية. 
واشترع الدستور مجموعة قوانين تنظم سلطة الرئيس والكونجرس في كافة 
المسائل العسكرية. وفي مثال حديث آخرء قدم مشروع قانون جولدووتر - 
ذيكولز لسذة ۱۹۸٠١‏ إصلاحات رئيسية في تنظيم وزارة الدفاع. وكاأن العنصر 
الرئيسي في مشروع القانون هو تعزيز مكانة ودور رئيس الأركان المشتركة. 
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ومع ذلك؛ ذهب الكونجرس إلى حد ضمان» من خلال لغة مشروع القانونء 
بقاء رئيس الأركان المشتركة خاضع للرقابة المدنية . وتتضمن واجباته تبعا 
لذلك «مساعدة الرئيس ووزير الدفاع في النهوض بأعباء التوجيه الإستراتيجي 
للقوات المسلحة؛» و« وضع الخطط الإستراتيچية التي تتوافق مع مستويات 
الموارد التي خصصها وزير الدفاع؛ . ومن المتوقع أيضا أن يقوم رئيس الأركان 
المشتركةءبتقديم النصيحة لوزيرالدفاع ورفع توصيات برإمجية بديلة 
واقتراحات الميزانية» ضمن حدود مستويات الموارد المقترحة وتوجيهات وزير 
الدفاع» . ويبدو أن هذا الوضوح القانوني حقق الغرض منه . ويمكنك أن تتصور 
هذه العبارة المقتبسة من أقوال الجنرال كولن بويل» رئيس الأركان المشتركة 
خلال حرب الخليج الثانية» في معرض إشارته إلى وزير الدفاع: ليس هناك 
مذافسة»وإنني أعمل لحسابه»وهورئيسي »وانا م ستشاره» (هندريكسون»› 
«إصلاح الدفاع») . 


الفصل الثالة 
النظام ال سرائيلي: 
مبادن دستورية 


يشكل الدظام المدني - العسكري في إسرائيلء مالما هو الأمر في بلدان 
أخرى» جزء لا يتجزأً من نظام الحكم برمته. وهذا الفصل يعالج بالضرورة 
المبادئ الدستورية للحكومة» أو تلك المبادئ التي تتصل بالعلاقات المدنية - 
العسكرية. 
وفي مقالته الرائعة «التنظيم العسكري وعملية صنع السياسات في 
إسرائيل» ء يذكر أهارون ياريف أربعة عوامل مسؤولة عن الطبيعة المحددة 
للعلاقات المدنية - العسكرية والرقابة المدنية في إسرائيل: 
* الخلفية التاريخيةء أوالتطور الاجتماعي - السياسي للمجتمع اليهودي 
السابق على إقامة الدولة في فلسطينء وأيضا النمو المحكوم سياسياً 
للذراع العسكري الرئيسي للدولة: منظمة الهاجانا السرية. 
# مركزية الدفاع بالنسبة للوجود الوطني في إسرائيل» الناشئة عن 
ألوضع الجغرافي - السياسي المتميز لهذا البلدء والسرية التقليدية 
الملازمة للمسائل الدفاعية. 
# السمة الوإاضحة والدائمة لرئيس الوزراء بن جوريون» المخطط واألمنفذ 
الرئيسي للدولة ولجيش الدفاع الإسرائيلي (زاهال). 
*# حأاجة إسرائيل المستمرة للإبقاء على قدرة التعبثة الشاملة كشعب 
تحت السلاح (مقالة أهارون ياريف في كتاب «إعادة تنظيم الدفاع 
في أمریکا» تج میع: روبرت آرت» وفینسنت دیفیز» وصموئیل 
هینتنجتون »بریسي )۱۹۸٥‏ . 
ومن الأهمية بمكان أن نعيد إلى الأذهان أن إسرائيل خاضت ست 
حروب (ليس من بينها حرب الخليج الثائية في )٠۹١۹١‏ خلال خمسة وأربعين 
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عاما من وجودها. وكما لاحظت في الفصل الثاني» ففي معظم الدول تقريبا 
تختلف طبيعة الرقابة المدنية في وقت الحرب اختلافا كبيرا عن طبيعتها في 
وقت السلم (صموئيل هينتنجتون » «الجندي والدولة» » فینتاج بوکس» ›٠۹٥۷‏ 
حيث شرح بتفصيل أكبرطبيعة العلاقات المدنية -العسكرية في الولايات 
المتحدة خلال الحرب العالمية الثانيةء وهي تختلف على نحوجذري عن 
طبيعة العلاقات في الفترة السابقة واللاحقة على الحرب) . وكانت حروب 
إسرائيل متميزة باختلاف مدة استمراريتهاء فهي تراوحت بين ستة أيام وثلاث 
سنوات» ولكن الرئيسية مذنها كانت قصيرة المدة تماماً. ومع هذاء فإن سنوات 
الللاحرب»التي تشكل معظم تاريخ إسرائيلء لم تكن سذوات سلم» وإنما على 
العكس من ذلك فالجزء الأعظم من تلك السنوات تمي زبالتوتروالعنف. 
وباستثثناء. ريماء فترة الثماني سنوات من ۱۹٥۷‏ إلى ٠۹٠١‏ »كانت إسرائيل 
مشتبكة في صراح دموي ضد الإرهاب؛ وابتداء من تاريخ وجودها ظلت 
إسرائيل تواجه دائما تهديدات بالحرب. ومن هناء فمن المستحيل التفريق بين 
العلاقات المدنية - العسكرية في إسرائيل في أوقات السلم وأوقات الحرب» 
وذلك نظر) لأن البلد يجد نفسه في حالة فعلية دائمة من اللاسلم واللاحرب. 
ومن ناحية أخرى» فإن إسرائيل بذلت جهدا كبيرا لكي تعمل كدولة عاديةء 
بصرف النظر عن وضعها الأمني» وهذا يبقى صحيحا فيما يتعلق بالعلاقات 
المدنية - العسكرية أيضاً. ومن هنا يتعين على المرء أن ينظر إلى العلاقات 
المدنية - العسكرية في إسرائيل كأنها تعكس مجموعة مؤتلفة متفردة من 
أوضاع تتميز بأوقات الحرب وأوقات السلم» وذلك على الرغم من حقيقة أن 
جيش الدفاع الإسرائيلي» في واقع الأمرء عبارة عن جيش محارب له تأثير 
رئيسي على تطور العلاقات المدنية - العسكرية. 

ولاتملك إسرائيل دستورارسمي مكتوباءولكنها تملك نظاما دست ءريا 
محددآفي الحكم (أمنون روبدشتاين»ء«القانون الدستوري في إسرانيل»» 
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بالعبرية›الطبعة الثالثة» شوكين› )٠°‏ .وتعتمد مادة الدستوربالدرجة 
الأولى على سلسلة من «القوانين الأساسية التي تعالج المؤسسات الرئيسية في 
الدولة ء والمواثيق الدستورية» والقرارات ذات الطبيعة الدستورية المعتمدة على 
وقائع سابفة التي اتخذتها المحكمة العليا. وهذه القوانين في العادة تقدم فقط 
مبادئ دستورية عامةذات طبيعة أساسية» مع ترك التفاصيل للقوانين 
التشريعية العادية. والنظام لذلك تطوري » فهو يعكس تغييرات في البيا ات 
الداخلية والخارج ية الموضوعية وأيضا في نظام القيم في المجت مع في 
مجموعه . إنه نظام مرن للغايةء نظام يمكنه التكيف بسهولة نسبيا مع أوضاع 
متغيرة واحتياجات أو مطالب جديدة . وإلى حد كبيرء فإن الإطار الدستوري 
الأساسي يعكس حكما إلزاميا وتقاليد بريطانية» هذا بالإضافة إلى التجربة 
المتراكمة للحركة الصهيونية المنظمة ديمقراطياًء وهي حركة التحريرالوطني 
للشعب اليهودي . 

وتبقى إسرائيل نظام حكم برلمانيا. وهناك فصل في السلطات» ومع أنه 
ليس فصلا صارما أو متزمتاء ولكنه في الغالب يفضي إلى شعور غير مقيد 
بشروط كذلك الذي يجده المرء في الولايات المتحدة. وهكذاء فإن «القانون 
الأساسي: الكنيست» يعالج السلطة التشريعية» و«القانون الأساسي: الحكومة؛ 
يعالج السلطة التنفيذيةء و«القانون الأساسي: القضاء يعالج السلطة القضائية. 
وهناك عدد من «القوانين الأساسية» الإضافية التي تتعلق بمجالات حيوية 
أخرى أو مؤسسات الدولة . ومن بين هذه القوانينء وريما كان أهمها على 
الإطلاق فيما يتصل بأغراض هذا الكتاب هو: «القانون الأساسي : الجيش؛ . 

والمؤسستان الرئيسيتان في العلاقات المدنية - العسكرية الإسرائيلية 
هما: الحكومة والعسكريون» وكل منهما تشكل جزءا من مادة الدستور. ومع 
أنهما هيئتان جماعيتان» لكنهما تخضعان لإدارة وتأثير أفراد معينين . ويمكن 
التعرف على ثلاثة ممثلين رئيسيين في التفاعل الحكرمي - العسكري: رئيس 
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الوزراء يرأس الحكومة» ورئيس الأركان يرأس العسكريين»ء ووزير الدفاع همزة 
الورصل بين الحكومة والعسكريين. وكل وزير يملك سلطة قانونية ودور؟ محدداً 
دستورياً . وليس الواحد منهم مسؤولاً عن وزارة معينة أوعن مجال عمل محدد 
فحسب» وإنما كل قانون يحدد الوزير المسؤول عن تطبيقه» إنها سلطة قانونية 
وريما يكون لهاء كما سوف نرى في الصفحات التالية » تأثيرهام على الدور 
المحتمل لوزير الدفاع وسلطته. 
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الحكومة 


ومن بين أشياء أخرى» فإن «القانون الأساسي: الحكومة؛ ينص على : 
الحكومة هي السلطة التنفيذية للدولة ... والحكومة تتولى المسؤولية من 
واقع ثقة الكنيست» والحكومة مسؤولة على نحو جماعي أمام الكنيست . 
والحكومة تتألف من رئيس الوزراء ووزراء آخرين... والحكومة يمكن أن 
تتصرف عن طريق لجان وزاريةء وهذه اللجان يمكن أن تكون دائمةء 
مؤقتة أو لمسائل معينة... والحكومة مؤهلة للقيام بأداءء وفق القانون» أي 
عمل» بحيث لا يكون أدازه إلزامياً بحكم القانون بالنسبة لسلطة أخرى... 
والسلطة المنوطة بالحكومة وفق أي قانون يمكن تفويضها بقانون إلى 
أحد الوزراء... طالما لا تظهرأية معاني مغايرة نتيجة منح القانون 
السلطة أو فرض الواجبات(«القانون الأساسي: الحكومة» وقوانين دولة 
إسرائيل»؛ المجلد )۱۹٦۷۰۲۲‏ . 
وهناك عدد من الملاحظات والإيضاحات الضرورية. الكلمة العبرية 
«ممشالة» يمكن ترجمتها حرفي إلى كلمة «حكومة» . ومع هذاء فاستنادا إلى 
اامصطلح البريطاني واستخداماته» فالترجمة الدقيقة هي « مجلس الوزراء» . وفي 
بريطانياء فإن مجلس الوزراء عبارة عن هيئة صغيرة من كبارالوزراء الذين 
يعملون على نحو جماعي بالنيابة عن وباسم التاج ويتحملون مسؤولية معي 
عن إدارة شؤون المملكة . أما الحكومةء فهي عبارة عن مجموعة من الأفرادء 
أوكل أعضاء البرلمان الذين يملكون مسؤولية تنفيذية (وفي العادة يقترب 
عددهم من مائة شخص ومن بينهم وزراء صغار ووزراء دولة وأمناء برلمانيون 
وغيرهم) . ولأن الحكومة في إسرائيل هي الموازية لمجلس الوزراء البريطانيء 
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وكانت» في الواقعء إتخذت شكلا وفق النموذج البريطاني» فمن الآن فصاعدا 
سوف استخدم» وفق النموذج الإسرائيلي» الكلمتين «الحكومة؛ وه مجلس الوزراء» 
على نحو قابل للتبادل وبمعنى وأحد. 

وسلطات الحكومة» وفق «القانون الأساسي»ء بعيدة المدى. وهي مستمدة 
ليس فقط من تعريف الحكومة كسلطة تنفيذية للدولة وإنما أيضا من «قانون 
تفويض السلطة؛ . وهذا القانون يشير إلى الجزء ۲۹من «القانون الأساسيء الذي 
يفوض الحكومة بالتصرف بالنيابة عن الدولة حينما لا تكرن سلطة التصرف 
ممنوحة وفق القانون إلى أية هيدة أخرى. وقامت المحكمة العليا بتفسير هذا 
القانون بأنه يعطي الحكومة سلطة واحدة وكاملة في أي وكل مجال وعلى أي 
وكل مهمة لم يعالجها القانون. ولذلك» فعلى سبيل المثال» فإن الحكومة مفوضة 
ليس فقط بتوقيع المعاهدات وإنما أيضا بالمصادقة عليهاء حتى في ظل عدم 
وجود قانون مكتوب يملح هذه السلطة (مقالة شيمون شيتريت›ءالمنطقة 
الرمادية في قانون سلطة إعلان الحرب: المسألة الإسرائيلية»ء جيروزاليم 
كوارترلي۱۹۸۸۰) . والشيء نفسه يأتي صحيحا فيما يتعلق بقانون سلطة إعلان 
الحرب في إسرائيل. وكان القانون الأول الذي وضعه مجلس الدولة المؤقت في 
مايو ۱۹4۸ فوض الحكومة المؤقتة «ببناء قوات مسلحة في البر والبحر والجو 
والتمتع بسلطة القيام بكافة التصرفات القانونية والضرورية للدفاع عن الدولة» . 
ومن هناء فعلى الرغم من عدم وجود مادة قانونية تنص صراحة على الجهة 
التي تملك سلطة إعلان الحرب» فمن الواضح أن هذه السلطةء وأيضاً سلطة 
القيام بعمل عسكري من أية طبيعة أو مجال» تقع في أيدي الحكومة (الجزء ٠۸‏ 
من «القانون والقانون الإداري»› وقوانين دولة إسرائیل»» المجلد الاول ء۸٤۹٠ء‏ 
وشيتريت» «المنطقة الرمادية في قانون سلطة إعلان الحرب») . 

وليست سلطة الحكومة في إدارة شؤون الدولة محدودة أو مقيدة حتى 
من الكئيست . صحيح أن الحكومة تتولى مسؤوليتها فقط من واقع ثقة الكنيست› 
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وهي مسؤولة على نحو جماعي أمام الكنيست» غير أن وجهة النظرالقانونية 
المقبولة ترى أن الحكومة» بعد قيام الكليست بتثبيتها وطالما بقيت محتفظة بثقة 
الكنيست» لا تتصرف باعتبارها وكيل للكنيست وإنما هي وكيل حر يملك سلطة 
مستقلة. والكئيست لا يمكنه أن يقرر منهج عمل الحكومة في أية مسألةء كما أن 
قراراته» سواء كانت من خلال اللجان أو جلسة مكتملة النصاب» مع أنها تحمل 
ثقلاً عظيما من وجهة النظرالعامة والسياسية والأخلاقيةء ليست مازمة من 
الناحية القانونية بالنسبة للحكومة (شيتريت» «المنطقة الرمادية في قانون سلطة 
إعلان الحرب»»وروبنشتاين ٠ءالقانون‏ الدستوري») .ولذلك فإن قرارات 
الكديست يمكن مقارنتها بقرارات الكونجرس في الولايات المتحدة . والكنيست 
يمكنه» بالطبع» أن يطيح بالحكومة عن طريق التصويت بعدم الثقة . ولكن حتى 
لو حدث ذلك» فإن الحكومة سوف تظل تمارس سلطتها التدفيذية إلى أن يتم 
تشكيل حكومة جديدة تحظى بالتصويت بالقة في الكنيست» وهذا شيء» وفق 
التجرية الإسرائيليةء يستغرق عدة أسابيع» وريما بضعة شهورء وريما يتطلب 
إجراء أنتخابات جديدة . والوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالهاأن يقوم 
الكنيست بتقييد يد الحكومة هي عن طريق التشريع » ذلك أن كل سلطة في 
الدولةء بما فيها الحكومةء ملزمة بالتقيد بالقانون. وفي أحيان كثيرة» تبنى 
الكنيست هذا المنهجء وأدخل فقرات قائونية في قوانين كذيرة تتطلب موافقة 
سابقة أوموافقة خلال فترة زمنية معينة من الكنيست أومن لجانه على 
تصرف حكومي (شيتريت»المنطقة الرمادية في قانون سلطة إعلان 
الحسرب») . ومن هناء على سبيل المثال؛ فإن الجزء ٠٠‏ من «قانون الخدمة 
الدفاعيةء ينص على أن سلطة وزيرالدفاع في توجيه الأمرللتعبثة الطارئة 
تخضع للمصادقة عليها في غضون أربعة عشر يوم من جانب لجنة الدفاع 
والشؤون الخارجية في الكنيست («قوانين دولة إسرائيل» » المجلد ۱۹٥۸٠۳‏ - 
۹ وشيتريت» «المنطقة الرمادية في قانون سلطة إعلان الحرب») . 
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وقبل ١۱۹۷ء‏ كانت سلطة الحكومة تجاه القوات المسلحة تقوم على قانون 
تفويض السلطة وعلى ميثاق دستوري» وهو عبارة عن عرف مقبول قبولاً 
عاماً. وفي ١۱۹۷ء‏ جرى وضع «القانون الأساسي: الجيش». والجزء ۲ (أ) من 
هذا القانون ينص على أن «الجيش يخضع لسلطة الحكومة؛» والجزء ۳ (ب) 
ينص على أن «رئيس الأركان يخضع لكل من ساطة الحكومة وساطة وزير 
الدفاع»» والجزه ۲ (ج) ينص على أن «رئيس الأركان يجب تعيينه من جائب 
الحكومة بناء على توصية من وزير الدفاع»؛ («قوانين دولة إسرائيل» المجلد 
۰ --۷۹) . وهکذاء فان السلطة النهائية للحكومة تجاه القوات المسلحة»› 
اليومء متأصلة على نحو ثابت في قانون دستوري . 

و«القانون الأساسي: الحكومة؛ يتيح للحكومة إمكانية العمل من خلال 
لجان وزارية. وحتى ١۹۹٠ء‏ لم تكن هناك حاجة قانونية إلى تشكيل أية لجذة 
وزاريةء كما أن التشريع الإسرائيلي لم يذكر شيد عن لجان وزارية . وكان تشكيل 
مثل هذه اللجان» تبعاً لذلك» إختياريا خالصاء وترك لاختيار كل حكومة جديدة . 
وبالرغم من ذلك» ففي معظم تاريخ إسرائيل» كانت هناك لجدة وزارية للدفاع» ‏ 
وعلى الرغم من حجمها وعضويتها وأهميتها ونطاق اختصاصها ومجال نشاطها 
وسلطاتها وصلاحياتهاء فكلها اختلفت اختلافا كبيرا من حكومة إلى حكومة»ء أو 
بعبارة أكثر تحديداء من رئيس وزراء إلى رئيس وزراء. وفي ظل أول رئيس 
وزراء في إسرائيل والأب المؤسس» بن جوريون»ء كان للجنة تأثير محدود على 
عملية صنع قرارات الأمن الوطني» وكان هذامجال اختصاص إمابن 
جوريون» الذي تولى منصبي رئيس الوزراء ووزير الدفاع» وفي بعض الأحيان 
بالتعاون مع وزير الخارجية وعدد قليل من المساعدين الموثوق بهم» أو مجلس 
الوزراء في مجموعه . ومع تولي ليفي إشكول منصب رئاسة الوزراء فقط في 
يونيو ١١۱۹ء‏ وعلى الأخص بعد الإنتخابات العامة في ١٠۱۹ء‏ أصبحت اللجنة 
لاعبة جادةء وحتى مع ذلك إستثمرت في الإفتقار إلى صفه الديمومة. ويمكن 
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توضيح عنصر المصادفة في وجود اللجنة الوزارية للدفاع من خلال حقيقة أن 
رئيس الوزراء بيجن لم يشكل لجنة وزارية للدفاع خلال فترة تمتد إلى ستة 
شهور بعد انتخابات يوني و ١۱۹۸ء‏ ولم يأمر بانعقادها حتى لمرة واحدة خلال 
حرب لبنان» من ونيو ۱۹۸١‏ حتى نهاية ذلك العام تقريباً. وحكومة شامير 
الأولىء التي جرى تشكيلها بعد تقاعد بيجن من السياسات في ۱۹۸۳ وتوليها 
السلطة لفترة تزيد عن العام بقليل؛ لم تفكر في تشكيل لجنة وزارية للدفاع 
(ميشيل بريشرء « نظام السياسة الخارجية في إسرائيل»؛ ييل يونيفرستي برس» 
١‏ ءويهودابن مائير»«عملية صنع قرارات الامن الوطني:المسالة 
الإسرائيلية؛» مركز جافي للدراسات الاستراتيچيةء )۱۹۸١‏ . 

وظهرت اللجنة الوزارية للدفاع كهيئة رئيسية لصنع القرارفي مجال 
الأمن الوطني مع تشكيل حكومة الوحدة الوطذية في ٤۱۹۸ء‏ وكجزء من 
ترتيبات سياسية إستهدفت ضمان التكافؤ بين تجمع العمل وتكتل الليكود» جرى 
تشكيل اللجئة الوزراية للدفاع من أجل العمل» في الواقع » كحكومة داخل 
حكومة. وعهد إلى اللجنة الوزراية للدفاع»؛ وفق إتفاق إئتلافي» القيام بكافة 
القضاياالسياسية الرئيسية التي تغطي سلسلة كاملة من الشؤون الخارجية 
والدفاعية. وينبغي الإشارة إلى أنه حينما يتم تشكيل لجئة وزارية للدفاع؛ وتبدا 
في العملء تصبح قراراتها ملزمة كأنها قرارات صادرة عن الحكرمة. وهذا هو 
المعنى القانوني والدستوري لتفويض «القانون الأساسي» للحكومة «بالتصرف 
عن طريق لجان وزارية؛ . وفي العادةء تسمح قواعد العمل الحكومية لعضو 
اللجنة الوزارية بإرجاء تطبيق قرار من اللجذة حتى يتم إنعقاد جلسة مكتملة 
النصاب لمجلس الوزراء (شيتريت» المنطقة الرمادية في قانون سلطة إعلان 
الحرب) . ويمكن للحكومة أن تهمل النظر في هذا القانونء مع كل هذاء وكانت 
فعلت ذلك في مرات عديدة فيما يتعلق بمشاورات وقرارات اللجنة الوزارية 
للدفاع . 
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ولم يحدث إلافي العام ٠۹۹١‏ فقط أن اكتسب دوروسلطة اللجنة 
الوزارية للدفاع قاعدة أساسية دستورية ثابتةء وأصبحت اللجنة الوزارية للدفاع 
نفسها أخيرا هيدة قانونية. ووفق مادة قانونية وضعت في مطلع ۱۹۹١‏ تقرر 
تشكيل لجذة وزارية للأمن الوطني إثر تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس 
الوزراء وعضوية نائب رئيس الوزراء ووزراءالدفاع والشؤون الخارجية 
والمالية . وتقرر أن تملك الحكومة» بناء على اقتراح من رئيس الوزراء» سلطة 
إضافة أعضاء جدد إلى اللجنة طالما أن عدد أعضائها لا يزيد عن نصف عدد 
أعضاء مجلس الوزراء. 
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الحسكريون 


وفي ظل أهمية الأمن الوطني والدفاع بالنسبة لوجود إسرائيل الفعليء 
فريما يتوقع المرء وجود مواد قانونية كثيرة بشأن القوات المسلحة. ومع هذا 
فالعكس هو الصحيح» فهناك ندرة واضحة في المواد القانونية في هذا المجال 
الحيوي الهام . وكانت المادة القانونية الأولى »التي وضعها مجلس الدولة 
المؤقت كإطارأساسي يحكم الدولة المولودة حديئاء وهو «القانون والقانون 
الإداري لسنة ۸٤۱۹»»اشت‏ ملت على إشارة مختصرة إلى القوات المسلحة. 
والجزء 1۸من هذا القانون؛ وهو تحت عذوان «القوات المسلحة؛ء ينص على 
الآتى: «الحكومة المؤقتة يمكن أن تبني قوات مسلحة في البر والبحر والجو 
وتملك سلطة القيام بكافة التصرفات القانونية والضرورية للدفاع عن الدولة, . 
ومن خلال 'ستخدام هذه السلطة » أصدرت الحكومة المؤقتة» في ۲٢‏ مایو ۸٤۱۹ء‏ 
«قانون ق وات الدفاع في إسرائيل»» وهو القانون الذي أدى إلى بناء جيش 
. الدفاع الإسرائيلي. وهذا القانون صدر من الناحية المبدئية كأمر تنفيذي موقع 
من ديفيد بن جوریون ولکنه وضع؛› بعد شهر؛ بأثر رجعي» من جانب مجلس 
الدولة المؤقت» الأمرالذي أكسبه سلطة تنفيذية («قوانين دولة إسرائيل › 
۸,؛, وشيتريت» «المنطقة الرمادية في قانون سلطة إعلان الحرب) . 

ودقانون قوات الدفاع في إسرائيل» ينص على: 

١‏ - وهنا تقرر بناء جيش الدفاع الإسرائيلي» وهو يتكون من القوات 


البريةء والبحرية»› وألقوة الجوية. 
٤‏ - يمع بناء أو تكوين أية قوات مسلحة خارج نطاق جيش الدفاع 
الإسرائيلي. 


۷ - وزيرالدفاع مسؤول عن تطبيق هذا القانون («قوانين دولة 
إسرائیل»ء المجلد الأول )٠۹٤۸٤‏ . 
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وتتميز هذه المادة القانونيةء أكثر من أي شيء آخرء بصفة الإيجاز إلى 
حد بعيد» فليس هناك أي ذكرلموضوع سلطة القيادة الوطنية»أوالرقابة 
المدنية» أو سلطة القيادة داخل الجيش» وليست هناك أية إشارة مهما كانت إلى 
موضوع تنظيم القوات المسلحة. وريما يمكن للمرء أن يفهم الأسباب التي جعلت 
الزعامة الإسرائيلية في مايو۸٤۱۹المنهمكة‏ في صراع حياة أو موت في 
سبيل الوجود الفعلي للدولة المولودة حديئاء لا تملك الوقت الكافي والرغبة 
الحقيقية في تقديم أجوبة تفصيلية لهذه الأسئلة أو في تحديد الإطار الدستوري 
الدائم للعلاقات المدنية - العسكرية . والشيء غيرالمفهوم نسبياًء مع كل هذاء 
هو أن معالجة هذه القضايا استغرقت ثلاثين عاما تقريباء وحتى مع ذلك فهي 
جاءت بطريقة عرضية ومحدودة للغاية . 

وماذا حقق هذا القانون؟ في المقام الأولء هذا القانون حقق مبدأين 
مزدوجين في التوحيد والخصوصية› وهما المبدان اللذان يميزان العسكريين 
في إسرائيل حتى اليوم: جيش الدفاع الإسرائيلي عبارة عن قوة مسلحة موحدة» 
يشتمل إطارها على قوات برية ويحرية وجوية (الجزء الأول)» وهو القوة 
المسلحة الوحيدة داخل الدولة (الجزء الرابع) . ولحسن الحظء فمن خلال ذكر 
اسم وزير الدفاع باعتباره السلطة المدنية تجاه القوات المسلحةء فهذا القانون 
أيضاً وضع الأساس لسلطة الحكومة تجاه العسكريين» وهو أمر قابل للاستدلال 
عليه من واقع حقيقة أن الحكومة هي التي أصدرت من الناحية المبدئية الأمر 
ببناء جيش الدفاع الإسرائيلي (من واقع السلطة المنوطة بها من خلال «القانون 
والقانون الإداريء») . 

وبين ۱۹٤۸‏ و١۱۹۷‏ »حينماوضع «القانون الأساسي:الجيش»» كانت 
هناك فقط مادتان قانونيتان تعالجان موضوع العسكريين: «قانون الخدمة 
الدفاعيةء لسنة ۱۹4۹ء و«قانون نطاق سلطة العسكريين؛ لسذة ۰٠۹٠١‏ («قوانين 
دولة إسرائیل»» المجلد الثالٹ» ۹٤۱۹ء‏ والمجلد التاسع )٠١ - ٠۹١٤)‏ . والقانون 
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الاول ليس له أهمية فيما يتصل بالعلاقات المدنية - العسكرية» ناهيك عن أنه 
عمل على تعزيز وضع وزير الدفاع باعتباره الوزيرالمدني المسؤول مباشرة 
عن الجيش» كما أنه لم يجعل وزير الدفاع مسؤولاً عن تطبيقه فحسب» وإنما 
ذكر أيضا أن هناك أفعالاً معينة؛ مثل التعبدة الطارئةء يمكن أن يصدر إذن بها 
من الوزير فقط («قانون الخدمة الدفاعية»» نص معدل)١°٠٠)‏ . ومن ناحية 
أخسرى» فإن «قانون نطاق سلطة العسكريين» لسنة ١١۹٠ء‏ يعالج سلطة 
العسكريين والانضباط والأوامرء وتبعا لذلك» فهويتصل بموضوع العلاقات 
المدنية - العسكرية. 

والجزء الأول من هذا القانونء كما صدرفي ١١۹٠ء‏ يعترف بوجود 
«رئيس الأركان العامة للجيش». والقائون لا يحدد دور أو وضع رئيس الأركان› 
ولكنه يمنحه مجموعة من السلطات والصلاحيات في مجالات عديدةء ولعل 
أولها وآخرهاء من بين أشياء أخرىء سلطة إصدار أوامرعامة ملزمة للجيش 
كله . والقانون يعترف بنوعين من الأوامر العسكرية الملزمة: قانون مستقل 
بذاته من رئيس إلى مرؤوس» وأوامر عامة للجيش. والجزء الأول من القانون 
عرف «أوامرالجيش» بأنها «تعليمات من القيادة العليا جرى تفويض رئيس 
الأركان بهامن جانب وزيرالدفاع لإصدارأوامرإلى الأركان‌العامة». 
والتعليمات من القيادة العليا تعالج تنظيم وهيكل القوات المسلحة» إن لم يكن 
ذلك محلا لمواد قانونية أو مراسيم حكومية. 

والقانون لسذة ١١٠٠ء‏ تبعا لذلك» أوجد رضعاً متفرداً بحيث يحدد من 
خلاله العسكريون» عن طريق رئيس الأركان» كيفية التنظيم العسكري وقواعد 
الأداء الخاصة بهم. ونظام الرتب العسكرية في جيش الدفاع الإسرائيلي» على 
سبيل المثال» يخضع لأرامرالجيشء ولذلك ففي الزاقعء فإن جيش الدفاع 
الإسرائيلي هوالذي يحدد الرتب العسكريةء كما أن رئيس الأركان يمكن أن 
يمتح نفسه الرتبة العسكرية التي يراها مناسبة (زفاي هادارء «سلطة إصدار 
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الأوامرعند رئيس الأركان ووزيرالدفاع في جيش الدفاع الإسرائيلي› 
بالعبرية»هابراکلیت۱۹۷۸۰) . صحیح ان رئيس الاركان مفوض بإصدار 
تعليمات القيادة العليا عن طريق وزير الدفاع» ولكن ييدو واضحا من نص 
القانون أن هذا التفويض ذو طبيعة عامة: ما أن يعطى الإذن من جانب وزير 
الدفاع» حتى يبدأ رئيس الأركان بإصدار تعليمات وفق ما يراه مناسباً. 

وليست هناك سابقة وأحدة» هذا إن وجدت وأحدة» في الدول الغربية 
تماثل هذا الوضع» وهو يأتي متعارضا على نحومباشرمع قول ديفيد بن 
جوريون المأثور في هذا المجال «الجيش ليس معنيا بأن يحدد من ذات نفسه 
حتى هيكله وإجراءاته وسياأساته الخاصة به» . وفي ۸٥۱۹ء‏ تقرر إجراء تدريب 
عسكري على تعبئة عامة دون استعداد علني مناسب . ويسبب هذا التقصير 
السياسي» طالب بن جوريون» الذي كان يشغل منصبي رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع» بوجوب معاقبة كبار الضباط المعنيين. ولما تبين أن التعليمات الخاصة 
بذلك التدريب العسكري كانت جزءا من تعليمات صادرة عن القيادة العلياء 
العاملة رسمياً تحت سلطته» نميز رد الفعل عنده بذهول تام» ورد بغضب: ١أين‏ 
هي مكتوبة»ء أرني ذلك الكتاب»! واستغرق الأمر حوالى خمسة وعشرين عاماً 
لتصحيح هذا الخال الخطير في مبدا الرقابة المدنية . 

وأدت حرب يوم الغفران في ۱۹۷۳ إلى الكثير من البحث عن الذات 
في إسرائيل. ولأول مرة نشأشعور حاد بالقلق حول الافتقارإلى خطوط 
عريضة قانونية واضحة بشأن العسكريين»ء وغياب تعريف دستوري رسمي 
للرقابة المدنية» والغموض في سلطة القيادة الوطنية» والعلاقة بين سلطات 
الدولة المختلفة المنوطة بصلاحيات في المسائل الأمنية. وكانت لجنة أجراناتء 
التي قام بتشكيلها مجلس الوزراء للتحقيق في أأسباب التقصير في تلك الحرب» 
إنتقدت بشدة هذا الوضعء واستدتجت بأنه «ليس هناك تعريف واضح لتوزيع 
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مسؤوليات السلطة والإلتزامات في المسائل الأمنية (تقريرلجنة أجرانات» 
بالعبرية »آم أوفيدء ١۱۹۷ء‏ وشيتريت»«المنطقة الرمادية في قانون سلطة 
إعلان الحرب») . وفي أعقاب تقرير لجدة أجرانات» تقرر وضع «القانون 
الأساسي: الجيش» بهدف معلن وهو تصحيح ذلك التقصير الخطير. 

و«القانون الأساسي : الجيش» ينص على: 

١‏ - جيش الدفاع الإسرائيلي هو جيش الدولة. 

- أ - الجيش يخضع لسلطة الحكومة. 

ب - الوزير المسؤول عن الجيش بالنيابة عن الحكومة هو وزير 


الدقاع. 
۳ -أ-أعلى رتبة في القيادة العليا للجيش هي رتبة رئيس الأركان 
العامة . 


ب - رئيس الأركان العامة يخضع لسلطة الحكومة ووزير الدفاع . 
ج - رئيس الأركان العامة يجب تعيينه من جانب الحكومة بناء 
على توصية . وزير الدقاع. 


٥‏ - سلطة إصدارتعلي مات أوأوامرملزمة للجيش يجب أن تكون 
بمقتضى أوإستتادا إلى قانون. («قوانين دولة إسرائيل»» المجلد 

(. 
وهذا القانون قطع شوطا طويلاً تجاه تصحيح بعض العيوب في الوضع 
الرسمي للعلاقات المدنية - العسكريةء وذلك على الرغم من» كما هو مبين 
في الصفحات اللاحفة»ء أن هناك أشياء كثيرة مرغوبة. ومع هذاء فهو إشترع 
على نحو راسخ المبدأً الدستوري في الرقابة المدنية على العسكريين» ونتيجة 
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لهذاء وعلى الأخص بالنظر إلى الجزء الخامس من هذا القانونء فهناك ظلال 
من الشك ألقيت حول قانونية تعليمات القيادة العليا وحول أوامر الأركان العامة 
الصادرة عن رئيس الأركان. وأصبح من المعترف به أن الوضع القائم» حيث 
تصدر كل أوامر الجيش من السلطة العسكرية بناء على تفويض عام من السلطة 
المدنيةء أمر يتعذر الدفاع عنه ويأتي متعارضا مع مبدأ الرقابة المدنية. وهكذاء 
جرى تمريرتعديل لق انون العدل العسكري في ۱۹۷۹ («قانون العمدل 
العسكري»ء التعديل رقم )۱۹۷۹١١‏ » («قوانين دولة إسرائيل»» المجلد ۳۳) . 
وهذاالتعديل أعاد مجددا تعريف «أوامرالجيش»» التي تشير إلى 
«تعليمات القيادة العليا وأوامرالأركان العامة»» وقدّم فقرة قانونية تعرّف 
بوضوح هذه الأوامروالسلطة المنوطة بإصدارها. وهذه الفقرة القانونيةء 
المعروفة بالجزء ١أء‏ تنص على : 
أً- تعليمات القيادة العليا عبارة عن تعليمات عامة تصدرعن رئيس 
الأركان العامة بموافقة وزيرالدفاعء وهي تضع مبادئ تنظيم 
وإدارة الجيش» من أجل تحقيق النظام والإنضباطء ولضمان حسن 
الاداء. 
ب - أوامر الأركان العامة عبارة عن أوامر عامة صادرة عن الأركان 
العامة وهي تضع التفاصيل فيمايتصل بالمسائل المذكورة آنفا. 
وينص التعديل أيضا على أنه حينما ينشاً تعارض بين تعليمات القيادة 
العليا وأوامر الأركان العامة تكون تعليمات القيادة العليا هي السائدة . والجزء 
الأخير من التعديل يصادق بأثر رجعي على كل أوامر الجيش الصادرة عن 
جيش الدفاع الإسرائيلي «قبل أن يصبح هذا القانون ساري المفعول». وهذا 
القانون يشكل تحسيتا مؤكدا لعرف سابق . وكل أوامر الجيش الصادرة قبل ٠۹۷۹‏ 
أصبحت الآن تتمتع بصفة القانون التشريعي» ولم تعد كل تعليمات القيادة العليا 
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تصدر بناء على تفويض عام من وزير الدفاعء وبدلاً من ذلك يجب أن تكون 
هناك موافقة مسبقة محددة من الوزير. وبالإضافة إلى هذاء فإن كل 
أوامرالجيش العامة يجب أن تأتي متوافقة الآن مع تعليمات القيادة العلياء وهي 
تعليمات يجب أن تحظى بموافقة مسبقة من السلطة المدنية. ومع هذاء فحتى 
بعد صدور التعديل في ۱۹۷١‏ فمازالت السلطة العسكرية» المتمخلة في رئيس 
الأركان العامةء هي التي تصدر بالفعل تعليمات القيادة العليا. وتبقى حقيقة أن 
العسكريين هم الذين يضعون «مبادئ تنظيم وإدارة الجيش»ء حتى لو كان ذلك 
بموافقة مدنية» بمفابة خال رسمي خطير في العلاقات المدنية - العسكرية 
الإسرائيلية. 
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الممتلون الرتيسيون 


رئيس الوزراء 


رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة والرئيس التنفيذي في الدولة. وكما هو 
الحال في بريطانياء فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ من الناحية النظريةء هو 
الأول بين الأنداد. ومع هذاء فإن الستوات الخمس والأريعين الأولى من وجود 
إسرائيل شهدت تغييرات ملحوظة في دور رئيس الوزراء. ومن وجهة النظر 
غير الرسمية» يمكن أن يقول المرء بحق إنه لم يكن هناك رئيس وزراء آخر في 
إسرائيل حقق درجة من السلطة والصلاحيات كتلك التي حققها ديفيدبن 
جوريون» ومن غير المحتمل أن يتمكن رئيس وزراء آخر أن يفعل ذلك. بن 
جوريون» الشخصية الأسطورية في نظر الكثيرين في إسرائيل» مأارس حكما 
شخصيا تفريبا لسذوات عديدة» وخلال فترة توليه السلطة جمع بين رئاسة 
الوزراء ووزارة الدفاع. ومن ناحية أخرىء» فمن وجهة النظرالرسمية أو 
الدستوريةء كما جاء في القانون» فإن مكانة رئيس الوزراء تعززت على مر 
السنوات» الأمر الذي جعل رؤساء الوزراء الحاليين والمستقبليين في مكانة أرفع 
منزلة من الوزراء الآخرين (يهودا بن مائير»«عملية صنئع قرارات الأمن 
الوطني: المسألة الإسرائيلية») . 

وجاء تعريف دور رئيس الوزراء في «القانون الأساسي: الحكومة» . 
والجزه ٥أ‏ من القانون ينص على : «الحكومة تتألف من رئيس الوزراء ووزراء 
آخرين»» وتبعاً لذلك› فهو يعرف رئيس الوزراء بأنه الأول بين الأنداد. وأشارت 
المادة القانونيةء كما هي موضوعة في ۸٦1۹ء‏ إلى رئيس الوزراء في مجالين 


فقط: الأولء وهو ذو طبيعة رمززية» يتطلب أن يكون رئيس الوزراء» على 
العكس من الوزراء الآخرين» عضو في الكنيست. والثاني؛ وهوذو طبيعة 
عمليةء ينص على أنه بينما لا تؤثر إستقالة وزير أو مجموعة من الوزراء على 
الحكومة في مجموعهاء فإن إستقالة رئيس الوزراءء أو موته» يرقى إلى مرتبة 
إستقالة الحكومة كلهاء الأمرالذي يستدعي تشكيل حكومة جديدة أوإجراء 
أنتخابات عامة جديدة («قوانين دولة إسرائيل»»المجلد ۲۲۲) . وبينما 
يستطيع رئيس الوزراءء تبعا لذلك» أن يكون سببا في سقوط الحكومة»ء فهوء مع 
ذلك» وعلى العكس من نظيره ألبريطاني» لا يستطيع أن يدعوإلى إجراء 
انتخابات جديدة . وتعتبر قدرة رئيس الوزراء على الإطاحة بالحكومة والتسبب 
بحدوث أزمة سياسية بمثابة سلاح فعال» وكثير ما حاول رئيس الوزراه إخماد 
أصوات الوزراء المتمردين وأعضاء الكنيست المشاغبين عن طريق التهديد 
بالإستقالةء أوء كما يقال في إسرائيل «الذهاب إلى رئيس الدولةء (وفق القانون› 
فإن رئيس الوزراء يقدم إستقالته إلى رئيس الدولة) . وسلطة رئيس الوزراء» مع 
ذلك محدودة»وتكمن فقط في أاست خداماتهاالمحتملة»وهي»مثل كل 
التهديدات»› حين استخدامهاء تفقد كل فاعليتها . 

وحدث تغييرراديكالي في وضع رئيس الوزراء من خلال تعديل 
روبنشتاين - شاحال في ۹۸١‏ . أولاًء أضاف التعديل الفقرة القانونية التالية 
للجزء ٤‏ من «القانون الأساسي:الحكومة»» وهوالجزء الذي يعالج مبداً 
المسؤولية الجماعية للحكومة أمام الكنيست: «الوزير مسؤول أمام رئيس الوزراء 
فيمايتصل بالمهام المنوطة بالوزير؛ . وثانياء أضاف التعديل الجزء ۲١‏ الذي 
ينص على أن «رئيس الوزراء يمكن» بعد أن يشعر الحكومة بنيته في أن يفعل 
ذلك» أن يعزل وزير من منصبه» («القانون الأساسي: الحكومة؛» التعديل رقم 
۳ ۰۸۱ و«قوانین دولة إسرائیل»» المجلد ۳۰ » ۱۹۸۰ - )۸١‏ . 
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وهذا التعديل يرس على نحو راضح الهيمنة الرسمية لرئيس الوزراء. 
والحكومة تبقى على نحو جماعي السلطة التذفيذية للدولةء والقرارات الهامة 
یجب أن تتخذ من جانب مجلس الوزراء› حیث کل وزیر؛ بمن فیھم رئیںس 
الوزراء» يملك صوتا مماثلاً. ومع هذاء فإن حقيقة أن القانون يريط المسؤولية 
الجماعية للحكومة أمام الکئیست مع المسؤولية الفردیة لکل وزیر امام رئیں 
الوزراءء ويمنح رئيس الوزراء سلطة غير محدودة لإنهاء عضوية أي وزير في 
مجلس الوزراءء تؤكد على أن مكانة رئيس الوزراء تزيد عن حد كونها متماثلة 
مع مكانة زملائه الوزراء الآخرين. ومن الصحيح القول إن رئيس الوزراء لا 
يملك الوسائل التي يمكنه من خلالها الإشراف على الوزراءء وبسبب الاعتبارات 
الإئتلافية والحزبيةء فربما يجد صعوبة بالغة في عزل أي وزير. وعلى الرغم 
من ذلك» فإن المسؤولية الرسمية للوزراء أمام رئيس الوزراء ذات أهمية رمزية 
ودستورية» كما أن سلطة عزل الوزراء المتمردين برهنت على كونها سلاحا قوي 
وفعالاً في يدي رئيس الوزراء (بن مائير» «عملية صنع قرارات الأمن الوطني: 
المسألة الإسرائيلية؛ . والتفاصيل المتعلقة بالصعوبات في مراقبة وعزل الوزراء 
مأخوذة من مقابلة مع إفرايم بوران: أرييل شارون اضطر إلى التخلي عن 
منصبه كوزيرللدفاع في ۱۹۸١‏ في أعقاب تقريرلجنة كاهانا للقحقيقء 
وبالدرجة الأولى كنتيجة لتهديد رئيس الوزراء بيجن بعزله . ورئيس الوزراء 
شيمون بيريزأجبروزيرالمالية موداي على الاستقالة من حكومة الوحدة 
الوطنية من خلال التهديد بعزله بموجب سلطة الجزء ۲١‏ أ من القانون. وشامير 
عزل عايزر وايزمن في أوائل ۱۹۹١‏ بسبب اتصالاته المزعومة مع منظمة 
التحرير الفلسطينيةء وذلك على الرغم من أنه تراجع عن ذلك في وقت لاحق» 
ووافق» بدلأمن ذلك »على استقالة وايزمن من اللجدة الوزارية للأمن 
الوطني) . 
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وحتى فبراير ۱۹۹١‏ لم يذكر رئيس الوزراء في حد ذاته في أية مادة 
قانونية تتعلق بالمسائلالدفاعية أوبجيش الدفاعالإسرائيلي . وءالقانون 
الأساسي:الجيش؛ يذكر رئيس الوزراء بصورة غير مباشرة فقطء وذلك من 
خلال تحديدالسلطة النهائية للحكومة التي يترأسها رئيس الوزراء. ورئيس 
الوزراء ليس له دور في المسائل الدفاعية. (حينما وضع «القانون الأساسي: 
الجيش»؛ كان هناك الكثيرون الذين دعوا إلى مثل هذا الذكرء وعلى الأخص 
فيما يتعلق بتعيين رئيس الأركان» ومع هذاء فإن الحساسيات السياسية والتوتر 
الشخصي بين رئيس الوزراء وقتدذ رابين» ووزير الدفاع» بيريزء حالت دون 
ذلك) (يورام بيري» «بين المعارك وصناديق الاقتراع: العسكريون الإسرائيليون 
في السياسات»» كامبريدج يونيفرستي برس )۱۹۸4١‏ . وعلى الرغم من هذاء 
فإن المواثيق الدستورية في ظل تطورها على مر السذوات خصصت دور محددً 
وقويا لرئيس الوزراء. 

وفي فبراير ۱۹۹١‏ مررالكذيست تعديلاعلى «القانون الأساسي: 
الحكومة؛ مشترعا تشكيل لجذة وزارية للأمن الوطني . وينص القانون صراحة 
على أن هذه اللجنة يترأسها رئيس الوزراء. وهذا القانون الجديد يشكل انحرائ 
عن القانون الدستوري الإسرائيلي: وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتدخل 
فيها القانون في تحديد مهام السلطة التنفيذية ويحدد وجود» وبالتالى تكوين› 
هيئة حكومية» وهو بهذه المثابة» قانون يستهدف معالجة الامن الوطني . ومهما 
كانت التأثيرات بعيدة المدى لهذا القانون الجديد على العلاقات المدنية - 
العسكرية الإسرائيليةء فمن الممكن النظرإليه على أنه يعطي موافقة دستورية 
وقانونية رسمية للدور المهيمن لرئيس الوزراء في كل المسائل الدفاعية. 

وجاء التغيير الرئيسي الآخر في مكانة رئيس الوزراءء وليس بالضرورة 


-- 


ي دوره ؛ في 1۹۹۲ء وذلك من خلال وضع القانون المتعلق بالانتخاب المباشر 
لرئيس الوزراء. ووفق هذا الإجراء الدستوري الجديد» فإن رئيس الوزراء سوف 
يتم انتخابه عن طريق التصويت العام في الانتخابات العامة»ء مع أن السلطة 
التنفيذية تبقى ضمن المسؤولية الجماعية لمجلس الوزراء. والكنيست يمكده أن 
يعزل رئيس الوزراء عن طريق التصويت بالأغابية من جانب الأعضاءء ولكن 
مثل هذا التصويت يردي تلقائيا إلى انتخابات جديدة لكل من الکنيست ورئيس 
الوزراء. وأيضاًء سوف يكون رئيس الوزراء قادراء شريطة موافقة رئيس الدولةء 
على حل الكنيست والدعوة إلى أنتخابات جديدة . وهذا القانون سوف يكون 
ساري المفعول في ۱۹۹١‏ ولا شك في أنه سوف يعمل على تعزيز سلطة رئيس 
الوزراء. 


وزير الدقاع . 

وكما سبق القولء فإن «قانون قوات الدفاع الإسرئيلية» الصادرفي 
مايو۱۹4۸ء الذي اشترع بناء جيش الدفاع الإسرائيلي» جعل وزير الدفاع 
مسؤولاً عن تطبيقه» وهو يلقب بهذه الصفة في كل القوانين اللاحقة التي تعالج 
جيش الدفاع الإسرائيلي. وبعض أجزاء هذا القانون» مثل «قانون الخدمة 
الدفاعية»ء تمذحه سلطات متروكة لتقديره ووفقا لما يراه مناسباً ومسؤوليات 
واسعة النطاق . والبعض من هذه المسؤوليات جرى تفويضها إلى كبار الضباط 
العسكريين› ولكنهم يقومون بممارستها باسم الوزير. 

بيرلميوتركتب أن تركة بن جوزيون فيما يتعلق بالعلاقات المدنية - 
العسكرية قامت» من بين أشياء أخرى» على أُساس اعتبار وزير الدفاع «رئيساً 
للحرب»» واعتباررئيس الأركان «رئيسا للتكتيكات الحربية . وريما يكون هذا 
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كذلك من وجهة النظر الرسميةء ولكن قوانين إسرائيل لا تقدم تعبير؟ واضحا 
في هذا الصدد (ومن الأهمية بمكان القول هنا إن بن جوريون كان يشغل 
منصبي رئيس الوزراء ووزير الدفاع) . وفي حقيقة الأمرء فهناك غموض كبير 
مازال يلازم الدورالحقيقي والمسؤولية الفعلية لوزيرالدفاع.وكانت لجذة 
أجرانات للتحقيق أشارت إلى ذلك حينما اتخذت قرار) بأن «هناك شيا راضحا 
على الأقل في المظهر الدستوري» وهو أنه لم يذكرأن وزير الدفاع نوع خاص 
من رئيس الأركان السويرء ومفوض بتوجيه تعليمات إلى رئيس الأركان تقع 
ضمن حدود مسؤولياته في المسائل العسكرية أو أنه بطريقة أو بأخرى» قائد 
أعلى لجيش الدفاع الإسرائيلي من واقع كونه وزير الدفاع؛ (آموس بيرلميوترء 
«العسكريون والسياسات في إسرائيل»» كاس )۱۹0۹ء وتقريرلجدة أجرانات 
المشارإليه في كتاب شيتريت» المنطقة الرمادية في قانون سلطة إعلان 
الحرب»). 

وهذه النتيجة التي توصلت إليها لجنة أجرانات لاتحقيق؛ وهي النتيجة 
التي شكلت القاعدة الأساسية لقرارها بتوجيه اللوم بسبب التقصير في حرب يوم 
الغفران إلى السلطة العسكرية مع تبرئة السلطة المدنيةء كانت محلا لانتقادات 
شديدة . والبعض اختاف في الرأي فيما يتصل بالمقدمة المنطقية القانونية 
للجنة» بينما جادل آخرون بأنه حتى لو كانت إستنتاجات اللجلة صحيحة من 
حيث المظهرالدستوري الرسمي»فإنها بعيدة جدأ عن كونها وصفا دقيةا 
للحقيقة السائدة منذ السنوات الأولى من نشوء الدرلة. وفي ۲۰ سبتمبر ٠۹۷۲‏ 
صرح المدعي العام لجيش الدفاع الإسرائيلي بأنه «بالنظر إلى أن بذاء جيش 
الدفاع الإسرائيلي جاء بقرارمن الحكومة» فمن الطبيعي أن يخضع جيش 
الدفاع الإسرائيلي للسلطة التي قررت بناءه» ولأن توزيع المهام بين الوزراء 
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جعل وزير (الدفاع) مسؤولاً عن الدفاعء فهوإذن يمثل مجلس الوزراء في 
مواجهة جيش الدفاع الإسرائيلي» والجيش لذلك يخضع لأوامره» . وفسر 
المدعي العام لجيش الدفاع الإسرائيلي الجزء۷ من قانون قوات الدفاع. 
الإسرائيليةء الذي جعل وزير الدفاع مسؤولاً عن تطبيق هذا القانون»› على أنه 
يعني أن رئيس الأركانء بوصفه رئيا للجيش» مسؤول أمام الوزير (يورام 
بيري» «بين المعارك وصناديق الاقتراع» . وكانت لجنة أأجرانات أوصت بعزل 
رئيس الأركانء ومديرالاستخبارات العسكرية ء وقائد الجبهة الجنوبيةء وضباط 
کبارآخرین »من مناصبهم) . 
ولعل أشد شهادة تأثيرا فيما يتصل بالعلاقة الفعلية بين وزير الدفاع 
وجيش الدفاع الإسرائيلي ظهرت في مايو ١۹۷٠ء‏ وذلك من خلال مذكرة إلى 
رئيس الوزراء من ديفيد اليعازرء رئيس الأركان خلال حرب يوم الغفران 
والضحية الرئيسية لتقرير لجنة أجرانات» جاء فيها: 
اللجنةء في هذا الصدد» أقنعت نفسها بتحليل قانوني» ولم تبرهن على 
ماهية الحقيقة منذ بناء جيش الدفاع الإسرائيلي . ومثل هذا التحليل كان 
يدبغي أن يؤكد على أن رئيس الأركان وجميع ضباط جيش الدفاع 
الإسرائيلي تصرفوا على أساس خضوع رئيس الأركان لوزير الدفاع في 
كافة مجالات مسؤوليات وأنشطة جيش الدفاع الإسرائيلي» دون أن 
يستثني مسائل العمليات العسكرية. ومن الناحية العملية»فإن وزير 
الدفاع تدخل في العمليات العسكرية ومسائل أخرى» وليس هناك أدنى 
شك في أن هذه المسائل تقع ضمن نطاق مسؤولياته» ولذلك فلم يكن 
هناك أي شك فيما يتعلق بهذه المسؤرليات (جريدة دافار» ۲٠‏ ابريل 
7( . 
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ولا شك في أن الجدل الناشئ عن تقرير لجنة أجرانات كشف عن 
ضرورة الحاجة إلى تحديدء مرة وإلى الأبدء دور وزير الدفاع» وبالتالي أدوار 
الممئلين الحكوميين الرئيسيين الآخرين. وكما أوضحت لجنة أجرانات» فإن 
«الافتقار إلى تحديد السلطات في الوضع الحالي في مجال الدفاع»ء وهو مجال 
ينطوي على أهمية بالغةء يجعل العمل الفعال صعباء ويجعل المسؤولية القانونية 
غامضة» حتى أنه يؤدي إلى عدم الوضوح والتشوش الفكري بين العامة». 
وكان وضع «القانون الأساسي: الجيش» استهدف بالدرجة الأولى الحد من هذا 
التشوش الفكري . ومما يدعو إلى الحزن» مع ذلك هو أن هذا القانون» مع أنه 
وضع الأساس لمبدأالرقابة المدنيةء لكنه فشل في توضيح الأدوارالدقيقة 
وسلطة الممثلين الرئيسيين (تقرير لجنة أجرانات» وشيتريت» «المنطقةالرمادية 
في قانون سلطة إعلان الحرب»» وياريف» «التنظيم العسكري وعملية صنع 
السياسات») . 

والمسألة المثيرة للاهتمام التي نشأت فيما يتعلق بدور وزير الدفاع هي 
ما إذا كان هذا الضابط يمثل العسكريين في مجلس الوزراء أو يمثل الحكومة في 
مواجهة العسكريين. شيمون بيريز» الذي خدم كرئيس للوزراء ووزير للدفاع» 
يرى أن كل وزير دفاع يقرر لنفسه الرد على هذه المسألة الهامة (مقابلة مع 
شيمون بيريز) . ورئيس الوزراء بيجن» من ناحية أخرى» كان متشددا في تأييد 
الرأي الثاني. وفي مناقشة ساخندة في اجتماع مجلس الوزراء في مايو ٠۹۷۹٩‏ 
بين بيجن ووزير الدفاع وايزمن» قال وايزمن إنه هو ورئيس الأركان مسؤولان 
عن الدفاع» بينما رد بيجن بأن مجلس الوزراء هو المسؤول عن الدفاع» وأن 
دور وزير الدفاع هو تمثيل الحكومة تجاه الجيش» ولیس تمثيل الجيش تجاه 
الحكومةء وأن وايزمن لم يفهم الدستور (ياريف»«التنظيم العسكري وعملية 
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صنع السياسات») . وعلى الفور» إستقال وأيزمن من مجلس الوزراء. وبعد ثلاث 
سنوات» وأثناء ما يمكن اعتبارها أشد جلسات مجلس الوزراء سخونة واضطراب) 
حيث ناقشت الحرب في لبنانء كرر رئيس الوزراء بيجن موقفه الواضح 
وضوحا تاماء وفي هذه المرة كان معاتي وموجها اللوم إلى أرييل شارون» الذي 
كان وزيرا للدفاع وقتئذ. ومن خلال نبرة منذرة بسوء»؛ لفت بيجن انتباه شارون 
إلى أنه أشار من قبل إلى هذا المبدأ الدستوري الأساسي أمام وزير دفاع سابق»› 
وأن شارون ليس مسؤولاً عن جيش الدفاع الإسرائيلي أو عن الدفاع والأمن 
بأكثر من أي وزير آخر في مجلس الوزراء (اتصال شخصي) . 

ولاشك في أن قناعات بيجن وخبرته القانونية صحيحة»ء ويمكن للمرء 
أن يقيم الدليل على ذلك من خلال قراءة دستور إسرائيل. ومع هذاء فإن قناعة 
بيجن بأن وزيرالدفاع لا يتحمل أية مسؤولية تجاه جيش الدفاع الإسرائيلي 
بأكثرمن مسؤولية أي وزير آخر في مجلس الوزراء مشكوك فيهاحتى من 
وجهة النظرالرسمية الخالصة. صحيح أن المسؤولية الدهائية عن العسكريين 
منوطة بالحكومة وأنهاء من وأقع مبداالمسؤولية الجماعيةء مقسمة بالتساوي 
بين جميع الوزراءء ولكن من الصحيح القول في الوقت نفسه إن وزير الدفاع 
مسؤول» بحكم القانون» عن تطبيق كل قوانين الدفاع» وإنه هوشخصا 
:المسؤول عن الجيش بالنيابة عن الحكومة («القانون الأساسي: الجيش» قوانين 
دولة إسرائيل»» المجلد )٠١‏ . وفيما يتعلق بمسألة الجهة التي يمثلها وزير الدفاعء 
مع كل هذاء فإن قناعة بيجن حول النظام الدستوري في إسرأئيل تبدو صحيحة. 

ولغة «القانون الأساسي: الجيش»ء في مجموعهاءتجعل من الواضح تماما 
أن وزير الدفاع جزء من السلطة المدنية وليس جزءا من السلطة العسكريةء وأنه 
يعبر عن تجسيد شخصي لإرادة الحكومة في مواجهة جيش الدفاع الإسرائيلي. 
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ومع هذاء فإن وجهة النظرغيرالرسمية تبدومختلفة تماماً. وحين قراءة 
المففهوم الأمريكي الواضح في هذا الصدد» يمكن القول إن جيش الدفاع 
الإسرائيلي عبارة عن دائرة إنتخابية بيروقراطية لأي وزير دفاع. وفي الغالب 
يجد وزير الدفاع أنه من الضروري تمثيل جيش الدفاع الإسرائيلي » والدفاع 
عن مواقغه في مجالس الدولة. ويزعم شيمون بيريز أن وزير الدفاع الجيد في 
غاية الأمر يجب أن يكون كلاً من سفير جيش الدفاع الإسرائيلي لدى الحكومة 
وسفيرالحكومة لدى جيش الدفاع الإسرائيلي (مقابلة مع شيمون بيريز) . 
وباختصار» وکما لاحظ بیرلمیوتر» :فان دروس ۰۱۹۰٤‏ وإلى حد ما دروس 
۷ أظهرت أن غياب وزير دفاع قوي تدعمه حكومته وأفراد يحظون بثقة 
القيادة العلياأمريعوق نشوءعلاقة متناغمة (بيرلميوتر»«العسكريون 
والسياسات في إسرائيل») . 


رئيس الآركان العامة 

وجاء ذكر وضع رئيس الأركان العامة للمرة الأولى في «قانون نطاق 
سلطة العسكريين؛ لسنة .٠۹١١‏ وقبل وضع «القانون الأساسي: الجيش» في 
٠‏ .كانت سلطة إصدارالأوامرعند رئيس الأركان العامة تقوم بالدرجة 
الأولى على المواد القانونية في ذلك القانون. وفيما يتعلق برئيس الأركان 
العأسةء مع ذلك» فإن الميثاق الدستوري والعرف أكثرأهمية من القانون 
الرسمي في تشكيل وتحديد دوره» وذلك بالنظر إلى أن القانون بحد ذاته غير 
شامل. والجزء الأول من القانون يعرف رئيس الأركان العامة بأنھ «رئیں 
الأركان العامة للجيش» (وءالجيش» بحد ذاته يعرف على أنه «جيش الدفاع 
الإسرائيلي») ء ولكن ليس هناك في القانون أي تعريف لدور رئيس الأركان 
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العامة كماوليس هناك أي تعريف لمصطاح ,الأركان العامة للجيش؛ . 
والقانون لا ينص على أن رئيس الأركان العامة هو القائد العام في الجيش أو 
أنه يحمل أعلى رتبة في الجيش. والقانون لا يذهب حتى إلى حد توضيح أن 
رئيس الأركان العامة يجب أن يكون جندياً في جيش الدفاع الإسرائيلي (يورام 
بيري»«بين المعارك وصناديق الاقتراع» ء وهادار» «سلطة إصدار الأوامر عند 
را یس الار کان») . 

وسلطة إصدار الأوامر عند رئيس الأركان العامة»ء وفق «قانون نطاق 
سلطة العسكريين»» متأصلة في سلطته لإصدار أوامرعامة ملزمة لكل الجيش› 
وأوامر فردية لكل وأي جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي» وهي أوامر لا تأتي 
متعارضة مع أية سلطة داخل جيش الدفاع الإسرائيلي («قوانين دولة إسرائيل»» 
المجلد 1) . وابتداء من الأيام الميكرة للدولة» حمل رئيس الأركان العامة أعلى 
رتبة في جيش الدفاع الإسرائيلي (حتی ۱۹٩۸‏ کانت رتبته « ميجر جذرال» وبعد 
۸ أصبحت رتبته «ليفتينانت جذرال» وهوالجندي الوحيد في الجيش 
النظامي الذي يحمل مثل هذه الرتبة العسكرية) . ورؤساء الأركان السابقون 
الموجودون في القوات الاحتياطية ققط (كل رئيس أركان يترك الجيش النظامي 
في نهاية دوره في الخدمة) يحملون رتبة عسكرية مماثلة لرتبة رئيس 
الأركانء وسلطة إصدار الأوامر عند رئيس الأركان تمد إليهم وتقوم على عرف 
عسكري» وهو عرف نشا وتطور على مر السنوات. 

وهناك قوانين إضافيةء وأيضا لوائح تنظيمية مختلفةءتعطي رئيس 
الأركان سلطات عديدة في مجالات كثيرة من الحياة العسكرية وحتى فيما 
بعدها. ووفق النسخة المنقحة من «لوائح الدفاع الطارئة؛ لسنة ١٤۹٠ء‏ المعلنة 
من جانب سلطةالإنتداب البريطاني والمعمول بها حتى الآن» فإن رئيس 
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الأركان يتمتع بسلطة واسعة تسمح له بالتدخل في الشؤون المدنية وفي الحياة 
اليومية للبلد. ولكن «القانون الأساسي: الجيش؛ هو الذي أأعطى تعبيرا قانونيا 
رسميا للدرر الدستوري لرئيس الأركان» وذلك من خلال النص صراحة على 
أن «أعلى رتبة في القيادة العليا في الجيش هي رتبة رئيس الأركان»» وأن 
«رئيس الأركان يخضع لسلطة الحكومة ووزير الدفاع» . ويمكن القول تبعا لذلك 
إن سلطة إصدار الأوامر عند رئيس الأركان واضحة ومطلقة. 

ومن خلال إبداء ملاحظات تمهيدية عن خضوع رئيس الأركان لوزير 
الدفاع مقرونة بأنه شخصياً «يخضع لسلطة الحكومة»» فإن القائون بذلك يمنح 
رئيس الأركان مكانة يتمتع بها عدد قليل من المسؤولين الحكوميين البارزين . 
وأي مدير عام في أية وزارة مسؤول أمام وزيره» ولا يملك الرجوع مباشرة إلى 
مجلس الوزراء . والشيء نفسه يبقى صحيحا فيما يتعلق برؤساء الخدمات 
الاستخبارية المدنية في إسرائيل: إنهم مسؤولون على نحو مباشر وشخصي أمام 
رئيس الوزراءء ولكنهم لا يملكون منزلة عند الحكومة في مجموعها. وحتى 
نواب الوزراء مفوضون فقط بالتصرف بالنيابة عن الوزير الذي يعينهم في 
مناصبهم وفي تلك المجالات الني يحددها لهم الوزير. والوزيرفي مجلس 
الوزراء فقطء من وافع المسؤولية الجماعية للحكومة وبالنظر إلى حقيقة أن 
الحكومة تتكون من وزرائهاء يملك رجوعا مباشرا إلى مجلس الوزراء. ومن هناء 
فإن القانون يعطي رئيس الأركان مكانة شبه وزير (شيتريت» «المنطقة الرمادية 
في قانون سلطة إعلان الحرب») . 

والكذيرون من رؤساء الأركان» وآخرون غيرهم» يؤيدون هذا التفسير 
للقانون. وذهب بعضهم إلى حد الزعم أن رئيس الأركان» إذا كان يملك مكانة 
شبه وزيرء فهوء في واقع الأمرء شخصية شبه سياسية. وهكذاء زعم رئيس 
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الأركان السابق موردخاي جور أن «السلطة في المجال العسكري - التكتيكي 
من الواضح أنها تخص رئيس الأركانء أما في المجال السياسي فمن الواضح 
أنها تخص وزير الدفاع» والمشكلة الرئيسية في العلاقة بين رئيس الأركان 
ووزير الدفاع تكمن في تعاونهما في المجال الإستراتيچي - السياسي» (مقابلة 
مع موردخای جور في جریدة «معاریف)»») ٠٤١‏ ابریل ۱۹۷۸ء ویورام بيري» 
«بين المعارك وصناديق الاقتراع») . وحتى الشخصية السياسية البارزة» شيمون 
بيريزء يقول إن رئيس الأركان «ثلاثة أرباعه عسكري وربعه سياسي»» ويجب 
أن يسمح له ليس فقط بتقديم أفكار عسكريةء وإنما بتقديم أفكار سياسية أيضا 
(مقابلة مع شيمون بيريز) . وفي حقيقة الأمرء ففي أثناء المناقشات حول 
الاتفاقية المؤقتة مع مصرفي ١۱۹۷ء‏ قرر رئيس الوزراء رابين ووزير الدفاع 
بی ریز نمكين رئيس الأركان ج ورمن تقديم »إلى مجلس الوزراء» منهج 
استراتیچي مختلف اختلاف جوهريا فيما يتعلق بطبيعة ومجال الإنسحاب. ومن 
المثير للانتباه بدرجة كافية أن جور أبلغ مجلس الوزراء أن الخطة خطته» وهي 
لا تحظى بموافقة رئاسة الأركانء باستثناء نائب رئيس الأركان. ومع أن مجلس 
الوزراء رفض اقتراحه» فإن جور شدد على القول إن أفكاره ليست ذات طبيعة 
تكتيكية - عسكرية - عملياتيةء ولکدھا تشکل منھجا سياسا - إستراتیچيا جديدا 
تجاه عملية السلام (مقابلة مع موردخاي جور) . 

وتبين حكاية أوردها جور المكانة المتفردة التي يتمتع بها رئيس الأركان 
قي مجلس الوزراء. بعد بضعة شهور من تعيين جور رئيس للأركان في ابريل 
4 ›؛ءقام رئيس الوزراء رابين بتعيين أرييل شارون كمستشارعسكري له. 
وحذا وزير الدفاع بيريز حذوه» وقام أيضاً بتعيين مستشار عسكري له. ومن 
خلال إدراكه لعدم شعور موردخاي جور بالارتياح تجاه ذلك» قام أحد الوزراء 
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البارزين في مجلس الوزراء بأخذ جور جانبا وقال له: دلا تهتم بهذه التعييناتء 
وفيما يتعلق بالحكومة» فهناك شخص روأحد يتحدث بالنيابة عن جيش الدفاع 
الإسرائيلي» إنه رئيس الأركان» والقرارات في مجلس الوزراء في العادة تعكس 
موقف جيش الدفاع الإسرائيلي كما یطرحه رئيس الأرکان» . وصرح رئيس 
الأركان السابق موشيه ليفي بانه اجتمع بحرية إلى عدد من الوزراء في مجلس 
الوزراء لكي يطرح عليهم مواقف وتفكير جيش الدفاع الإسرائيلي» ولو أن ذلك 
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كان بعلم من وزير الدفاع (مقابلة مع موردخاي جور وموشيه ليفي) . 


الرقابة البرمانية 


ويعرّف أول قانون دستوري دائم في إسرائيلء وهو «القانون الأساسي: 
الكنيست»» البرلمان بأنه لي فقط هيئة تشريعية» وإنما هوه« هيلة تمثيلية . 
للدولة». والكئيست» تبعا لذلك» هو السلطة العليا في الدولة: في ظل عدم وجود 
دستور مكتوب» وبقدر ما هو عليه مبداً فصل السلطات من عدم رسوخ على نحو 
عميق في تلك الأداة الملزمة ء فإن الكنيست هوالسيادة العليا. ولأنه الممثل 
الوحيد للشعب› فهوإذن عنوان سيادة الشعب (الجزء الاول من «القانون 
الاساسي: الكنيست وقوانين دولة إسرائيل»ء المجلد »٥۸- ۱۹٥۷۰۱۲‏ ويورام 
بيري»« بين المعارك وصناديق‌الاقتراع؛ »وشيفاويز›ءالكنيست:دوره 
ووظائفه»» بالعبرية› أشیاساف» ۱۹۷۷) . 

وفي الحقيقةء مع ذلك» فإن الكنيست يملك نفو محدودا في الأنشطة 
التنغيذية ونفودا أقل في العلاقات المدنية - العسكرية. و«القانون الأساسي: 
الجيش؛ لا يذكر الكديست بالاسم » كما أن الكديست لا يملك سلطة إعلان الحرب. 
والحكومة هي المفوضة باعلان الحرب»› وشن الحرب» والتصرف وإنهاء 
العمليات العسكرية دونما حاجة إلى موافقة رسمية من الكنيست» وذلك على 
الرغم من أن الحكومة» وفق قانون جرى تمريره في ۱۹۹۲ ومن المقرر أن 
يكون معمولا به في ٦۱۹۹ء‏ يجب أن تقوم بإبلاغ لجذة الدفاع والشؤون 
الخارجية في الكنيست باسرع وقت ممكن بقرار الذهاب إلى الحرب» كما أن 
رئيس الوزراء معني في مثل هذه الحالات بتقديم بيان باسرع وقت ممكن إلى 
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الكنيست (ياريف»ءالتنظيم العسكري وعملية صنع السياسات في إسرائيل»› 
وشيتريت» «المنطقة الرمادية في قانون سلطة إعلان الحرب») . وحتى يحين 
ذلك الوقت» فإن الحكومة يمكنها ان تحذو حذو حكومة بيجن» التي لم تقدم إلى 
الكنيست قرارها في يوني و ۱۹۸۲ بدخول حرب لبنان (الكنيست وافق بالفعل 
على الحرب بعد يومين من نشوبهاء ولكن فقط على نحوغير مباشر» نتيجة 
اقتراح بعدم الثقة قدمه الحزب الشيوعي» وهو اقتراح أمكن تجاوزه بسهولة› 
حينما قام حزب العمل المعارض بتأييد الحكومة) . 

ومصدر السلطة الرئيسي والسبيل للانهماك عند الكنيست» كما هو الأمر 
في معظم الهيذات البرلمانيةء يتأتى عن طريق القوانين التشريعية . ومع هذاء 
وكما بينت من قبل» فإن ميل الكديست إلى التعامل مع المسائل العسكرية عن 
طريق القوانين التشريعية في حده الأدنى» وهو مقتصر على ما هو ضروري 
للغاية. والقانون الدستوري الذي يتناول العلاقات المدنية - العسكريةء وهو 
١القانون‏ الأساسي: الجيش»» مختصر جداء فهو يشتمل على ستة أجزاء قصيرة 
وإحدى وثمانين كلمة فقط . والقانون الذي اشترع بناء جيش الدفاع الإسرائيلي 
في مايو ۱۹٤۸‏ صدر من جانب الحكومة المؤقتة» بتوقيع بن جوريون» وتمت 
المصادقة عليه فقط بأثر رجعي من جانب مجلس الدولة المؤقت. والمبادئ 
المتعلقة بتدظيم وإدارة جيش الدفاع الإسرائيلي مدرجة في التعليمات الخاصة 
بالقيادة العلياء وهي تصدر عن رئيس الاركان بموافقة وزير الدفاع»ء ولا تقدم 
إلى الكنيست أو حتى إلى لجذة الدفاع والشؤون الخارجية. ومع أن هناك 
حوالى ثلاثين نظاما أُساسيا وقانونا لمعالجة المسائل العسكريةء الكذيرمنها 
يفوض وزيرالدفاع باصدار لوائح مختلفة › فهناك قانونان تشريعيان رئيسيان 
فقط: «قانون نطاق سلطة العسكريين» و«قانون الخدمة الدفاعية»؛ (ياريف؛ 
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«التنظيم العسكري وعملية صنع السياسات في إسرائيل»» وبيري» «بين المعارك 
وصنادیق الاقتراع) . 

ومن واقع حقيقة أن قرارات الكنيست غير المفرغة في قانون محدد 
ليست مازمة بالنسبة للحكومة» فإن الكنيست أدخل فقرة شرطية في قوانين 
عديدة تتضمن تعليق الأفعال الحكومية أوإصدار لوائح حكومية على شرط 
موافقة الكنيست أو إحدى لجانه. وهذا أمر مألوف على وجه الخصوص فيما 
يتعلق بالقوانين المالية والاقتصادية . وفيما يتعلق بمجال الدفاع» مع ذلك؛ فإن 
الكنيست ظل على نحو تقليدي مترددا في استخدام هذه الآلية. وباستثناء توسيع 
نطاق «لوائح الطوارئ»» الني تأتي الموافقة عليها تلقائيا بالضرورة» فهناك 
وأقعة هامة وأحدة حيث موافقة الكنيست ضرورية للفعل التنفيذي في مجال 
الدفاع» وهي في هذه الحالة واقعة التعبئة العسكرية الطارئة. والجزء ٠١‏ من 
«قأانون الخدمة الدفاعية» لسنة ۱۹۸١‏ (نسخة موحدة) يفوض وزير الدفاع 
«باستدعاء» بالأمر »أي شخص ...بالحض ورللخدمة النظاميةأوالخدمة 
الاحتياطية»؛» ويضيف إلى أن «هذا الأمرء الصادر على هذا التحوء يجب 
تقديمه باسرع وقت ممكن إلى لجنة الأمن والشؤون الخارجية... وينتهي 
سريان مفعول هذا الأمر بعد أربعة عشريوما من تاريخ صدوره ما لم توافق 
اللجنة أو الكئيست عليه قبل الوقت المحدد («قوانين دولة إسرائيل»» بالعبريةء 
)۸١-- ٥‏ . ولأول وهلة فإن هذه السلطة تبدو بعيدة المدى تماماً. وجيش 
الدفاع الإسرائيلي عبارة عن جيش من القوات الاحتياطية» ذلك أن الغالبية 
العظمى من قواته المقاتلة من الجنود الاحتياطيين» وتبعا لذلك فمن المستحيل 
تقريبا بالنسبة لجيش الدفاع الإسرائيلي أن يدخل حرا أويقوم بأية عمليات 
عسكرية جوهرية درن حدوث تعبئة عامة للجنود الاحتياطيين. ولذلك» فمن 
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الناحية النظرية ؛ فإن الكنيست» من خلال رفضه الموافقة على إستدعاء وزير 
الدفاع للقوات الاحتياطيةء يمكنه بسهولة أن يوقف أية حرب في غضون أربعة 
عشريوماً. ومع هذاء ففي ظل الوضع الأمني المتفرد في إسرائيلء فإن هذا 
السيناريو افتراضي تماما وغير قابل لاتصور على الإطلاق. 

والمصدر الثاني للسلطة والنفوذ عند الكنيست هو المصدر التقليدي ال 'ملة 
في كافة البرلمانات» وعلى وجه التحديدء سلطة التمويل. وفي إسرائيل» كما هو 
في أية دولة ديمقراطية برلمانيةء فإن الميزانية العامة للدولةء بما فيها ميزانية 
الدفاعء يجب الموافقة عليها من الكذيست» والحكومة ريما لا تقوم بتحمل أية 
مصروفات خارج نطاق الحدود الموافق عليها في الميزانية . ومشروع ميزانية 
الدولةء بالكيفية التي تقوم الحكومة بتقديمه إلى الكنيست»يشتمل على 
الملخصصات الاج مالي ةلكلوزارةءوأيضاعلىقائمة م جدولةبكافة 
المصروفات داخل كل وزارة . وفي جلسة مكتملة النصاب» يناقش الكنيست 
الميزانية العامة للدولةء وكذلك ميزانية كل وزارة . وفي حالة الموافقة عليها من 
جانب الكنيست في القراءة الاولى» يتم إرسال الميزانية إلى اللجنة المالية› حيث 
يتم إعدادها لقراءة ثانية وثالثة («القانون الأساسي: اقتصاد الدولةء قوانين دولة 
إسرائیل»» المجلد ۲۹) . 

وتعقد اللجدة اجتماعات لمناقشة الميزانية المقترحة لكل وزارة»› وبعد 
ذلك تبداً في التصويت على كل البنود المدرجة في تلك الميزانية. وفي هذه 
المرحلةء يتم تقديم مئات التعديلات» وفي العادة من جانب أعضاء المعارضة . 
ويعد الانتهاء من مشاوراتها تحيل اللجنة الميزانية والتحديلات المختلفة إلى جلسة 
مكتملة النصاب لقراءة ثانية وثالفة (أخيرة) . والنسخة المعدلة من ميزانية 
الدولة التي تظهر من القراءة الثانية يتم وضعها لاتصويت النهائي (القراءة 
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الثالثة) وبعد ذلك تصبح قانوناً (وينبغي الإشارة هنا إلى أن الكنيست» على 
العكس من الكونجرس الأمريكيء» لا يفرق بين الموافقة ومراحل التخصيص 
في عملية الاعتمادات» ذلك أن القانون الذي يوافق على أية مصروفات من 
جانب الحكومة يخصص في الوقت نفسه الاعتمادات لتلك المصروفات) . 
والقانون» مع ذلك» ينص على إجراء خاص لاتعامل مع ميزانية الدفاع. 
ولأسباب تتعلق بالأمنء فإن ميزانية الدفاع المجدولة لا يتم تقديمها إلى جلسة 
مكتملة النصاب في الكليست» ولاتتم مناقشتها في جلسة مكتملة النصاب. 
والرقابة البرلمانية على ميزانية الدفاع تتحقق من خلال تشكيل هيئة خاصة 
تتكون من اللجنة المالية ولجنة الدفاع والشؤون الخارجية. وحين اجتماع 
اللجلتين في جلسة مشتركة» فإنهما تقومان معا بدور «كنيست مصغرء يعمل 
فيما يتعلق بميزانية الدفاع بالنيابة عن وبوصفه الكنيست نفسه» («القانون 
الأساسي: اقتصاد الدولةء التعديل ۱۹۸۲١۲‏ - ۸۳ء و«قوانين دولة إسرائيل»» 
المجلد ۳۷) . والقراءة الأولى والشانية والشالشة لميزانية الدفاع تتم في هذه 
الجلسة. وهناك لجنة فرعية مشتركة»ء وهي لجنة تعمل من خلال صلاحيات 
مماثلة لصلاحيات اللجنة المالية فيما يتصل بالميزانية العامة للدولة» تقوم 
بمناقشة تفاصيل وينود ميزانية الدفاع وإعدادها للقراءة الثانية والثالشة أمام 
جلسة مشتركة للجنتين. ومن الناحية المبدئيةء فإن رئيس اللجنة المالية يرأس 
كلا من الهيئة المشتركة واللجنة الفرعية لميزانية الدفاع. ومع هذاء ففي 
4,؛, في أُعقاب حرب يوم الغفران»والانتقادات العلنية الشديدة بشأن 
الافتقار إلى الإشراف البرلماني الصحيح على المؤسسة الدفاعية» تولت اللجذة 
الفرعية مقعد الرئاسةء وفي العادة يتولى الرئاسة عضو من المعارضة (إتصال 
شخصي) . ومشروع الميزانية الذي تقدمه وزارة الدفاع إلى اللجذة المشتركة 
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للمناقشة وإلموافقة ثم إلى اللجنة الفرعية لمزيد من المناقشة المكثفة يتميز بقدر 
كبير من التفاصيل ويشتمل على قوائم مجدولةء كما هوالأمر بالنسبة للوزارات› 
لكل المصروفات المقترحة. 

ومن الناحية النظريةءإذن؛ فإن الكنيست يملك رقابة تامة على ميزانية 
الدفاعء ویمکنه ادخال تغییرات على کل بندء كأن ينقص مخصصات في بند 
ويزيدها في بند اخر. ولكن الكنيست» مع ذلك» يتردد في ممارسة الرقابة على 
ميزانية الدفاع» وعلى الأخص فيما يتعلق بفرض قيود على فعل تذفيذي في 
مجال الدفاع. وفي حقيقة الأمرء فإن اللجنة الفرعية تعقد اجتماعات كثيرة 
ومناقشات مكثفة حول سلسلة عريضة من المواضيع» وهي تستمع إلى الكثيرين 
من كبار العسكريين والمسؤولين الحكوميين» وتقوم بزيارة إلى عدد كبير من 
المنشآت العسكريةء ولكنهاء في النهايةء توافق تماما على الميزانية المقترحة بعد 
تغييرات طفيفة جداأء هذا إن كانت هناك مثل هذه التغييرات . وعلى العكس من 
القراءة الثانية للميزانية في جلسة مكتملة اللصاب في الكئيست؛ فإن المنتدى 
المشترك للمناقشة لا يقوم بالتصويت على كل بند على حدةء وبدلاً من ذلك يتم 
التصويت على تغييرات معينة (وهي نادرة تماما)ء ثم على الميزانية في 
مجموعها. ويبدوالأمركأن هناك ما یسمی باتفاق جنتلمان بحيث تحرص 
مؤسسة الدفاع على إرضاء غرورالمشرعين» بينما يقوم هؤلاء المشرعون؛ 
بدورهم» بالموافقة على الميزانية من غير تفكير أو مذاقشة . 

والفكرة العامة القائلة إن ميزانية الدفاع تتمتع بقدر معين من القدسية 
ولا ينبغى العبث بهاء وإن الهيئة التشريعية غير مؤهلة جيدا للتشكك في حكمة 
ورأي الجدرالات» عبر عنها على نحو بليغ الرئيس السابق للجنة المالية لفترة 
طويلة » إسرائيل كارجمان: «بالطبعء يجب علينا أن نعتمد على رئاسة الأركان 
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العامة (حيدما تقول إليناء مثلا إنها في حاجة إلى مزيد من الصواريخ بدلا من 
الطائرات) . وحتى لو فكر عضو في اللجنة بغير ذلك» فكيف يمكنناء ونحن لا 
نعرف شيئ عن هذا الأمرء أن نتخذ قرا من ذات أنفسناء؟ (يورام بيري» «بين 
المعارك وصناديق الاقتراع) . ومن المشيرللانتباه بدرجة كافية أن اللجنة 
الفرعية تكرس اهتماما كبيرا لما تسمى بالمواضيع المدنيةء مثل كمية ونوعية 
الطعام في مطابخ الجيش»وظروف الخدم ة العامة» وم صاريف الجيب 
للمجندين» والمواصلات (تذاكر باص مجانية للمجندات)ء وحتى أية جريدة 
يجب توزيعها للجنودء وهي مواضيع يمكن أن تكون هامة بالنسبة للناخبين في 
الدرائر الانتخابية ولكنها ذات تأثير محدود» إن وجد مثل هذا التأثير» على وضع 
الدفاع في البلد (إتصال شخصي »ويورام بيري »بين المعارك وصناديق 
الاقتراع»). 

وفي أواخر السبعينيات وخلال الثمانينياتء كان هناك إتجاه متزايد عند 
اللجنة نحوالتحقق من المخصصات المختلفة باهتمام أكبر ومحاولة التأثير في 
سياسة الدفاع والمشتريات عن طريق الميزانية. وليس لهذا الإتجاه تأثير كبير 
حتى الآن» وذلك على الرغم من أن هناك محاولةء في ۱۹۷١‏ لإدخال 
تغييرات على ميزانية الدفاع. وأدت ثورة ثلاثة أعضاء من الإئتلاف في اللجنة 
المشتركة إلى الموافقة» بفارق صوت وإحد» على إجراء تعديل لإضافة مائة 
مليون دولار إلى ميزانية الدفاعء وهذا شيء لم يحدث من قبل. ومع هذاء فبعد 
تدخل شخصي مفاجئ من جانب رئيس الوزراء ووزير الماليةء للمطالبة بإلغاء 
قرار التعديل» جرت اللجدة تصويتا جديداء ورافقت» بفارق صوت واحد أيضاء 
على اقتراحات الميزانية الأصلية (إتصال شخصي) . 

والمصدر الأأخير للسلطة والنفوذ عدد الكئيست هوعن طريق مهامه في 
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الإشراف السياسي العام: اقتراحات على جدول الأعمال» ومناقشات وقرارات 
في جلسات مكتملة النصاب» وأعمال عشر لجان دائمة (يورام بيري»«بين 
المعارك وصناديق الاقتراع») . وبسبب اعتبارات الأمن والسرية التي تعمل على 
الحد بشدة من المناقشة العلنية للقضايا الدفاعيةء فإن الجهة الرئيسية التي يمكن 
أن تقوم بتأدية هذه المهام في مجال الدفاع هي لجنة الدفاع والشؤون 
الخارجية. ولجنة الدفاع والشؤون الخارجية هي واحدة من عشر لجان دائمة 
في الكديست» ويتركز تكليفها حول «الشؤون الخارجية» والقرات المسلحةء وأمن 
الدولة»(الجزء ١١‏ أ٤‏ من قانون الإجراءات في الکنيست»» يوليو )۱۹۸١‏ . وإذا 
كانت الرقابة البرلمانية والإشراف على الجيش بصدق «جزء لا يت جزأ من 
الرقابة المدنية الشاملة على الجيش»» فإن المحك الرئيسي في السياق الإسرائيلي 
هو درجة النفوذ والتأثير عند لجنة الدفاع والشؤون الخارجية. 

وهناك اتفاق عام في الرأي على أن فعالية الرقابة البرلمانية تحسنت 
ببطء وعلى نحو ملحوظ مع مرورالسنوات»› وهو تغييراتضح من خلال النمو 
التدريجي في هيئة وسلطة ونفوذ وانهماك لجنة الدفاع والشؤون الخارجية 
(مقابلة مع زئيف شيف» وياريف»«التنظيم العسكري وعملية صنع السياسات 
في إسرائيل»ء ويورام بيري» «بين المعارك وصناديق الاقتراع») . ولجنة الدفاع 
والشؤون الخارجية في التسعينيات تختلف اختلاقا كبيرا عن اللجنة الطيعة في 
زمن بن جوريون. ليزاك كتب أن تركة بن جوريون تميزت بالانهماك المحدود 
من جانب مجلس الوزراء والكنيست في إدارة المؤسسة العسكرية . راسحق 
نافون؛ سكرتير بن جوريون السياسي ومستشاره المقرب» وصف تصور بن 
جوريون أماهية دور اللجنة بأنه يقوم على اعتباراللجنة مستهلكة للمعلومات 
ومزودة للدعم العلني لسياسات الحكومة» كما وصف العلاقة بين بن جوريون 
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واللجنة بانها علاقة حيث «آراء أعضائها يتم الاستماع إليهاء ولكن ليس لها أي 
تأثيرعلى بن جوريون». ومن المفير للانتباه بدرجة كافية أنه عندما أصبح 
نافون رئيس للجنة الدفاع والشؤون الخارجية بعد خمسة وعشرین عام ٠۹۷٤(‏ 
-۹۷۷) لم يبتعد كثيراعن تصورمعلمه لماهية حدود دوراللجنة . وفي 
معرض شرح الأسباب الموج بة إلى عدم محاولة لجنة الدفاع والشؤون 
الخارجية اعتبارنفسها سلطة مدنية تراقب العسكريين» قال نافون:٠جيش‏ 
الدفاع الإسرائيلي يضع استدتاجاته الخاصة به » وهويبحث باستمرارقي 
المشاكل التي تواجهه» وهو يتطور في كل وقت» ولا يحتاج إلى نصيحة من أحد 
من خارجه» (يورام بيري»«بين المعارك وصناديق الاقتراع» ءوليزاك 
«التناقضات في العلاقات المدنية - العسكرية الإسرائيلية») . 

وکانت دلائل التغيير واضحة من قبل خلال الکئیست السابع ۱۹٦۹(‏ - 
۳۴ )) . وفي العام ۱۹۷١‏ جرى تعيين سكرتير دائم ومتفرغ في لجنة الدفاع 
والشؤون الخارجيةء وأمكن تنظيم عملية الاجتماعات والإيجازات المنتظمة مع 
الزعماء السياسيين والقادة المحترفين في المؤسسة العسكرية: رئيس الوزراءء 
ووزيرالدفاع؛ ووزير الخارجية» ورئيس الأركان» كانوا يظهرون كل شهرأمام 
اللجدة » ومدير الاستخبارات العسكرية» وأيضا رؤساء الموساد والخدمات الأمنية 
العامة (الشاباك) كانوا يظهرون كل ثلاثة شهور. وخلال الكنيست الثذامن 
)٠۹۷۷- ۱۹۷4(‏ جرى تشكيل لجنة فرعية لمتابعة توصيات لجدة أأجرانات 
بشأن جيش الدفاع الإسرائيلي» وريما كانت تلك المناسبة الأولى التي تقوم فيها 
لجة الدفاع والشؤون الخارجية بمحاولة الإشراف على تطبيق جيش الدفاع 
الإسرائيلي لسياسات وأفعال معينة. 

وحينما اختطفت طائرة العال في مطار عينتيبي في يوليو ١۱۹۷ء‏ أجرى 
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رئيس الوزراء رابين» في خطوة لم يسبق لها مثيل» مشاورات مع اللجنة بكاملها 
قبل اتخاذ قرارفي مجلس الوزراءء وربما كان في ذلك يعقد الأمل على 
إستفطاب دعم عام لقرار صعب للغاية . ووعد رابين اللجنة بإجراء مشاورات 
معها قبل اتخاذ أي قرار بالإذعان لمطالب الإرهابيين بمبادلة سجتاء. وكان من 
المقرر أن ينتهي إنذار الإرهابيين يوم الخميس» الأول من يوليوء في الساعة ١‏ 
مساء. وفي الساعة ٠١‏ صباحا ظهررابين أمام اجتماع طارئ للجنة الدفاع 
والشؤون الخارجية» وأبلغ الحاضرين بأن مجلس الوزراء يواصل اجتماعاتهء 
وأنه ينوي أن يوصي بق بول إسرائيل للإنذار والدخول في مفاوضات مع 
المنظمة الإرهابية التي تحتجز الرهائن الإسرائيليين في عينتيبي» وكان في تلك 
الأثناء مستعدا للإستماع إلى أقوال أعضاء اللجنة قبل عودته إلى اجتماع مجلس 
الوزراء. 

ومن ناحية أخرىء» فإن لجنة الدفاع والشؤون الخارجية لم تلخدع 
بالقرارء الذي اتخذ يوم السبت» للقيام بعملية انقاذ للرهائن في عينتيبي. وبعد 
قرار مجلس الوزراء مباشرة بالموافقة على الغارةء قام رابين باستدعاء زعيمي 
المعارضة في لجنة الدفاع والشؤون الخارجية (بيجن وريمالت) » وأيضاً رئيس 
اللجدة (نافون) لإبلاغهم بالعملية العسكرية المعلقة . وهذا الاستخدام للجذة 
الدفاع والشؤون الخارجية كألية لتبادل الرأي بين الحكومة والمعارضة في 
وقت حدوث أزمة وطنية أصبح راسحا في الحياة الإسرائيلية. وكان بن جوريون 
أول من استخدم هذه الآلية عشية عملية سيناء في ١١۹٠ء‏ ثم إشكول في ›۱۹٦۷‏ 
ثم بيجن في بداية حرب لبنان في ۱۹۸۲ء ثم شامير خلال حرب الخليج الثانية 
في ۱ -. 

وحظيت فعالية الرقابة البرلمانية ونفوذ لجنة الدفاع والشؤون الخارجية 
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بعون كبيرفي ۱۹۷۷ عند تغييرالحكومة وتولي موشيه أرينز رئاسة اللجذة. 
وإدراكا منه لحقيقة أن حجم اللجنة (أكثر من عشرين عضوا) لا يشجع على 
الدراسة الجادة وإلمتعمقة للقضايا المطروحة ويمتع كبار المسؤولين الحكوميين 
والعسكريين من الكشف عن معلومات بالغة السرية خوفا من تسريهاء وضع 
أرينز نظاماً يقوم على تشكيل لجان فرعية دائمة صغيرة لمعالجة قضايا الدفاع 
الأكثرأهمية» واختا ر أيضا ضباطا عسكريين كبارا سابقين »وبالتالى خبراء 
أكاديميين للعمل كمستشارين للجان الفرعية المختلفة . وكان هذا بمثابة ثورة 
حقيقية في أعمال لجنة الدفاع والشؤون الخارجيةء وهي ثورة مازالت مستمرة 
حتى اليوم . 

وفي الكنيست التاسع (1۹۷۷ - )۱۹۸١‏ ء عكفت اللجنة الفرعية الجديدة 
التي تتكون من أريعة أعضاء وتعالج قضايا الاستخبارات والخدمات السرية 
على الاجتماع بصورة منتظمة مع رؤساء كل الاستخبارات والخدمات السرية 
في إسرائيلء وتلقت إيجازات اشتملت على معلومات سرية واستخبارات بالغة 
السرية» وقامت بزيارات إلى منذشآت سرية جداً. وهذه اللجنة الفرعية جرى 
تشكيلها برغم تحفظات شديدة من جانب رؤساء الخدمات المختلفة. وهذه 
التحفظات كان لها ما يبررهاء ولكن حينما تغاضى عنها رئيس الوزراء بيجنء 
حرص رؤساء كل الخدمات؛ بمن فيهم مديرالإستخبارات العسكرية» على 
التقيد تماما بتعليمات السلطة المدنيةء وتعاونوامع اللجنة الفرعية (إتصال 
شخصي) . وخلال الكنيست الحادى عشر(۹۸4 -۱۹۸۸) ء أصبحت اللجنة 
الفرعية» برئاسة أباإيبان » بؤرة اهتمام وطني حيدما أجرت تحقيقا سريا شاملا 
في قضية بولارد (جوناثان بولارد مدني كان يعمل لحساب الاستخبارات 
البحرية الأمريكية في واشنطن وألقي القبض عليه من جانب مكتب التحقيق 
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الفيدرالي بتهمة التجسس لحساب إسرائيل . وتيع لذلك» اتهم بالتجسس وحكم 
عليه بالسجن مدى الحياة الأمر الذي دى إلى حدوث توتر شديد بین الولايات 
المتحدة وإسرائيل) . وليس من قبيل المبالغة في شيء القول إن المستقبل 
السياسي لعدد من الزعماء الوطنيين في إسرائيل إعتمد ليس بدرجة صغيرة 
على رأي هذه اللجنة الفرعية. 

وهناك لجان فرعية أخرى: اللجدة الفرعية لبحوث وتطوير الصتاعات 
الدفاعية» واللجنة الفرعية للمشتريات» واللجنة الفرعية لاستعدادات جيش 
الدفاع الإسرائيلي. وهذه اللجان تعمل في العادة تحت عشرة أعضاءء وقلما 
تعاني من التسرب في المعلومات . وبالنظر إلى نها صغيرة من حيث الحجم 
ومحددة التوجه»ء فإن هذه اللجان الفرعية أقل عرضة للتسرب في المعلومات» 
وتبعاً لذلك تشجع على درجة عالية من الانفتاح عند العسكريين. وفي العام 
١ء‏ قدم سلاح الجوإيجازا سريا للغاية إلى واحدة من تلك اللجان الفرعية 
حول المفهوم العملي لمهاجمة وتدمير نظام الدفاع الجوي السوري»› وهو مفهوم 
يماثل تماما ذلك المفهوم الذي جرى تطبيقه في الهجوم الإسرائيلي الناجح على 
مواقع صواريخ سام السورية في لبنان في یونیو ۱۹۸۳ (إتصال شخصي) . 

وبقدر ما تبدو عليه هذه التغييرات في مهمة لجنة الدفاع والشؤون 
الخارجية من أهمية› فإن هذه اللجنة مازالت سلبية بالضرورة وتتلقى المعلومات 
من العسكريين» ولوأنها معلومات شديدة التفاصيل وذات طبيعة سريةء وترد 
عليها. وفي الكنيست الحادى عشرء مع ذلك» قامت لجنة الدفاع والشؤون 
الخارجية بتعيين اللجنة الفرعية لمبدأ الدفاع في إسرائيل وتطبيقهء التي بدأت 
أول دراسة مستقلة خاصة بها حول مبدأالدفاع في إسرائيل وساحة الفتال 
المستقبلية والارتباط المتداخل بين هذين الموضوعين . وعقدت اللجدة الفرعية› 
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برئاسة دان ميريدور (الذي أصبح وزيرا للعدل فيما بعد) » جلسات استماع 
مكثفة ء ودعت إليها ليس فقط أعضاء من مؤسسة الدفاع وإنما أيضا خبراء من 
خارجهاء ومن بينهم بعض الأفراد الذين يعرفون بآرائهم المتطرفة وبانتقاداتهم 
الشديدة لجيش الدفاع الإسرائيلي . وبعد شهور من الدراسات والبحوث قدمت 
لجدة ميريدور تقريرا سرا اشتمل على إثنتين وثلاثين صفحةء وأغفل الكثير من 
المناصب التي يتولاها جيش الدفاع الإسرائيليء وتضمن تصورها لما ينبغي أن 
يكون عليه مبداًالدفاع في إسرائيل. ومع أن جيش الدفاع الإسرائيلي اتخذ 
موقةا انتقاديا تجاه جهود اللجنة الفرعية في بادئ الأمرء لكنه في غاية الأمر 
قرر تطبيق الكثير من ترصياتها (إتصال شخصي »› وجريدة جيروزاليم بوست»ء 
۸/) .وأدى تقريرلجنة ميريدورإلى جعل لجنة الدفاع والشؤون 
الخارجية تخطوخطوة هامة نحو أعمال الكونجرس الأمريكي» وهي ذروة 
عملية بدأت قبل عشر سذوات» تلك العملية التي ضاعفت من دور اجنة الدفاع 
والشؤون الخارجية» وبالتالي الكئيست» في الرقابة المدنية على القوات 
المسلحة. 
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کور المحاگم 


والسلطة القضائيةء على العكس من البرلمان» لا تعتبر في العادة جزء) 
لا يتجزأ من الرقابة المدنية الشاملة على الجيش. ومن واقع تعريفها وطبيعتها 
الخاصة بهاء فإن السلطة القضائية موجودة للفصل في النزاعات بين الأطرافء 
وليس لإدارة أو مراقبة السياسات. وفي حقيقة الأمرء فإن الاستقلال الفعلي 
للمحاكم والمستوى الرفيع من الذقة الذي تتمتع به يرتبط إرتباطا وثيقا مع 
ابتعادهاالتام عن الانهماك في السياسات العامة . ماهونى شدد على الدور 
المحدود للمحكمة العليا في الولايات المتحدة في مراقبة نتائج أفعال العسكريين 
وقرارات الرئيس باعتباره القائد الأعلى للجيش. وهذه الفلسفة جاء التعبير عنها 
من خلال الرأي المعارض عند قاضي العدل جاكسون في قضية كاريماتزو - 
الولايات المتحدة :«القيدالرئيسي المفروض على هؤلاء الذين يوجهون 
أوامرهم إلى القوات المسلحة في هذا البلد؛ في المست قبل وفي الماضي» هو 
مسؤوليتهم تجاه الرأي السياسي عند المعاصرين لهم والرأي الأخلاقي عند 
التاريخ (ماهوني» «الإطار الدستوري للعلاقات المدنية - العسكرية»» وكوشرانء 
تجميع؛ العلاقات المدنية - العسكرية: مفاهيم متغيرة في السبعينيات»» فري» 
4) . ومع ذلك شهدت السنوات الماضية إتجاهاً متزايدا عند السلطة القضائية 
للتدخل في م جال السياسات العامة واستعدادا متعاظما عندها لاستعراض 
ونقض› حين الضرورة › القرارات التنفيذية. 

وفي إسرائيل» فإن المحكمة العليا لا يعرف عنها استقلالها فحسب» وإنما 
أيضاً ميلها القوي نحرالتشريع القضائي . وحيدما تفشل كل وسائل الرقابة 
المدنية»ء هناك دائماً رجوع إلى المحكمة العليا. وفي العقد الماضي تخلت 
المحكمة عن إمتناعها التقليدي عن التدخل في الشؤون العسكرية. ولعل أحدث 
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الأمثلة على ذلك ما وقع قبل حرب الخليج القانية بقليل. الجيش قررء لأسباب 
تتعلق بالميزانيةء توزيع أقدعة واقية من الغازات السامة فقط للسكان اليهود في 
الأراضي (المحتلة) » زعم أن السكان العرب لا يواجهون أي خطر فعلي من 
قصف صواريخ سكود العراقية . وهذا القرار حظي بتأييد كل من مجلس الوزراء 
والكديست معاء ولكنه واجه معارضة من المحكمة العلياء التي أمرت جيش 
الدفاع الإسرائيلي بتوزيع الأقنعة الواقية دون تأخيرإلى السكان المرب في 
الأراضي المدارة (المحتلة) . وبعد قرارالمحكمة العليا مباشرة» أعلن كل من 
رئيس الأركان ووزير الدفاع عن التزام الجيش الإسرائيلي الطبيعي به. 
وتنبع قدرة المحكمة العلياعلى التدخل في كل مجالات الحياة 
الإسرائيلية تقريبا من واقع حقيقة أن أعمالها لا تقتصر على الفصل في القضايا 
المدنية والجنائيةء وإنما تمتد أبضاً إلى تحقيق العدل. وهي بهذه المثابة تملك 
سلطات غير محدودة تقريبا . و«القانون الأساسي: السلطة القضائية؛ يوضح 
سلطة محكمة العدل العليا على النحو التالى: 
etles )٠°(‏ 
( ج ) المحكمة العليا يجب أن تعمل أيضاً كمحكمة عدل عليا. وحينما 
تعمل كذلك» يجب أن تستمع إلى المسائل التي تعتبرها ضرورية 
لتوفير الرضا تحقيقا للعدل» شريطة أن لا تكون هذه المسائل تفع 
ضمن حدود السلطان القضائي لمحكمة أخرى . 
( د) ودون مخالفة الأحكام الواردة في الفقرة (ج)» فإن المحكمة 
العلياالتي تعمل كمحكمة عدلعليايجب أن تكون ذات 
أهلية ........... ١‏ ) وأنتأمرالدولة والسلطات‌المحلية 
والمسؤولين الحكوميين والهيدات» وأشخاصا آخرين يقومون بمهام 
عامة وفق القانون» بفعل أو عدم فعل أي فعل أثناء تأديتهم مهامهم 
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القانونية . («قوانين دولة إسرائيل»» المجلد )٠١‏ . 

ومن الواضح أن وزير الدفاع» ورئيس الأركان» وأي ضابط آخرفي 
جيش الدفاع الإسرائيلي «أشخاص يقومون بمهام عامة وفق القانون»» وتبعا 
لذلك فهم تحت السلطان القضائي لمحكمة العدل العليابموجب الجزء 
° (د) .وعلاوة على ذلك فبموجب الجزء ١٠(ج)ءفإن‏ محكمة العدل 
العليا تملك سلطانا قضائيا غير محدود حينما تعتبر تدخلها ضروريا «تحقيةا 
للعدل» . 

وقبل ذلك في العام ۸٤۱۹ء‏ أوضحت المحكمة العليا أنها تتمتع بسلطان 
قضائي على جيش الدفاع الإسرائيلي . وفي واحد من قراراتها السابقةء رفضت 
المحكمة بالإجماع الحجة القائلة إن المحكمة العسكرية لا تخضع للسلطان 
القضائي للسلطة القضائية المدنيةء وهي بهذالم تترك مجالاًللشك في 
استعدادها للتدخل في أعمال المحاكم العسكرية» والأكثر من ذلك» حتى في كل 
أعمال السلطات العسكرية الأخرى (محكمة العدل العليا ۱۹٤۸/۲۷‏ المجلد ۲) . 
ومنذ ذلك الحين» لم يحدث أن تحدى أحد سلطة المحكمة العليا تجاه جيش 
الدفاع الإسرائيلي. وبسبب الوضع الأمني في إسرائيلء منح جيش الدفاع 
الإسرائيلي سلطات واسعة النطاق وفق لوائح الطوارئ لسنة ٠۹٤١‏ فيما يتعلق 
بالمناطق في إسرائيل التي يعيش فيها عدد كبير من السكان العرب. وأخذت 
المحكمة العليا على نفسها عهدا بضمان عدم إساءة استخدام هذه السلطات» وفي 
۸ قررت تعليق أمراعتقال صادر من جيش الدفاع الإسرائيلي» بسبب أن 
مثل هذا الأمر يفنقرإلى كل الإجراءات الرسمية الضرورية (محكمة العدل 
العليا۷/ ۸٤۱۹ء‏ المجلد ۲) . 

والحاجة إلى مثل هذه الرقابة القضائية تزايدت على نحو كبير بعد 
۷ وذلك حينما أصبح جيش الدفاع الإسرائيلي مسؤولاً على نحو مباشر عن 
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واحد ونصف مليون عربي فلسطيني في الأراضي (المحتلة) . ووفق القانون 
الدولي» فإن الحاكم العسكري في تلك المناطق صاحب السيادة الفعليةء 
ومراسيمه لها قوة القانون . ولكن الحاكم العسكري أيضاً هو ضابط في جيش 
الدفاع الإسرائيلي» وهذا يعني أنهء بصرف النظرعن خضوعه لسلطة رئيس 
الأركان (الذي يخضع» بالطبع لسلطة وزير الدفاع والحكومة) يخضع للمساءلة 
القضائية ولسلطة المحكمة العليا. 

والقرار الذي يمثل نقطة تحول جرى اتخاذه في ۱۹۷١١‏ في قضية إيلون 
موريه . جيش الدفاع الإسرائيلي قام بمصادرة أرض مملوكة ملكية خاصة 
بالقرب من نابلس من المالكين العرب» على ما يفترض للاحتياجات الأمنية. 
والحكومة وافقت على المصادرة بناء على توصيات رئيس الأركان وخلاف 
لرأي ونصيحة وزير الدفاع . واستخدمت الأرض لبناء مستوطنة إيلون موريه 
اليهودية. وذهب المالكون العرب للأرض إلى المحكمة العلياء زاعمين أن 
المصادرة وقعت لاسباب سياسية وليس لأسباب عسكرية . ووافقت المحكمة 
العليا على ذلك» وحكمت ببطلان المصادرة وتوجيه أمرإلى جيش الدفاع 
الإسرائيلي بطرد المستوطنين اليهود من الأرض. ومع أن هذا القرار كان بمثابة 
ضرية سيأاسية كبيرة لحكومة بيجن» كما أن عملية إخلاء المستوطنين بالقرة من 
المدطقة شكلت كابوسا سياسياء لكن القرار جرى تطبيقه بالكامل. 

والقرار الهام الآخر جاء في 1۹۸۸ وذلك حينما أصدرت المحكمة اليا 
أمر؟ دائماً مشروطً بالزام جيش الدفاع الإسرائيلي بعقد جلسة استماع رسمية قبل 
استخدام السلطة الممنوحة إليه بموجب لوائح الدفاع الطارئة لتدميربيوت 
الإرهابيين المشبوهيين ( محكمة العدل العلیا ۱۹۸۸/۳١۸‏ المجلد )۲/٤١‏ . ومن 
خلال ما يمكن اعتبارها محاولة بعيدة المدى للتدخل في المهمة الفعلية لجيش 
الدفاع الإسرائيلي» فإن المحكمة العليا أوجدت سابقة جديدة في ۱۹۸۹ء وذلك 
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حينما نقضت قرار المدعي العام باتخاذ إجراء تأديبي فقط ضد الكولونيل يهودا 
مائيرء قائد كتيبة عسكرية في الضفة الغربية» يسبب إصدارأمر بضرب 
المدنيين العرب. وأمرت المحكمة بدلا من ذلك بأن يراجه الكولونيل محكمة 
عسكرية وأن توجه إليه ع قوبات أشدمن ذلك (محكمة العدل العليا 
86 المجلد )٤/ ٤‏ . 

ولا يقتصر انهماك المحكمة المتعاظم في شؤون جيش الدفاع الإسرائيلي 
على الاراضي (المحتلة) . ومن خلال خروجهاعلى سابقة قديمةء وافقت 
المحكمة على الاستماع إلى التماس ضد تعليمات وزيرالدفاع بتأجيل الخدمة 
العسكرية للطلبة المتدينين لفترة غير محدودة المدة . ومع أن المحكمة أيدت 
تعليمات وزير الدفاع في هذا الصدد» انطلاق من حقيقة أن وزير الدفاع كان 
بذلك يطبق عرفا مقبولاً عند وزراء الدفاع السابقين› وتبعا لذلك فلا ينبغي 
النظر إلى هذه التعليمات على أنها غير معقولة بالمرةء لكنها أقرت بوجوب 
إعادة النظرفي مل هذه التعليمات من وقت لآخرعلى ضوء الظروف 
المتغيرةء كما أنها أأمحت إلى احتمال قيام المحكمة بنقضها في وقت ما في 
المستقبل (محكمة العدل العلیا ۱۹۸٦/۹۱۰‏ المجلد )۲/٤۲‏ . وكان بن جوريون 
وعد كبيرالحاخامات في إسرائيل في ٠۹١۸‏ قررأن الطلبة الذين يكرسون 
وقتهم لدراسة التوراة يمكن إعفاؤهم من الخدمة العسكرية في جيش الدفاع 
الإسرائيليء وهي الخدمة التي تطبق في العادة على جميع الذكور القادرين) . 
ومن خلال قرارآخريشكل نقطة تحول رئيسية» فإن المحكمة نقضت قرار 
الرقابة العسكرية بمنع مقالة في جريدة تنتقد بشدة أداء رئيس الموساد (محكمة 
العدل العليا ۱۹۸۸/٠۸١‏ ءالمجلد )٤/٤١‏ . 

وفي الوقت نفسه»ء فإن المحكمة العليا حرصت على عدم تجاوز 
حدودهاءوظلت دائما تشدد على الطبيعةالخاصةللمؤسسة العسكرية 
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واحتياجاتهاء وذلك من راقع كونها مؤسسة تملك سلطة معترةا بها ونظاء) مطاقا 
في الإنضباطء وأيضا من واقع حقيقةالوضع الأمني المتفرد في إسرائيل. وعلى 
وجه التحديدء فإن المحكمة بذلت جهدا كبيرا في التأكيد على أن القضايا 
المتعلقة بالمؤسسة العسكريةء من حيث التنظيم والهيكل ونشر القرات والمعدات 
والعمليات»وأيضا في مايتعلق بالتعيينات والترقيات داخل جيش‌الدفاع 
الإسرائيليء ليست» باستثناء الظروف غير العادية جداء محلا للمساءلة القضائية 
(محكمة العدل العلا ۷٥/٥۹۱‏ المجلد ۰۳/۳۰و۱۹۸۲/۱۳ءالمجلد٣٣/٠ء‏ 
7 المجلد۳۷/٤)‏ . 

ومن الأهمية بمكان الإنتهاء إلى استنتاج ختامي في هذا الصددء مع أنه 
استنتاج غير مأخوذ من جدول أعمال المحكمة» وهو أن المحكمة العليا تملك 
نفوذا كبيرا لدى جيش الدفاع الإسرائيلي (مقابلة مع اسحق رابين) . وفي ٠۹۷۸‏ 
أعد رئيس القضاة مائير شامجار دراسة عن نظام العدل العسكري برمته وعن 
المحاكم العسكرية» وأوصى بتغييرات واسعة في النظام» من بينها: 

١‏ - تكوين لجنة من تسعة أشخاص لتعيين قضاة عسكريين تخضع› 
في الوقت الحاضر على الأقلء لسلطة رئيس الأركان. وتضم اللجنة 
أربعة مدنيين (رئيس القضاة» وأحد الزملاء القضاة في المحكمة 
العلياء ورئيس نقابة المحامين في إسرائيل» ووزير العدل)ء وأريعة 
من كبارالضباط في جيش الدفاع الإسرائيلي (على رأسهم رئيس 
الأركان) » ووزير الدفاع كرئيس للجنة. 

۲ - تعيين قضاة عسكريين لفترة زمنية تمتد إلى خمس سنوات» وخلال 
هذه الفترة يتمتع هؤلاء القضاة بالحصانة من الاستبدال. ووفق 
العرف القائم» يمكن لرئيس الأركان أن يعزل قاضيا عسكريا في 
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آي وقت . 
۳ - منح حق الاستاناف المحدود من محكمة الاستئناف العسكرية إلى 
المحكمة العلياء وهو حق غير معمول به في الوقت الحاضر. 
واعترض جيش الدفاع الإسرائيلي على خطة شامجار» وبذل جهودا 
شاقة وطويلة في مواجهة تبليها وتطبيقهاء ونجح في تأجيل قبول توصياتها لمدة 
تزيد عن عشر سنوات. وشامجارء مع ذلك» أبقى على القضية قائمةء وبخاصة 
في الكنيست. وأخيراًء في العام ۱۹۸۸ء قرر وزير الدفاع وقتئذاسحق رابين 
تطبيق التوصيات . واعترض على ذلك بشدة رئيس الاركان شمرون › وطلب 
إذنا بطرح القضية أمام مجلس الوزراء كله . ووافق رابين» وبعد مناقشة طويلةء 
جرى تاييد قراره بتبني التوصيات من خلال التصويت داخل مجلس الوزراءء 
حيث حصل على إثنى عشر صوتا مقابل تسعة أصوات . 
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الفصل الرايح 
سلطة القيادة الوطنية: 
من يحكم جيش الدقاع 
الارسرائيلي؟ 


وضع «القانون الأساسي: الجيش» ردا على انتقاد لجنة أجرانات الشديد 
للغموض والعيوب الدستورية فِيٰ النظام الإسرائيلي. والهدف المعلن من هذا 
القانون هو تقديم تعبير دستوري وإاضح لمبداً الرقابة المدنية وتحديد العلاقات 
الدقيقة بين الممثلين الرئيسيين في سلطة الدفاع. ولسوء الحظء مع ذلك: فإن 
القانون فشل في تحقيق هدفه المعلن. وخلال المشاورات حول «القانون 
الأساسي: الجيش»» حاول أهارون ياريف» وزير الإعلام وقتلذ» معتمدا على 
خبرته الطويلة كمدير للاستخبارات العسكريةء أن يكسب التأييد لصالح وضع 
مشروع قانون شامل من شأنه تحديد العلاقات بين الممثلين الرئيسيين بعبارات 
واضحة ودقيقة (مقابلة مع أهارون ياريف) . وكانت جهوده» وأيضاً جهود 
غيره»غيرناجحة» ذلك أن الغالبية العظمى في الحكومة أيدت قانوتا 
مختصراء وتقريريا بالضرورةء يقوم على تجنب القضايا الأشد تعقيدا (يورام 
بيري »بين المعارك وصناديق الاقتراع:العسكريون الإسرائيليون في 
السياسات»» كامبريدج يونيفرستي برس٠۱۹۸۳)‏ . وكما هوالامرفي حالات 
أخرى كثيرةء فإن ميل السياسيين نحو المرونة والغموض البناء له الغلبة. ومن 
هناء فإن «القانون الأساسي: الجيش» يترك أسللة حاسمة كثيرة بدون أجوبة 
ويعجزعن تحديد سلطة القيادة الوطنية بوضوح. ومن المثير للانتباه بدرجة 
كافية هو أن تحديد من يحكم جيش الدفاع الإسرائيلي أصبح فقط محور اهتمام 
عندما أراد وزير الدفاع أن يصدرأمرا باعفاء رجل مجند في الجيش النظامي 
دون إعطائه مكافأة نهاية الخدمة المتعارف عليها. وفي النهاية تركت مهمة 
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توضيح سلطة القيادة الوطنية إلى المستشارين القانونيين في جيش الدفاع 
الإسرائيلي ووزارة الدفاع» وليس من قبيل المفاجأة أنهم لم يتفقوا على حل 
(المظاهر المختافة للقضية الدستورية ملخصة في رأي قانوني سرى غير قابل 
اللنشر في مكتب الجنرالات التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي: «المظاهر الدستورية 
للعلاقات بين مجلس الوزراء - وزير الدفاع - رئيس الأركان»» ملف الآراء 
القانونيةء المجلد )۱۹۸٠٤١‏ . 

وتفضي الكلمة العبرية التي تعني السلطةء«ماروت»»إلى أحساس 
بالخضوع المطلق. وليس ثمة شك في أن جيش الدفاع الإسرائيليء» من وجهة 
النظر الرسمية»ء يخضع خضوعا تاماً ومطلةاً للسلطة المدنيةء كما وليس هناك 
أدنى تشكك تجاه السلطة العليا للحكومة. وكل من جيش الدفاع الإسرائيلي 
ورئيس الأركان العامةء يخضع» بحكم القانون» لسلطة الحكومة» والحكومة 
بعينها هي المفوضة بتعيين وعزل رئيس الأركان. ومن هناء فالقليلون» إن 
وجدواء هم الذين يجادلون في أمر النتيجة النهائية وهي أن مجلس الوزراءء 
على نحو جماعي» هو القائد الأعلى لجيش الدفاع الإسرائيلي» ويقوم بممارسة 
سلطة موازية لسلطة الرئيس في الولايات المتحدة وسلطة رئيس الوزراء في 
بريطانيا العظمى (الجزء ١أ‏ واب من «القانون الأساسي: الجيش» قوانين درلة 
إسرائيل» ء المجلد ۱۹۷١- ۱۹۷١ ۳١‏ ء وءالقانون التفسيري» ۱۹۸١‏ وشيتريت»› 
«المنطقة الرمادية في قانون سلطة إعلان الحرب») . وباستثناء رئيس الاركان 
السابق حاييم بارليف» فإن جميع هؤلاء الذين أجريت مقابلات معهم أجمعوا 
على النتيجة النهائية للرأي القانوني عند جيش الدفاع الإسرائيلي: سلطة 
الحكومة على رئيس الأركان تعادل سلطة رئيس الأركان على الضباط الذين هم 
أدنى رتبة منهء وهي سلطة قابلة للتطبيق» بدون استثناء» في المجالات 
الاستراتيچية والتكتيكية والعملياتية (مقابلات مع حاييم بارليف» رفائيل إيتان › 
موردخاي جور؛ موشیه ليفي» شیمون بیریزء اسحق رابین» عایزر وایزمن› 
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وأهارون ياريف) . بارليف يتحفظ على السلطة الحكومية المطلقة في المجال 
العملياتي. وفي رأيهءفإن رئيس الأركان يمكن أن يرفض تنف يذالأوامر 
العملياتية الصادرة عن مجلس الوزراء إذا كانت تتعارض مع تكامل الاحترافية 
عنده» وذلك على الرغم من أنه يجب أن يكون مستعدا لدفع الذمن ومواجهة 
العزل من منصبه من جانب الحكومة . وليس لهذا الرأي مؤيدون كثيرون» مع 
أن المرء يمكن أن يقارنه بقبطان سفينة أوقائد طائرة يجد نفسه في مأزق› 
ويمكن أن يصدر الأوامر من أجل إنقاذ السفينة أو إنقاذ أرواح المسافرين عليها 
إلى أي واحد»ء حتى لوكان أعلى رتبة منه. (زفاي هادارء٠سلطة‏ إصدار 
الأوامرعند رئيس الأركان ووزيرالدفاع على جيش الدفاع الإسرائيلي»» 
بالعبرية۱۹۷۸۰) . 

والقضية» مع ذلك تكمن في كيفية تطبيق هذه الصيغة الدستورية 
بصورة فعالة على الضرورات العملية في الحیاۃ الیومية. ولیں من المتصور 
أن هيكة تضم عشرين وزيرا أوشيئا من هذا القبيل يمكن أن تتصرف كقائد 
أعلى لقوات عسكرية حديثة وتديرشؤون العمل اليومي لجيش الدفاع 
الإسرائيلي أوالعمليات الحربية اليومية. ومن الضروري أن يكون هناك فرد 
وأحد لكي يتجه اليه رئيس الأركانء في أية لحظةء للاسترشاد برأيه. ويعرف 
المشرعون الإسرائيليون جيدا هذه المشكلة المحيرة» ولذلك فإن الجزء من 
القانون الذي ينص على أن «الجيش يخضع لسلطة الحكومة؛» ينص أيضاً على 
أن «الوزير المسؤول عن الجيش بالنيابة عن الحكومة هو وزير الدفاع» (الجزء 
۲أ وب» «القانون الأساسي: الجيش» وقوانين دولة إسرائيل»» المجلد )٠١‏ . ومن 
القراءة الأرلى» يبدو هذا الحل مباشرا وممتازا. ومع هذاء فهو يترك قضيتين 
معرضتين للتأويل: العلاقة بين وزير الدفاع والحكومة من ناحية» والعلاقة 
بين وزير الدفاع ورئيس الأركان من ناحية أخرى. 
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ومع ذلك فإن الوضع أشد تعقيداء ذلك أن هناك شخصا آخر يمكن أن 
ينظرإليه على أنه يمثل الحكومة في مواجهة جيش الدفاع الإسرائيليء رهذا 
الشخص هو رئيس الوزراء. ولم يذكر رئيس الوزراء أبدا في «القانون الأساسي: 
الجيش»؛ وتبعا لذلك فليس له على ما يبدو دور مباشر فيما يتعلق بجيش الدفاع 
الإسرائيلي أوأي موقف مباشرمع رئيس الأركان. ومع ذلك فإن الميثاق 
الدستوري يقرربوضوح خضوع رئيس الأركان لرئيس الوزراء وأيضا لوزير 
الدفاع. وفي اجتماع لمجلس الوزراء عقد خلال حرب لبنان» ألمح وزير الدفاع 
شارون إلى أن رئيس الأركان إيتان شارك في مهمة استطلاعية بطائرة فانتوم 
مقاتلة فوق أراضي العدو. وقاطع رئيس الوزراء بيجن إيجازشارون» وأدار 
وجهه نحوإيتان» وقال:«باعتباري رئيسا للوزراء» فإنني آمرك بعدم الطيران 
مرة أخرى» تحت أية ظروف» فوق أراضي العدو؛ (إتصال شخصي) . ولم 
يتشكك أحد من الحاضرين في حق بيجن في إصدار مثل هذا الأمر إلى رئيس 
الأركان في قضية عملياتية خالصة» ولم يكن هناك أدنى شك في أن إيتان 
سوف يطيع هذا الأمر. 

وهذا الميثاق الدستوري تؤيده حقيقة أنه من واقع رئاسته للحكومةء فإن 
رئيس الوزراءء أكثر من أي شخص آخرء يمثل إرادة مجلس الوزراءء وتبعا لذلك 
يضع السلطة الجماعية لمجلس الوزراء موضع التدفيذ. وهذا الميثاق يلقى تأييدا 
أيضاً من واقع حقيقة التعديل لسنة ۱۹۸١‏ الذي أدخل على «القانون الأساسي: 
الحكومة؛» وقضى أن كل وزيرء بمن فيهم» بالطبع» وزير الدفاع «مسؤول مام 
رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمهام المسؤول عنها الوزير»ء وعلى الأخص ذلك 
القانون الذي وضع في فبراير 1۹۹١‏ لتشكيل اللجنة الوزارية للأمن الوطني 
برئاسة رئيس الوزراء. ومن خلال إدخال رئيس الوزراء في المعادلة تنشا 
ضرورة الحاجة إلى الأخذ بالاعتبار العلاقة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع» 
وبخاصة في مواجهة جيش الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان . 
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وليس هناك تعريف رسمي لمجال مسؤولية الحكومةء هذا من ناحية» أو 
حتى لمجال مسؤولية رئيس الوزراء أو وزير الدفاع» من ناحية أخرى. ليس 
هناك شيء في قواعد إصدار الأوامر في مجلس الوزراء أو في تعليمات القيادة 
العلياء أر حتى في أي قرار حكومي» ينص بوضوح وبخطوط عريضة إلزامية 
على ماهية القضايا والقرارات التي يجب تقديمها إلى مجلس الوزراء أو اللجنة 
الرزارية للدفاع أوعلى مأهية القضايا والقرارات التي يجب معالجتها عند 
مستوي رئيس الوزراء ووزير الدفاع. وهناك بالطبع إجراءات شفهية» وأخرى 
مكتوية؛ رهذه سوف تتم مناقشتها في الفصل السادس» ولكن من وجهة النظر 
الدستورية والقانونية الرسمية» فهناك فراغ تام . 

وسلطة إعلان أو شن الحرب» وبدء وإدارة وإنهاء العمليات العسكرية 
غير منصوص عليها صراحة» حتى الآن»ء في القانون الدستوري. ويبدو لذلك 
أنه من واقع حكم الجزء ۲۹ من «القانون الأساسي: الحكومة؛» فإن مثل هذه 
السلطة منوطة بالحكومة (شيتريت: «المنطقة الرمادية في قانون سلطة إعلان 
الحرب») .وهذه النتيجة»أيضاًء مت أصلة على نحوعميق في المواثيق 
الدستورية. رئيس الأركان السابق موشيه ليفي قال إنه لو تلقى أمرا من وزير 
الدفاع أو رئيس الوزراء ببدء اعتداءات عامة» فإنه سوف يرفض» والسبب في 
ذلك هو أنه إذا كانت هناك قرارات ذات أهمية ضئيلة توضع أمام الحكومة› 
فمن غيرالمتصور الذهاب إلى الحرب بدون قرار صريح من مجلس الوزراء 
(مقادلة مع موشيه ليفي) . ولعل موشيه ليفي بذلك يضع نفسه فوق أرضية 
صلبة» ذلك أن مثل هذا الأمر حتى لو صدر عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
مجتمعين» فإنه يعتبر أمرا غير قانوني على نحو واضح. والحقيقة هي أن 
القرارات بشأن أية عمليات عسكرية ظلت تتخذ دائماً على المستوي الحكومي» 
ذلك أن القرار بقصف مقر قيادة منظمة التحريرالفلسطينية في تونس في 
٥‏ جرى إتخاذه من جانب اللجنة الوزارية للدفاع» وكذلك كان القرار 
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باختطاف زعيم حزب الله الشيخ عبيد من جنوب لبنان في 1۹۸۹ . والقرار 
بالهجوم الجوي على المفاعل النووي العراقي في بغداد في يونيو ۱۹۸۱١‏ جرت 
مناقشته بصورة مكثفة من جانب اللجنة الوزارية للدفاع ثم وضع للموافقة 
النهائية أمام مجلس الوزراء. ورئيس الوزراء رابين قرروجوب وضع القرار 
بشأن الغارة الجوية لإنقاذ الرهائن الإسرائيليين في مطار عينتيبي في يوليو 
١‏ آأمام مجلس الوزراء بكامل أعضائه وليس فقط اللجنة الوزارية للدفاع . 
ويرجع السبب في قرأره إلى طبيعة العملية العسكرية: المسافة البعيدة عن 
إسرائيل» رالأخطار القاتلة القائمة ء ونتائج الفشل السياسية الداخلية بعيدة المدى 
(مقابلة مع إسحق رابين) . واقتراح جيش الدفاع الإسرائيلي بوضع مصيدة 
لإغواء الطيارين الروس في سماء مصر على الدخول في اشتباك جوي خلال 
حرب الإستدزاف» وهو اشتباك أسفرعن سقوط أريع مقاتلات روسية» جرى 
وضعه أمام مجلس الوزراء بكامل أعضائه من جانب رئيسة الوزراء وقتئذ جولدا 
مائير ووزير الدفاع دايان . (والخطة جرت الموافقة عليها بعد مناقشة مكثفة 
وفي مواجهة معارضة شديدة . مقابلة مع حأييم بارليف) . 

وفي مارس ۰۱۹۹۲ وكجزء من قانون نص على إجراء انتخابات 
مباشرة لمنصب رئيس الوزراء عن طريق التصويت العام» قرر الكنيست» بسبب 
ذلك إعادة كتابة «القانون الأساسي: الحكومة؛ . وينص الجزء ٠١‏ من القانون 
الجديد على : 

(أ) الدولة تشن حريا فقط من واقع قرار من الحكومة. ( ب ) ليس 
هناك شيء في هذا الجزء يمكن أن يفهم منه على أنه يمنع أية عمليات 
عسكرية ضرورية للدفاع عن الدولة والأمن العام. ( ج) الحكومة يجب أن 
تقوم بالإبلاغ عن قرارها بالذهاب إلى الحرب إلى لجنة الدفاع والشؤون 
الخارجية في الكنيست بأسرع ما يمكن» ورئيس الوزراء يجب أن يقدم بياناء 
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بأسرع ما يمكنء أمام الكنيست» كما أن الإبلاغ عن العمليات العسكرية يجب أن 
يقدم إلى لجنة الدفاع والشؤون الخارجية التابعة للكنيست بأسرع ما يمكن 
(«قوانين دولة إسرائیل») ۱۹۹۱ )٠۲-‏ . وكما سبقت الإشارةء مع ذلك؛ فإن 
القانون الجديد سرف يصب تافذ لمفعرل فقط بعد انكخابات الکديست الرابع 
عشر, المقررة في ۱۹۹١‏ . ومهما يكن من أمرء فمازالت هناك مهلة› وفق 
الجزء ٠١‏ (ب) من القانون» للقيام بعمليات عسكرية مكثفة بدون قرار حكومي 
رسمي بالذهاب إلى الحرب. 

وبعد أن تقررالحكومة القيام بعمليات عسكرية» يكون وزير الدفاع 
مسؤولاً عن التصرفات خلالهاء مع أنه يبقى خاضعاء إلى حد ماء لتعليمات 
وقرارات الحكومة. وخلال حرب لبنانء على سبيل المثال» اتخذت إجراءات 
مكثفة بدون تفويض حكومي سابق . وزيرالدفاع شارون» بموافقة رئيس 
الوزراء بيجن» أمر جيش الدفاع الإسرائيلي بدخول بيروت الغربية بعد مقتل 
الرئیس المنتخب بشير الجميل وجرى وضع هذا الإجراء العسكري أمام مجلس 
الوزراء للموافقة عليه بعد ثمانى عشرة ساعة. وبالمثل» شارون أمر جيش 
الدفاع الإسرائيلي بالتقدم على طول طريق بيروت -دمشق في منطقة 
بوحمدون بعد وقف إطلاق النار في ١١‏ يونيو 1۹۸۲ وفي هذہ المرة لیس 
بدون تفويض أو معرفة حكومية سابقة» وإنما أيضاً بدرن موافقة أو معرفة 
القائم بأعمال رئيس الوزراء سميحا ايرليخ (بيجن كان يقوم بزيارة إلى الولايات 
المتحدة) (شيتريت» «المنطقة الرمادية في قانون سلطة إعلان الحرب»» وهذه 
المعلومات مستمدة أيضا من إتصال شخصي) . 

والحالات التي تجاوزفيها وزيرالدفاع حدود سلطته لا تة تقتصر على 
تجرية | آرییل شارون. في دیسمبر ١٥۱۹ء‏ قام بن جوريون» الذي کان رئیا 
للوزراء ووزيرا للدفاعء وكان في ذلك الوقت يتولى أيضا منصب القائم بأعمال 
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وزير الخارجية (وزير الخارجية موشيه شاريت كان خارج البلاد) بتوجيه أمرء 
من ذات نفسهءللقيام بغارة انتقامية وإاسعة النطاق ضد السوريين. والغارة 
المعروفة باسم «عملية القنيطرة»» كانت ناجحة ولكنها أسفرت عن خسائر 
إسرائيلية جسيمة نسبيا . وبعد ذلك واجه بن جوريون انتقادات شديدة من أعضاء 
مجلس الوزراءء وأذعن» رغم أنفه» لمطالب الأغلبية في مجلس الوزراء بوجوب 
تقديم الاقتراحات بشأن العملية العسكرية الرئيسية التي تتم خارج حدود إسرائيل 
إلى مجلس الوزراء بكامل أعضائه للموافقة عليها (رون بن يشاي»«من يوافق 
على العمليات العسكرية؟»» بالعبرية» يدعوت أحرونوت» ماي و۱۹۸۸) . وبرغم 
هذاء فبعد أقل من عام اشترك بن جوريون في استعدادات ومغاوضات دولية 
للمشاركة في «حرب سيناء» بدون معرفة الحكومة» مع أنه سعى بالفعل إلى 
وحصل على » موافقة مجلس الوزراء قبل بدء الاعتداءات الفعلية . 

وفي فبراير ١۱۹۸ء‏ بعد اختطاف جنديين إسرائيليين من المنطفة الأمنية 
في لبنان» أمر رابين» الذي كان في ذلك الوقت وزيرا للدفاع في حكومة 
الوحدة الوطنية» بالقيام بعملية تفتيش شاملة خلف المنطفة الأمنية شارك فيها 
آلاف الجنود وعشرات الدبابات والعربات المدرعة» وهي عملية استمرت قرابة 
أسبوع» بدرن تفويض حكومي سابق. وفي مذاسبة أخرى» تعرض رابين إلى 
انتقادات علنية شديدةء وذلك في ۳مایو۱۹۸۸ء حينما وافق على قيام جيش 
الدفاع الإسرائيلي بغزوة واسعة النطاق في لبنان وهجوم ضد معقل حزب الله 
الرئيسي. وهذه العملية التي استمرت قرابة يومين» أسغفرت عن مقتل ٠٠‏ 
إرهابيا وإصابة عدد كبيرآخربجروح»وأيضاً عن مقتل عدد من الجذود 
الإسرائيليين في إشتباك عسكري» واقتراب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من 
المواقع الأمامية السوريةء جرت بدون تفويض أو معرفة كل من مجلس الوزراء 
أواللجنة الوزارية للدفاع (هارتس» مايو۱۹۸۸) . وعرف نائب رئيس الوزراء 
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ووزير الخارجية بيريزعن العملية العسكرية» وكذلك الوزراء الآخرون» من 
الإذاعة. وجرى إيلاغ رئيس الوزراء شامير بالعملية العسكرية قبل البده 
بهاءولكنه صرح علانية بعدذلك بأنه ءلم يكن يعرف مجالها 
(معاریف»مایو۱۹۸۸) . 

وزعم رابين أنه كان يعمل ضمن حدود الخطوط العريضة والسياسات 
الحكومية الشاملة بشأن الحرب ضد الإرهابيينء وأن العملية كانت روتينيةء 
وتبعً لذلك» فلم تكن تتطلب موافقة اللجنة الوزارية للدفاع (هآرتس» مايو 
۸)). وحينما سل رئيس الأركان شمرون إن كانت العملية نوقشت في اللجنة 
الوزارية للدفاع» أجاب: :لا أعرف» وفيما يتعلق بي» فإن وزير الدفاع يمثل 
الحكومة . والعملية السياسية ومناقشات وزيرالدفاع مع رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية ليست من اختصاصيء› (مقابلة مع الليفتينانت جرال دان شمرون في 
یدعوت احرونوت» مایو۱۹۸۸) . ومع هذاء فإن عددا من كبار الوزراء اختلفوا 
على نحو كبير مع هذا الرأيء مستشهدين في ذلك بأن مدة العمليةء ومجالها 
الواسعء والأخطارالمصاحبة لها التي كان يمكن أن تؤدي إلى اشتباك مع 
الجيش السوري» تعتبر أسبابا واضحة وملزمة بالنسبة لوزير الدفاع لكي يسعى 
إلى موافقة سابقة من مجلس الوزراء أو على الأقل من اللجدة الوزارية للدفاع» 
وعلى الأخص بالدظر إلى أن عمليات عسكرية ذات طبيعة محدودة أكثر من 
ذلك كانت؛ في الماضي وعلى نحو ثابت» تقدم إلى اللجنة الوزارية للدفاع من 
أجل الموافقة عليها (هآرتس ومعاريف وجيروزاليم بوست» مايو۹۸۸) . وفي 
أعقاب انتقادات عانية وضع الوزير شاحال أمام مجلس الوزراء إقتراحا شاملاً 
حدد فيه العمليات العسكرية التي يمكن أن يوافق عليها وزير الدفاع ورئيس 
الوزراءء وتلك التي يجب وضعها أمام اللجدة الوزارية للدفاع؛ وتلك التي تتطلب 
موافقة من مجلس الوزراء بكامل أعضائه . وأحال رئيس الوزراء شاميرء مؤيداً 
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في ذلك رابين» هذه الاقتراحات إلى اللجدة الوزارية للدفاع» وكما هو متوقع› 
فلم يتخذ أي قرار بشأنها (هآرتس» مایو۱۹۸۸) . 

وبينما يمكن أن يكون هناك اختلاف في الرأي حول سلطة وزير الدفاع 
في التصرف من ذات نفسه في ظل غياب قرار حكومي معارض» فهناك 
إتفاق عام على أن الحكومة حينما تتخذ قرار؟ بشأن قضية ماء قإن قرارها يكون 
ملزما بالنسبة لكل واحد» بمن فيهم وزيرالدفاع. وهذا يستتبع القول إنه بالنظر 
إلى أن القاعدة الأساسية لسلطة وزير الدفاع على جيش الدفاع الإسرائيلي› 
وفق «القانون الأساسي: الجيش»؛ مستمدة من واقع كونه مسؤولاً عن الجيش 
«بالذيابة عن الحكومة؛» فمن الواضح أنه لا يملك سلطة حينما يتصرف ضد 
الحكومة» وأي أمريصدره ويأتي متعارضا مع قرارات حكومية أوسياسات 
يصبح باطلاً ولاغيا . وهذا الأمر شددت عليه المحكمة العليا. وفيما يتعلق بقضية 
مستوطذة إيلون موريه» حكم القاضي موشيه لاندوبأان الحكومة؛ على ضوء 
الجزء الثاني والفالث من القانون الأساسي: الجيش»» طالما لم تتحدث عن 
موضوع معين» فإن رئيس الأركان معني بتدفيذ تعليمات وزير الدفاع. ولكن 
حينما تعرض مسألة أمام الحكومة» فإن قرار الحكومة حول هذه المسألة يصبح 
ملزما بالنسبة إلى رئيس الأركانء ووزير الدفاع باعتباره عضو في الحكومة. 
ويتحمل وزير الدفاع» باعتباره عضو في الحكومة ء وأيضا زملازه الوزراء 
الآخرونء مسؤولية مشتركة فيما يتعلق بقرارهاء حتى لوأن الأغلبية اتخذت 
قرار) معارضا لرأيه (محكمة العدل العلیا ۳۹۰/ 1۹۷۹ء المجلد )١/۳١‏ . 

ويعرف زعماء مؤسسة الدفاع في إسرائيل جيدا هذا المظهر من الدستور 
الإسرائيلي . رابين قال على نحو لا لبس فيه إن رئيس الأركان لوكان يعرف 
أن مر وزيرالدفاع يتعارض مع قرار حكومي›«فينبغي عليه عدم تطبيقه 
أبداءء وأضاف إلى القول إن وزير الدفاع في مثل هذه الحالة يحتاج «أخيرا» 
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إلى تأييد رئيس الوزراء (مقابلة مع اسحق رابين) . والحياة الحقيقيةء مع هذاء 
شد تعقيدا من ذلك بقليل . ومن الواضح أنه إذا كان هناك قرار يتعارض مع 
رأي رئيس الأركان ولا يريد أن يطبقه» فمن المؤكد عندئذ أنه سوف يرفض أن 
يفعل ذلك ويظل فوق أرضية صلبة . وهذا ما حدث بالضبط في «معالوت» . في 
مأيو ۱۹۷4ء قامت مجموعة من الإرهابيين بالعبور إلى إسرائيل من لبنان في 
الساعات المبكرة من فجر ذلك اليوم» واستولت على مبنى مدرسة حيث كان 
هناك حوالى مائة طالب يقضون أُمسية هناك . وأخذ الإرهابيون الطلاب 
والمدرسين كرهائن؛ وفي مقابل إطلاق سراحهم» طالب الإرهابيون بإطلاق 
سراح حوالى عشرين إرهابيا محتجزين في سجون إسرائيلية . وقرر مجلس 
الوزراء» الذي عقد جلسة طارئة في ذلك الصباح؛ التفارض مع الإرهابيين› 
وأرسل وزير الدفاع دايان ورئيس الأركان الجديد جورإلى الموقع» مفوصاً 
الإثنين باتخاذ إجراء عسكري إذا ما اقتضت الضرورة ذلك. وعند الظهر قال 
دايان إلى جور إنه يرى أن الإرهابيين أأصبحوا مذرفزين ولذلك فإن جور يجب 
عليه فور أن يحاول إطلاق سراح الرهائن بالقوة. ورفض جور زاعما أن 
الحكومة قررت التفاوض» وليس هذاك سبب يستدعي التسرع في الهجوم. 
وقال دايان إلى جور غاضباً: «إفعل ما شئت»» وغادر موقع القيادة. وعلى الفور 
إتصل جور هاتفيا مع رئيسة الوزراء مائير» وأيدت موقفه (مقابلة مع موردخاي 
جور ويورام بيري» «بين المعارك وصذاديق الاقتراع) . 

ولويتخذ وزير الدفاع ورئيس الأركانء مع ذلك» وجهة نظرواحدة 
بشأن قضية ماء فمن السهل عندئذ أن لا يتشكك رئيس الأركان بتعليمات وزير 
الدفاع . ويعتبر رد فعل دان شمرون على قرار رأبين الموافق عليه بالهجوم 
على معاقل حزب الله في جذوب لبنان مثالا كلاسيكياً في هذا الصدد. وهناك 
مثال جید آخر وهو حرب لبنانء حیث تعاون وزیر الدفاع شارون مع رئیس 
الأركان إيتان في التصرف على نحو يتعارض» حرفي إن لم يكن روحياء مع 
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قرارات حكومية معيلة . وایتان نفسه يعترف بأنه حینما كان بيجن يسأله حول 
مسائل لم یقدم شارون بها تقریرا كاملا کان يجيب بأنه لا يقدم معلومات من 
ذات نفسھء حتی لوکان هناك سبب للاعتقاد بان تقریر وزیرالدفاع لیں 
كاملا أو ليس دقيقا تمام) (مقابلة مع رفائيل إيتان) . وإيسار هاريل يروي وقائع 
في ٠٠١١‏ حينما حاول وزيرالدفاع لافون» في ظل معرفة رئيس الأركان 
دايان بذلك» تضلیل رئيس الوزراء شاريت . وحينما وجه هاريل اللوم إلى دايان 
وطلب أن يعرف الأسباب التي جعلته لا يقول الصدق إلى شاريت» قال دايان 
إن وزير الدفاع هو المسؤول أمام الحكومة ورئيس الوزراءء ولو شاء تضليلهم» فلا 
يعني هذا شيا بالدسبة إلى دايان (مقابلة مع إيسارهاريل) . وهذا التشابه» أو 
تحديدا التطابق في الملاحظة والنبرة» بين رد فعل دايان في ٤4‏ ورد فعل 
شمرون بعد أربعة وثلاثين عاماًء جدير بالملاحظة . وفيما يتعلق برد الفعل عند 
شمرون »على الأقلء فإن السند الدستوري لموقفه يبقى موضع للتساؤل 
(«القانون الأساسي: الجيش» الذي وضع في ١۱۹۷ء‏ لم يكن» بالطبع» معمولاً 
به في )۱۹٥٤‏ . 

وهناك عدد من الحالات منح فيها وزير الدفاع سلطة مباشرة وفق قانون 
معين. وأحدالأمثلة على ذلك هو سلطته في إصدارالأمرللتعبئة الطارئة 
بموجب الجزء ۲١‏ من «قانون الخدمة الدفاعية؛ لسنة .1۹٥۹‏ ولكن ما هي 
الفائدة من القانون حيدما ترى بالحكومة أن من المناسب توجيه الأمر بالتعبدة 
الطارئة بينما يرى وزير الدفاع غير ذلك؟ ليس هناك جواب واضح على ذلك» 
وليست هناك أية سابقة قانونية محددة في هذا الصدد. وهناك وجهة نظر تقول 
إن رأي وزير الدفاع هوالذي يجب أن يسود» والرجوع الوحيد المتاح أمام 
الحكومة أورئيس الوزراء عندئذ هوإما تحويل سلطة وزير الدفاع إلى وزير 
آخر؛ بموجب الجزه ۳١‏ من «القانون الأساسي: الحكومة»» وهو إجراء يتطلب 
موافقة الكنيست» أو قيام رئيس الوزراء بعزل وزير الدفاع من منصبه»ء بموجب 
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الجزء ۲١‏ (أ) من القانون» وهو إجراء يسري مغفعوله بعد ثمان وأربعين ساعة. 
وهذاك» مع ذلك» وجهة نظر أخرى تقول إن أي وزير لا يمكنه ممارسة سلطته 
على نحو يتعارض مع قرار حكرمي» حتى لو كانت سلطته ممنوحة إليه من 
القانون. ووجهة النظرهذه تبدوأكثرتوافقا مع مبدأالمسؤولية الجماعية 
للحكومةء وهي تحظى بدعم من أحكام المحكمة العلياء وأيضا من العرف 
(شيتريت» المنطقة الرمادية في قانون سلطة إعلان الحرب») . في ص باح 
حرب يوم الغفران» على سبيل المثال» طلب رئيس الأركان من وزيرالدفاع 
وقتئذ موشيه دايان أن يصدرأمر بالتعبئة الطارئة لقرة الاحتياط كلها في جيش 
الدفاع الإسرائيلي. واقترح دايان تعبدة فرقتين فقط. ووضعت القضية أمام 
رئيسة الوزراء مائيرء وأيدت رأي رئيس الأركان. ولحسن حظ إسرائيل» فإن 
دايان تقبل حكم جولدا مائيرء وأصدر الأوامر الضرورية. 

وفي حقيقة الأمرء فإن ماهية سلطة وزير الدفاع على رئيس الأركان 
تعتبر أشد القضايا تعقيدا على إطلاقهاء وهي واحدة تختاف تجاهها آراء كثيرة 
اختلاقا كبيراء وعلى الأخص بين كل من الخبراء القانونيين ووزراء الدفاع 
ورؤساء الأركان أنفسهم. وينيع الغموض من حقيقة أن رئيس الأركان» في 
وقت وأحد» «يخضع لساطة الحكومة؛ و«مسؤول أمام وزيرالدفاع؛ (الجزء 
٣ب)»‏ وأيضاً من كيفية التوفيق بين هذا النص وبين النص الذي يقول إن 
رئيس الأركان هو «أعلى رتبة في الجيش» (الجزء ۳أ . والرأي القانوني عند 
جيش الدفاع الإسرائيلي يضع ثلاثة مواقف: 

الموقف الأول هو الخضوع التام من جانب رئيس الأركان إلى وزير 
الدفاع. ووفق وجهة النظر هذه» قإن وزير الدفاع مغوض بتوجيه تعليمات إلى 
رئيس الأركان في أية قضية» سواه كانت استراتي ية ء تكديكيةء عملياتيةء أو 
إدارية. والمؤيدون يزعمون أن هذا الموقف هو التفسير الواضح للقانون الذي 
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يفضي إلى خضوع رئيس الأركان إلى وزير الدفاعء وهو ما يمكن الإنتهاء إليه 
من القانون الذي ينص على أن وزير الدفاع هوالمسؤول عن جيش الدفاع 
الإسرائيلي بالنيابة عن الحكومة» وهذا يدل على أنه في ظل غياب قرار 
حكومي معارض فإن سلطة الوزير مماثلة لسلطة الحكومة. والكثيرون 
يعتبرون مثل هذا التفسير الواسع ضروريا لإعطاء صلاحية كاملة للمسؤولية 
الوزارية الصريحة لوزيرالدفاع تجأه الجيش. وهذه النقطة شدد عليهاء على 
سبيل المثال» وزير الدفاع موشيه أرينز (مقابلة مع موشيه أرينز) . 

والانتقاد الرئيسي لوجهة النظر هذه هوأنها تجعل وزير الدفاع بمثابة 
رئيس أركان أعلى» كما تجعل رئيس الأركان نفسه مجرد قناة لتوصيل الأوامر 
من الوزيرإلى الوحدات المختلفة في جيش الدفاع الإسرائيلي» وهووضع 
يتناقض مع روح الجزء ۳ (أ) من القانون الذي يعرف رئيس الأركان بأنه 
أعلى رتبة في الجيش. وفي الرد على هذاالانتقادء هناك حقيقتان يجب 
ملاحظتهما. الحقيقة الأولى هي أن هناك دلائل كذيرة تؤكد على أن وزير 
الدفاع» على مر السنوات» تصرف بالفعل كرئيس أركان أعلى» وذلك كما وردء 
على سبيل المثالء في مذكرة اليعازر إلى رئيسة الوزراء مائير (هذه المذكرة 
ورد جزء منها في الصفحات السابقة) . وهناك مثال آخر يعود إلى الأيام الأولى 
للدرلة: من خلال محاولة لفك الحصار حول القدس أثناء حرب الاستقلالء 
أجبر بن جوريون قادة الهاجاناء برغم نصيحتهم الجماعية والصاخبة بغير ذلك 
على محاولة الإستيلاء على المعقل الأردني في اللطرون» الذي يتحكم في 
الطريق إلى القدس» وهي محاولة تكررت ثلاث مرات وفشلت (شيتريت» 
«المنطقة الرمادية في قانون سلطة إعلان الحرب») . والحقيقة الثانيةء مع ذلك؛ 
هي أنه ليس هناك أحد في إسرائيل يتشكك في حق رئيس الأركان في إصدار 
الأوامر» سواء من واقع منصبه كرئيس للأركان أو كقائد عام للقوات البرية 
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والجوية والبحرية . وليس هذا هو الأمر دائما في بلدان تتبدى وجهة نظر واسعة 
تجاه مستوى النفوذ عند السلطة المدنية. وفي الولايات المتحدةء على سبيل 
المثال؛ فإن رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة يعتبربالفعل مجرد قناة 
لتوصيل الأوامر من الرئيس ووزير الدفاع إلى القائد العام للقيادات الموحدة. 
وعلاوة على ذلك فحسب النظام الأمريكي» فإن رئيس هيئة الأركان العامة 
المشتركة ممنوع من إصدار الأوامر من ذات نفسه (مشروع قانون جولدووتر 
- نیکولز لسذة )۱۹۸٩‏ . 

والموقف الثاني هو الخضوع الإستراتيچي . وحسب وجهة النظر هذه› 
فإن رئيس الأركان مسؤول أمام وزيرالدفاع في المجال السياسي - 
الإستراتيچي» ولكن ليس في مجال قيادة العمليات العسكرية. ومن هناء فإن 
وزير الدفاع يمكنه» على سبيل المثال» توجيه الأمر إلى رئيس الأركان بالقيام 
بعملية عسكرية لانقاذ رهائن يحتجزهم أرهابيون» ولكن رئيس الأركان هو 
المسؤول عن وضع الخطط وقيادة العملية العسكريةء وهو لا يخضع في ذلك 
لأية سلطة باستثناء سلطة مجلس الوزراء. وهذا المنهج يستمد أساسه المنطقي من 
لغة مختلفة مستخدمة في تعريف العلاقة بين رئيس الأركان والحكومة» 
«يخضع لسلطة؛ء وتلك العلاقة التي بين رئيس الأركان والوزير»مسؤول 
أمام» . والأولى تعكس درجة من الإلتزام أكذر من الثانية . وهذا الموقف يعتبر 
أيضا كأنه يوفق بين القانون الذي يعتبر الوزير «مسؤولاً عن الجيش» (الجزء ٣أ‏ 
من «القائون الأساسي: العسكريون») وبين القانون الذي يعتبر رئيس الأركان 
«أعلى رتبة في الجيش» (الجزء ١أ‏ . والانتقاد الرئيسي لوجهة النظر هذه هو أن 
التفريق بين سلطة الحكومة وبين سلطة الوزير إسمي» ويقوم على تجاهل حقيقة 
أن الوزير يتصرف كوكيل للحكومة وينبغي أن يتمتع تبع لذلك بالسلطة نفسها 
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كمسؤول. وعلاوة على ذلك» فليس هناك منطق قانوني في جعل وزير الدفاع 
يتحمل مسؤولية أنشطة عملياتية يقوم بها رئيس الأركان إذا لم يكن يستطيع 
التأثير في تلك العمليات (باستثناء التوصية بعزل رئيس الأركان) . 

والموقف الثالث هو الخضوع النسبي. وهو يمثل حلا وسطاً بين الموقفين 
السابقين. وحسب وجهة النظر هذه » فإن رئيس الأركان مسؤول أمام الوزير 
مسؤولية تامة في كافة القضايا السياسية -الإستراتيچية» بيدما في القضايا 
الأخرى (العملياتية والقيادة) فهو يحتاج فقط إلى مرافقة الوزير. والوزير لا 
يستطيع أن يفرض آراءه» ولكن لواستمر في رفض الاقتراحات المختلفة التي 
يقدمها إليه رئيس الأركان» ففي معظم الحالات سوف يحقق غاياته في نهاية 
الأمر. والمؤيدون لوجهة النظر هذه يزعمون أنها تؤدي إلى وجود توازن دقيق 
وصحيح بين رئيس الأركان ووزير الدفاع . والمعارضون يزعمون أنها يمكن أن 
تؤدي بسهولة إلى حدوث جمود» وريما تعمل على التقليل من شأن مبدأً الرقابة 
المدنية. 

ويبقى هناك سؤال واحد فيما يتعلق بالعلاقة بین وزير الدفاع ورئیں 
الأركان أو جيش الدفاع الإسرائيلي: هل يستطيع وزير الدفاع أن يصدر أوامر 
على نحو مباشر إلى ضباط في جيش الدفاع الإسرائيلي» وهل مثل هذه الأوامر 
ملزمة وفق «قانون نطاق سلطة العسكريين»؟ هناك أمخلة عديدة على قيام 
وزير الدفاع بإصدار أوامر إلى قادة عسكريين في الميدان. موشيه دايان لم 
يقردد في إعطاء أوامرعلى نحو مباشرء ليس فقط إلى جنرالات ولكن أيضاً 
إلى ضباط من الرتب الأدنى والمتوسطةء وحتى في بعض الحالات إلى ضباط 
من رتبة ليفتينانت يقومون بقيادة مراقع في قناة السويس (شيتريت»› «المنطقة 
الرمادية في قانون نطاق سلطة إعلان الحرب»» وبيري»«بين المعارك 
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وصناديق الاقتراع») . وخلال حرب لبنانء تصرف وزير الدفاع شارون على 
نحو مماثل (إتصال شخصي) . ولكن أكثرالأمدلة شهرة هوأمر دايانء في 
صباح يوم ۹ يوني و۷١۹١‏ »إلى الضابط في قيادة الجبهة الشمالية» الجنرال 
اليعازر» بالاستيلاء على مرتفعات الجولان . واليعازرء الذي ظل يناشد الحكومة 
لمثل هذا التفويض» لم يتردد» وبدون معرفة رئيس الأركان رابين» بدأ في 
الهجوم. ومع هذاء كان اليعازر يعرف جي أن رابين يؤيد هذا الهجوم المقترح 
على مرتغعات الجولان»؛ ولهذا فهو اعتبر موافقة رابين قضية مسلما بها. 

وفي الوقت نفسه»ء هناك عدد من الأمثلة الدراماتيكية عن ضباط كبار 
يرفضون تنفيذ الأوامر مالم توجه إليهم عن طريق رئيس الأركان.وخلال 
حرب يوم الغفران» وجه دايان أُمرا إلى الضابط في قيادة الجبهة الجنوبيةء 
الميجر جنذرال جونين» بالهجوم على موقع كانت تعسكر فيه فرقة مصرية. 
وجونين الذي تشكك في المبرر العسكري لهذا الأمرء رفض» وقال إلى دايان : 
«لا يمكنك توجيه الأوامرلي› فأانت لست رئيس الاركان بالنسبة لي». وقي 
راقع الأمرء فحينما عرف من جونين أن دايان يحاول توجيه أوامر مباشرة 
إليهء قال رئيس الأركان اليعازر إلى جونين» «كل ما يقوله الوزيرإليك شيء 
رائع . ومع ذلك فالأوامرالتي تتلقاها تأتي مني» (بيري»«بين المعارك 
وصناديق الاقتراع) . 

ومع هذاء فالمثال المعروف أكثر من غيره حدث في أأعقاب حرب يوم 
الغفران. في ۳۱ أكتوبر ۱۹۷۳ء بعد أأسبوع من وقف إطلاق النار» جرى تعيين 
الميجر جنرال تال فائدا للجبهة الجنوبيةء مع احتفاظه بمنصبه كنائب لرئيس 
الأركان. وأراد وزيرالدفاع دايان الرد بعنف على أي انتهاك لوقف إطلاق 
التار من جانب المصريين» وربما كان ذلك نابع من عدم الأكتراث» أوالأملء 
تجاه احتمالات تجدد الاشتباكات. ولكن الجنرال تال» من ناحية أخرى» كان 
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يعارض بشدة أي عمل من شأنه تعريض وقف إطلاق النار للخطر. وفي 
غضون ذلك؛ کان مجلس الوزراء يتوق إلى توقیع إتفاقية سياسية ولیں 
استئناف الاشتباكات . ويرغم هذاء أصدر دايان أوامر إلى كل من تال ومرؤوسيه 
بإطلاق النار في حالة انتهاك وقف إطلاق النارء وأيضاً تحريك القوات إلى 
الأمام . ورفض تال أن يطيع الأوامر» وريما أنه اعتبرها باطلة . وحسب رواية 
واحدة لهذه الحكايةء فإن الجنرال سأل دايان هذا السؤال: «هل تغيرت سياسة 
الحكومة منذ كنا سوياً نحضراجتماعا لمجلس الوزراء حيث تقرر جعل المنطقة 
هادئة؛؟ ورد دايان: اترك الحكومة لي . وفي تلك اللحظة رد الغاضب تال 
قائلا: «إذا كان هذا هو كلامك» فان قائدي هو رئيس الأركانء ومته آخذ الأوامر 
وليس منك؛ (مقابلة مع مناحيم ميرون»ء وهناك روايات كثيرة حول ما جرى 
بينهما بالضبط؛ ولمزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة» يورام بيري»› «بين 
المعارك وصناديق الاقتراع») . ويقول الميجر جنرال حوفي »› الضابط في قيادة 
الجبهة الشمالية في زمن حرب يوم الغفران» إنه لو تلقى أوامر من وزير الدفاع 
وكان يعرف أنها متعارضة مع سياسة رئيس الأركان» فإنه سوف يرفض 
تنفيذهاء ولو كانت الأوامر متوافقة معهاء فإنه سوف يحيط رئيس الأركان علماً 
بها. وما كان يمكده» تحت أية ظروف» أن يقوم بأي فعل بدون معرفة وموافقة 
رئيس الأركان (مقابلة مع اسحق حوفي) . 

ويتفق الخبراء القانونيون في الرأي على أنه في ظل الظروف العاديةء 
فإن وزير الدفاع ريما لا يصدر أوامر على نحو مباشر إلى جنود جيش الدفاع 
الإسرائيلي» وليس هناك جندي أو ضابط ملزما بتنفيذ مثل هذه الأوامر مالم يتم 
نقلهاعن طريق رئيس الأركان (هادارءسلطة إصدارالأرامرعند رئيس 
الأركان ووزير الدفاع»» بالعبريةء ۱۹۷۸) . وفي معرض دفاعهم عن ذلك 
فهم ينوهون إلى «قائون نطاق سلطة العسكريين» الذي لا ياتي فيه وزير الدفاع 
تحت تعريف «القائده» كما ينوهون أيضا إلى «القانون الأساسي: الجيش»» الذي 
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يعرف رئيس الأركان بأنه «أعلى رتبة في الجيش؛. والمؤيدون لهذه المواقف 
الثلاثة سالفة الذكر يتقبلون هذا التفسير. 

هل يمكن أن تؤدي ظروف غير عادية أو متفردة إلى تفسير مختلف؟ 
حول هذا السسؤال» هناك اختلاف حاد في الرأي.الجزء ۳۲ من دالقانون 
الأساسي:الحكومةء ينص على أن «الوزير المسؤول عن تطلبيق أي قانون 
يمكن» طالما لا يبدو هناك معنى مخالف يمكن أن يفهم من القانون» أن يتولى 
أية سلطةء غير سلطة الشخصية القضائية» المنوطة بموظف الدولة وفق ذلك 
القانون» وهو يمكنه أن يفعل ذلك فيما بتعاق بمسألة معيئة في فترة معينةء 
(«قوانين دولة إسرائيل»» المجلد ۲۲) . وزفاي هادارء المعاون العام السابق في 
جيش الدفاع الإسرائيليء يؤيد الرا أي الذي يقول إن هذا من شأنه تقو زز 
الدفاع بتولي سلطات رئيس الأركان» بما فيها سلطة إصدارأوامرعامة في 
الجيش وأوامر فردية لأي جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي (هادارء «سلطة 
إصدار الاوامر عند رئيس الاركان») . ومع ذلك فإن مثل هذا التولي للسلطة 
ليس تلقائيً: فإذا كان لفترة معينةء فينبغي أن ينشر في الجريدة الرسمية» 
وحتى لوكان لهذا الغرض بالذات» فينبغي أن يكون لأسباب معقولة» وعلى 
الأرجح» ينبغى سماع رأي رئيس الأكان قبل كل شيء. 

والرأي المخالف يرى أن الجزء ٠۲‏ غير قابل لاتطبيق في هذه الحالةء 
وذلك لسببين: السبب الأول هو أن «القانون الأساسي: الجيش» ينص بما لا يدع 
مجالاً للشك على أن رئيس الأركان هو أعلى رتبة في جيش الدفاع الإسرائيليء 
ولا ينص على تولي هذه السلطة من جانب وزير الدفاع. وبالنظر إلى أن هذا 
القانون عبارة عن قانون خاص يتناول الأساس الدستوري للعلاقات المدئية - 
العسكريةء فهويأتي سابقا على القانون العام» بما فيه «القانون الأساسي: 
الحكومة؛ . السبب الثانی هو أنه حتى لو كان الجزء ۳۲ قابلاً للتطبيق من حيث 
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المبدأء فمن الواضح أنه يأتي متعارضا مع «القانون الأساسي: الجيش؛ الذي 
بسبب طبيعته الدستورية؛ يجب أن يقرأ متزامنا مع قراءة «قانون نطاق سلطة 
العسكريين» . 

وعلى الرغم من المحاولات العديدة لوضع المشكلة تحت البساطء ظل 
النظام مدركا تماما ذلك الغموض الخطيرالذي يلازم هذا المجال (مقابلة مع 
حاييم يسرائيلي وايتان هابر) . وبسبب الآراء المتنازعة حول الأوامر القانونية في 
جيش الدفاع الإسرائيلي؛ تقرر إحالة المسألة إلى المدعي العام» ولكنه امتنع 
عن إصدار رأي نهائي بشان هذه المسالة . ولسوء الحظء فإن عملية استعراض 
الأعراف والممارسات السابقة خلال الخمسة عشرعاما الماضية (منذ وضع 
'القانون الأساسي: الجيش») لم تنفع في شيء. وبين المواقف التي يت خذها 
وزراء الدفاع ورؤساء الأركان تسود دائه) الاختلافات في الرأي. وليس من 
المثير للدهشة أن يتخذ المدنيون موقا مؤيدا لوجهة النظر الأولى» بينما يميل 
الجنرالات إلى تبني موقف يقع بين وجهة النظر الثانية والثالثة . وتشدد الأولى 
على خضوع رئيس الأركان إلى الوزيرء وتفسر الثانية حقيقة أن رئيس الأركان 
لديه أكثرمن رئيس (وزيرالافاع »ورئيس الوزراءء والحكومة) »وتعتبر 
التعريف الدستوري لدور رئيس الاكان بمثابة دليل واضح على حدود سلطة 
وزير الدفاع. 

موشيه ليفي» رئيس الأركان في مطلع الثمانينيات يؤكد على أن الجيش 
مسؤول أمام الحكومة »التي سلطتها على رئيس الأركان مماثلة لسلطة رئيس 
الإركان على الضباط المرؤوسين» وليس الامر كذلك فيما يتعلق بوزير الدفاع؛ . 
وفي رأيه إن وزير الدفاع عبارة عن وسيطء وهو قبل كل شيء لا يستطيع 
التشأور مع مجلس الوزراء فيي كل يوم» وتبعاً لذلك فلا يمكذه ولا يتمتع بسلطة 
مطلقة . ويعترف ليفي بأن بعض قراراته العملياتية الخالصةء مثل نقل كتيبة 
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من قيادة الجبهة الشمالية إلى قيادة الجهة الوسطى» كان يعترض عليها وزير 
الدفاع رابين. ويعتقد ليفي أنه لم يكن من اللائق أن يتدخل رابينء ولكته تقبل 
قراراته . ويصر ليفي على القول إن «السلطة المدنية يجب أن تقوم بتحديد 
المهمةء وريما الموافقة على الطريقة الشاملةء ولكن فيما عدا ذلك يجب أن لا 
تصبح منهمكةء. ومع هذاء فهو يعترف بحق الوزير في وقف تطبيق التغييرات 
التنظيمية المقترحة من جانب رئيس الأركان» وحتى إملاء المسائل التنظيمية 
والإداريةء ولوأن ذلك يمكن أن يحدث بعد مداقشات متعمقة مع العسكريين 
(مقابلة مع موشيه ليفي). 

ورفائيل إيتانء الذي كان رئيس الأركان لمدة خمس ستوات» بمافيها 
خلال حرب لبنانء يؤكد أيضا على أن وزير الدفاع ليس القائد الأعلى لجيش 
الدفاع الإسرائيلي ولكنه يمثل الحكومة فقط. والقائد الأعلى» حسب رأيه» هو 
الحكومة ورئيس الوزراء. وحاييم يسرائيلي » مدير مكتب وزير الدفاع منذ أيام بن 
جوريون وشاهد عيان على العلاقات المدنية --العسكرية الإسرائيلية لمدة 
تقترب من أربعين عاماء يؤكد على المسؤرلية الاحترافية القانونية لرئيس 
الأركان. روفي معرض ترديده لمفهوم الاستقلال الذاتي للمحترفينء يشير إلى 
أن رئيس الأركان مسؤول عن الأعمال التي يقم بها جيش الدفاع الإسرائيلي 
(مقابلة مع رفائيل إيتان وحاييم يسرائيلي) . 

وموردخاي جورء رئيس الأركان بعد حرب يوم الغفران» لديه وجهة 
نظرجديدة إلى حد ما. وهويرفض التفريق بين المجالين الإستراتیچي 
والعملياتي› وعنده إن الحرب الحديثة حرب شاملةء وكما أن الاعتبارات 
العملياتية لها نتائج سياسيةء فإن الاعتبارات السياسية لها نتائج عملياتية . وفي 
الحرب العالمية الثانيةء كان قائد الميدانء إيزنهاورء هو الذي اختار يوم الصفر 
لشن «عملية أوفرلورد؛. وفي حرب يوم الغفرانء كان مجلس الوزراءء وليس 
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قيادة الأركان العامة ء هوالذي اتخذ القرار بشأن موعد عبور جيش الدفاع 
الإسرائيلي قناة السويس. والتفريق الصحيح ينبغي أن يكون بين الاعتيارات 
السياسية -الإستراتيچية والاعتبارات الاحترافية .وعلى هذاالأساسءيمكن 
للسلطة المدنيةء بما في ها وزيرالدفاعء أن تصدر أي أمربدافع الاعتبارات 
السياسية - الإسترانيية» ولكن لا يمكنها ولا ينبغي عليهاأن تقررالقضايا 
الاحترافية. بن جوريون أمر بالهجوم على اللطرون ليس بسبب أنه رفض 
التقييم الاحترافي عند مستشاريه العسكريين» ولكن بسبب استخفافه بهذا التقييم . 
وهو تجاوز صلا حيات مستشاريه العسكريين ليس بسبب شعوره بنجاح الهجوم› 
ولكن بسبب اقتناعه بالأسباب الإستراتيچية والسياسية الملزمة إلى مثل هذا 
الهجوم حتى لوفشل» وهذا حق مقصور على السلطة المدنية. وبينما يمكن 
لوزيرالدفاع أن يقوم بت حديد الأولويات» فهو لا يمكنه أن يجعل حكمه 
الاحترافي بديلاً لحكم رئيس الأركان. وجاء على لسان موردخاي جور قوله إن 
«رئیس الأرکان لیس ضابط عملي ات عند رئيس الوزراء. ولو كان دايان أو 
رئيسة الوزراء أمر موردخاي جور بالهجوم على معالوت بسبب أن الناس في 
إسرائيل لا يمكنهم التسامح مع وجود أطفال يحتجزهم الإرهابيون حتى لساعة 
إضافية واحدة» فإن جور كان يمكن أن يطيع الأمر» مع أنه كان يمكن أن 
يعتبره بعد ذلك غلطة قاتلة . ولكن حينما أمر دايان بالهجوم لأنه حكم بأن 
الإرهابيين يمكن أن يكونوا منرفزين ومنفعلين» الأمر الذي يمكن أن يجعلهم 
يشكلون تهديداً وشيكا على حياة الأطفالء رفض جور تنفيذ الأمرء وذلك بسبب 
أن مغل هذا الحكم يجب أن يأتي فقط من رئيس الأركان وليس من الوزير. 
صحيح أن وزير الدفاع» وعلى الأخص إذا كان واحدا مل دايان أو رابينء 
يمكن أن يقدم نصيحة احترافيةء ولكن لو استخدمنا عبارة دايان المشهورة في 
حرب يوم الغفران» فإن مثل هذه النصيحة تعتبر «نصيحة وزارية»» أو شيا 
غير ملزم للملطات العسكرية (مقابلة مع موردخاي جور) . 
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وحاييم بارليف» الذي خلف رابین كرئيس للأركان بعد حرب الأيام 
الستة في ۷ ,ءي يؤيد بشدة وجهة نظر جور. وهو يشير إلى أن وزير الدفاع 
يمكن أن يمارس مسؤولية وزارية تجاه الجيش ولكن ليس مسؤولية احترافية. 
ومن هناء فبيئما كل ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي مسؤول على نحو مطلق 
أمام السلطة الاحترافیة لرئیں الأرکان؛ فإِن رئیں الأرکان مسؤول أمام وزير 
الدفاع من حيث المبداً ولكن ليس فيما يتصل بالمسائل العسكرية الاحترافية أو 
المسائل المتعلقة على نحو مباشر وخاص بالجيش. بارليف يبين موقفه من 
خلال حكاية مثيرة للاهتمام. خلال حرب الاستدزاف ظل دايان يقوم بزيارات 
متكررة إلى المواقع العسكرية على طول قناة السويس. وكان يتلقى إيجازات 
من كبارالضباط؛ ولكنه كان يمتدع عن الت حدث مع الجنود الذين يقومون 
بحراسة المواقع العسكرية. وقال بارليف إلى دايان إن هذا التصرف له تأثير 
سلبي على معنويات الجذود؛ وطلب منه أن يخضصص بعض الوقت للجذود 
العاديين. وحذر بارليف أيضاً دايان من أنه لو لم ينفذ طلبهء فسوف يرفض أن 
يزوده بطائرة هليوكوبتر أو أية وسيلة نقل أخرى» الأمر الذي يحرمه من زيارة 
القناة. وعندئذ أبدى دايان مرونة . وبارليف يذهب حتى إلى أبعد من جور 
مؤكداء كما سبق» على أنه في المسائل الاحترافية الخالصة» فإن رئيس الأركان 
ليس مسؤولاً حتى أمام الحكومةء مع أنه يخاطر بذلك بالطبع بعزله (مقابلة مع 
حاییم بارلیف) . 

وتعتبرصيغة جور - بارليف بمثابة شرح تفصيلي لمبدأالاستقلال 
الذاتي للمحترفين. والمشكلة هي أنه حسب وجهة نظرهما فإن الذين يقومون 
بالتحديد النهائي للاستقلال الذاتي للمحترفين هم العسكريون. وفي معظم 
الديمقراطيات»فبينما هناك اعتراف واسعالدطاق بمبدأالاستقلال‌الذاتي 
للمحترفين» فإن الحكم النهائي لما يقع ضمن نطاق هذا المجال هي السلطة 
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المدنية. وليس من قبيل الدهشة تبعا لذلك أن يرفض وزراء الدفاع السابقون 
على نحو ثابت صيغة بارليف - جور. موشيه أريدزء على سبيل المثالء يتشكك 
في الافتراض» وهو افتراض عميق الجذور وجاء في نتائج بحوث وتوصيات 
لجدة أجرانات» بأن رئيس الأركان يتحمل مسؤولية فشل أو نجاح جيش الدفاع 
الإسرائيلي» ويجادل بأنه بالنظر إلى أن الوزير والحكومة يتحملان في النهاية 
المسؤولية أمام الناس عن أي فشل من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي» سواء 
كان لأسباب عملياتية أوإستراتيية ؛ فمن الضروري أن يتمتعا بسلطة مطلقة. 
وفي حقيقة الأمر» فإن التفريق بين السلطتين العسكرية والسياسية الذي جاء 
في تقرير لجدة أجرانات لم يتقبله أبدا الرأي العام الإسرائيلي (مقابلة مع موشيه 
أريدز) . 

وعايزروايزمن» الذي كان وزيرا للدفاع في حكومة بيجن الأولى 
)۱۹۸١- ۱۹۷۷(‏ » يرفض فكرة الخضوع الإستراتيچي جملة وتفصيلا ويؤيد 
بدلا من ذلك موقفا يقع بين الخضوع التام والخضوع النسبي . وقي معرض 
دفاعه عن موقفه بأن الوزير منهمك على نحو لا سبيل إلى الخلاص منه في 
المسائل الفنية والعملياتية وأيضا في القضايا الإستراتيجية والسياسية ء يستشهد 
بحقيفة أنه عندما يقترح رئيس الأركان عمليات عسكرية أو فعلاً عسكريا أمام 
وزير الدفاع ورئيس الوزراء أو مجلس الوزراء للموافقة» فإنه لا يقدم فقط نقائج 
إستراتيچية أوسياسية لعمليته المقترحة وإنما يقدم أيضا تفاصيل عملياتية . 
وبالإضافة إلى هذاء فإن العرف المتعارف عليه والمقبول قبولاً عاماً القائم على 
تقديم كافة مظاهر العمليات العسكرية من الذواحي العملياتية والتكتيكية والغنيةء 
بتفصيل تام »إلى كل مستويات السلطة المدنية ء ليس لمج رد إرضاء حب 
الاستطلاع عند الوزير» وإنما يعكس سلطة الوزير في كافة المجالات (مقابلة مع 
عایزر وایزمن) . 
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واسحق رابين»ء وهو الفرد الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي تولى الأدوار 
الرئيسية الثلاثة في المعادلة المدنية - العسكرية (رئيس الأركان ووزير الدفاع 
ورئيس الوزراء) يؤيد بشدة وجهة النظر الأولى. وجاء على لسانه قوله: لیں 
يذهب إلى حد التأكيد على القول إنه حینما کان رئيس الأركان» كان يمارس ما 
اعتقد به وتقبلهء بدون إستلناءء بأنه الملطة النهائية لوزير الدفاع» سواء كان 
إشكول (الذي كان يشغل منصبي رئيس الوزراء ووزير الدفاع) أو دايان. وهو 
يوضح ذلك من خلال قضية عايزر وايزمن. وكان إشكول اقترح أمام رابين 
تعيين وايزمن» قائد القوة الجويةء كرئيس لوحدة الأركان العامة والعمليات في 
جيش الدفاع الإسرائيلي؛ وهو منصب اعتبر بمثبة خطوة على طريق توليه 
منصب رئيس الأركان. واعترض رابين بشدة على ذلك»اعتقادا منه بأن 
ضابط القوة الجوية لا ينبغي أن يصبح رئيس الأركان . وبعد ثلاثة أوأربعة 
اجتماعات صعبة» قام إشكول باستدعاء رابين وأبلغه بأنه اتخذ قرارا «وليكن ما 
يكون». وأدى رابين التحية العسكرية» وتقبل رأيهء ولم يتشكك في حق وزير 
الدفاع في إملاء تعيين ضابط كبير في جيش الدفاع الإسرائيلي (مقابلة مع 
اسحق رابين) . والجديربالملاحظة أن رابين كان مستقيما وثابتا على مبداأء 
وخلال فترة توليه منصب وزير الدفاع تصرف» ريما أكثر من أي وزير دفاع 
آخر» كرئيس أركان أعلى (مقابلة مع إيتان هابرء وحاييم يسرائيلي»› وزئيف 
شیف) . 

وتبقى القضية بدون حل» ومن المحتمل أن تؤدي إلى حدوث أزمة 
رئيسية في العلاقات المدنية - العسكرية . وكانت إحدى هذه الأزمات» وهي 
أزمة أُمكن تجاوزها بشق النفس» قضية دروري (وصف هذه القضية اعتمد 
على مقابلات مع اسحق رابین› وموشيه ليفي»› وآیتان هابر) . في مطلع ۱۹۸۷ ٤‏ 
قرر وزير الدفاع رابين أن رئيس الأركان القادم يمكن أن يكون دان شمرون. 
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وعقد الميجر جنرال دروري» الذي كان المنافس الرئيسي والمرشح لمنصب 
رئیں الأركان الجديد»مؤنمراصحفيأانتقد فيه رابين بشدة بسبب تعيين 
شمرون وقال إن وزيرالدفاع تصرف بطريقة غيرمسؤولة. وعند سماع 
تعليقات دروري» طالب رابين فورا رئيس الأركان موشيه ليفي بعزل دروري 
من الجيشء ورفض ليفي. ومع أنه اتفق في الرأي مع رابين على أن دروري 
تجاوز حدوده» سواء من خلال مضامين مؤتمره الصحفي أو من واقع حقيقة 
أنه لم يحصل على إذن سابق لمقابلة الصحافةء لكنه شعر بحزن عميق بأنه 
على الرغم من سجل دروري الذي يزيد عن عشرين عاماً من الخدمة 
اللموذجية في جيش الدفاع الإسرائيلي» وبالنظرإلى اقتراب موعده المقرر 
لترك الجيش في غضون أسابيع» فإن العقوبة التي طالب بها رابين كانت 
مبالغا بها ولا مبررلها. وكل منهما تمسك بموقفه» وبدأت أزمة خطيرة في 
الظهور. وتشاورالمتخاصمان مع الخبراء القانونيين» وبالطبع تلقى كل منهما 
آراء متناقضة . وزعم المستشارالقانوني لوزيرالدفاع أنه وفق الجزء ٠١‏ من 
«القانون التفسيري»» وبالنظر إلى أن رابين وافق على تعيين دروري» فهو يملك 
سلطة إنهاء هذا التعيين . وحكم المدعي العام في جيش الدفاع الإسرائيلي أنه 
على الرغم من أن رئيس الاركان يحتاج إلى موافقة وزير الدفاعء لكنه يملك 
وحده السلطة الوحيدة لتعيين وعزل الضباط في جيش الدفاع الإسرائيلي . وفي 
نهاية الأمرء أمكن الترصل إلى حل وسط؛ وقدم دروري اعتذار؟ مكتوباً عن كل 
ما قاله. ويزعم رابين أنه كان منذ البداية مستعدا لقبول اعتذار مكتوب» مع أنه 
كان يفضل عزل دروري. وفي حقيقة الأمرء يبدو أن كلا من الطرفين تنازل 
قليلاً عن موقفه بدلا من مكاشفة غير معلومة النتائج . 

وتبقى هناك منطقة رمادية واحدة: العلاقة بين رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع وبين جيش الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان. هينتدجتون يزعم أن 
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وجود سلطة مدنية وأحدة ينطوي على أهمية بالغة بالنسبة للرقابة المدنية 
الفعالة والموضوعية»ء ويجادل بأن مبدأ,الرقابة المزدوجة؛ (بین الرئیں 
والكونجرس) يشكل «عقبة رئيسية أما تطوير الرقابة المدنية الموضوعية في 
الولايات المتحدة؛ (صموئيل هينتنجتون»«الجندي والدولة» ء فينتأج بوكس»› 
۷ ) . ولاشك في أن تقسيم السلطة داخل السلطة المدنية وغياب رئيس وأحد 
من شأنهما تمكين العسكريين من تحريض الأطراف المختلفة ضد بعضها 
البعض وإثارة المتاعب في العلاقات المدنية - العسكرية. وعلى الرغم من 
تقسيم السلطة بين السلطة التدفيذية والكونجرس» ففي داخل السلطة التنفيذية 
نفسها هناك سلسلة قيادة واضحة . في قمة الهرم هناك الرئيس» الذي» كقائد 
اعلى» يمارس سلطة نهائية وعليا على القوات المسلحة . ومن بعده ياتي وزير 
الدفاعء الذي يعمل كنائب للقائد الأعلى (رجهة النظر هذه يتبناها الكثيرون من 
الدارسين للعلاقات المدنية - العسكرية في الولايات المتحدة) . وهذا الأمر كان 
واضحا وبرهن على نفسه خلال حرب الخليج. وفي بريطانيا العظمى» فإن 
رئيس الوزراء» الذي يعمل باسم التاج الملكي »مع أنه مسؤول أمام قرارات 
مجلس الوزراء» هوالسلطة المدنية العليا في مواجهة القوات المسلحة. وفي 
فرنساء خلال الحرب»يقوم رئيس الجمهسورية بدورالقائدالاعلى (إوين 
برودبنت» «العسكريون والحكومة: من ماكميلان إلى هيزلتاين»» ماكميلان 
8۸( . 

ومن المؤكد أن إسرائيل لاتعاني من تقسيم السلطة بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية » ولكن سلطتها التذفيذية تتميز بسلسلة قيادة متصدعة وغير 
واضحة» والسيب الرئيسي في ذلك هوالتقسيم الغامض للسلطة بين رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع . وخلال العشرين عام) الأولى من وجود إسرائيلء باستثناء 
العام ٤١۹٠ء‏ تولى فرد واحد المنصبين» ولذلك فالمشكلة نشأت فقط بعد فصل 
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منصب وزير الدفاع عن منصب رئيس الوزراء في أعقاب حرب الأيام الستة. 
وأدی دمج الدورين قبل ۱۹١۷‏ إلى الحيلولة دون حدوث تطور عادي وتدريجي 
في العلاقة بين المكتبين والتسبب في قدر كبير من التشوش الفكري فيما يتصل 
بماذا يخص من (مقابلة مع حاييم يسرائيلي) . ويعلق يورام بيري بصورة مكثفة 
على لعبة شد الحبل بين رئيس الوزراء ووزيرالدفاع للسيطرة على جيش 
الدفاعالإسرائيلي»باعتباره في نظرهمامحورمنافسة بين الشخصيتين 
البارزتين في المؤسسة السياسية الإسرائيلية. وهويحاول أيضا أن يبين أن 
الكثيرين من رؤساء الأركان استخدموا هذه المنافسة استخداماً جيدا كوسيلة 
لتحقيق أهدافهم (بيري» «بين المعارك وصناديق الاقتراع») . ولعل من خلال 
محاولة لتجذب هذه النتائج» قرر رابین»ء عندما قام بتشکیل حکومته في ٠۹۹۲‏ 
بعد فوز العمل في الانتخابات العامة في ذلك العام» الاحتفاظ بحقيبة الدفاع 
لنفسه» معيدا بذلك نمطا مهجورا في ۱۹۹۷ . 

وهناك مظهران يتصلان بهذه القضية: المظهر الأول هل يستطيع رئيس 
الأركان أن يحتكم بقرار وزير الدفاع إلى رئيس الوزراء؟ وإذا كان الأمر كذلك› 
هل يستطيع أن يفعل ذلك دائما أو في ظروف معيدة فقط؟ وإذا كان الأخيرء 
فما هي هذه الظروف؟ القانون المكتوب لا يقدم أجوية لهذه الأسئلة. وهناك 
بالفعلء مع ذلك» ميثاق دستوري جرى إعداده بطريقة جيدة فيمايتعلق بهذه 
القضية . ويقوم جوهر هذا الميثاق الدستوري على أن رئيس الأركان يحق له أن 
يحقكم إلى أي قرار أو يرفع أية قضية إلى رئيس الوزراء» ولكنه يمكن أن يفعل 
ذلك فقط عن طريق وزير الدفاع. ومن الناحية النظريةء يستطيع وزير الدفاع 
أن يرفض مل هذا الطلب» ولكن من الناحية العملية فهو يوافق على ذلك على 
نحوثابت (مقابلات مع حاييم يسرائيلي » وموشيه ليفي› وعایزر وايزمن»› 
واسحق رابين» وآخرين) . وليست هناك واقعة واحدة جرى التبليغ عنها تدل 
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على رفض وزير الدفاع السماح لرئيس الأركان بالاقتراب من رئيس الوزراء. 
ومع هذاء فإن رئيس الأركان السابق جور يتحدث عن رسالة كتبها إلى رئيس 
الوزراء بيجن» موضحا فيها تحفظاته كرئيس للأركان على بيانات معينة أدلى 
بها بيجن في اجتماع لرئاسة الأركان العامة . وجرى إرسال الرسالة عن طريق 
وزير الدفاع وايزمن» واحتفظ وايزمن بالرسالة لمدة ثلاثة أيام. وخلال اجتماع 
في مکتب رئیس الوزراء» إتجه جور برأسه نحو بیجن وقال» بحضور وایزمن»› 
«كتبت إليك رسالةء واحتفظ وزيرالدفاع بالرسالة لمدة ثلاثة أيام حتى اليوم. 
هذا شئ مستحيل. وهو لا يملك الحق في أن يفعل ذلك». ولم يكن وايزمن يملك 
ردا مقنعاء وأخرج جور نسخة من الرسالة وقدمها إلى بيجن ونتيجة لهذه 
الواقعة قرر بيجن أن يجتمع إليه رئيس الأركان مرة كل شهر لحديث خاص 
بين شخصين (مقابلة مع موردخاي جور) . 

المظهر الثانی يتصل بما يمكن أن يحدث لو تلقى رئيس الأركان أوامر 
متنذاقضة من رئيس الوزراء ووزيرالدفاع. وهذه المسألة افتراضية على 
إطلاقهاء ففي كل تاريخ إسرائيلء لم يحدث أن تلقى رئيس الأركان توجيهات 
من رئيس الوزراء متناقضة مع توجيهات تلقاها من وزيرالدفاع أو العكس 
بالعكس» ولكن ليس هذا شيتا يستحيل حدوثه» والسبب في ذلك هو أنه في ظل 
سياق السياسات الإسرائيلية؛ فلي من الغريب أن يحدث أي شيء. ومرة 
أخرى» فالقانون المكتوب صامت »كما أن الميثاق الدستوري لا يقدم دليلاً 
مرشداء باعتبارأن مثل هذه القضية لم تطرح أبدا. وكنت طرحت هذه المسألةء 
مع ذلك» على الأشخاص الذين أجريت مقابلات معهم» وظهر عدد من الردود 
المتباينة. 

ومعظم الذين أجريت معهم مقابلات عقدوا تفريقا واضحا بين أوامر 


-1 08 - 


متناقضة لا تستدعي تصرف عاجلاًأوتستوجب قرارا عاجلا وبين أوامر 
متناقضة يستحيل تأجيلها وينبغي أن يتخذ رئيس الأركان قرار بطريقة أو 
أخرى. وفي الحالة الأولىء اتفق الجميع في الرأي تقریبا على أن رئیں 
الأركان يمكنه أن يطلب عقد اجتماع لمجلس الوزراء أواللجنة الوزارية للافاع 
من أجل اتخاذ قرار بهذا الشأنء ويمكده أن يرفض التصرف في ظل غياب 
قرار حكومي بطريقة أو بأخرى (مقابلات مع أهارون ياريف» وموشيه ليفي› 
وموشيه اريدز) ء وهناك إمكانية أخرى وهي أن يقوم رئيس الأركان بإبلاغ 
رئيس الوزراء أنه تلقى أوامر متناقضة من وزير الدفاع» وإذا كان رئيس الوزراء 
يعترض على تلك الأوامرء فينبغي عليه أن يعزل وزير الدفاع من مجلس 
الوزراء (مقابلة مع أهارون ياريف) . 

وربما تصبح المشكلة أكثر تعقيداء وذلك عندماء لسيب ماء لا يكون هناك 
وقت أو من المستحيل عقد اجتماع لمجلس الوزراء أو اللجذة الوزارية للدفاع» 
وتبع لذلك ينبغي على رئيس الأركان التصرف دون الرجوع إلى السلطة 
النهائية للحكومة (لوء على سبيل المثالءقامت طائرة غير محددة الهوية 
بدخول المجال الجوي الإسرائيلي» وأمر أحد الطرفين رئيس الأركان باعتراض 
واسقاط الطائرة حين الاقتضاء» بينما أمرالطرف الآخر رئيس الإركان بعدم 
إطلاق النار تحت أي ظرف من الظروف) . وفي مث ل هذه الحالةء هناك 
بالضرورة منهجان. المنهج الشائع هوأن رئيس الوزراء يملك اليد الطولىء 
وأوامره يجب أن تسود والمنطق الذي يكمن وراء وجهة النظر هوأن رئيس 
الوزراء» أكثر من أي واحد آخرء يتحدث بالنيابة عن الحكومة» ووزير الدفاع لا 
يمكنه أن يتصرف على نحويخالف رغبات الحكومة . ووفق هذا المنهجء فإن 
أي تنازع بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع يعتبر بمثابة تنازع بين وزير الدفاع 
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والحكومةء ونتيجة هذا التنازع لا يمكن أن تكون موضع شك (مقابلة مع حاييم 
يسرائیلی) . ومن هناء قول شيمون بيريز» رئيس الوزراء السابق ووزير الدفاع : 
«رئيس الوزراء هوالرئيس؛. ويتسفق وايزمن في الرأي مع وجهة النظر هذهء 
قائلاً إنه في غاية الأمرء فإن «رئيس الوزراء هو القائد الأعلى والسبب في ذلك 
هو أنه هو الذي يمثل الحكومة». وهو يضيف إلى أنه لو حدث» باعتباره وزيرا 
للدفاع» أن تجاوزه رئيس الوزراء يما لا يدع مجالاً للشك» فلن تدخل إلى عقله 
مطلقاً فكرة عدم تقبل رأي رئيس الوزراء. وبالمثل» يؤكد وزير الدفاع السابق 
موشيه ارينزعلى أن وزير الدفاع»؛ «كجندي طيب» يجب أن يتقبل السلطة 
النهائية لرئيس الوزراء» . ويقول إيتان إنه كرئيس للأركان ريما يضع المسألة 
أمام رئيس الوزراء» ويقول له إنه تلقى أرامر متناقضة؛ وسوف يفعل ما أمره به 
رئيس الوزراء أن یفعل (مقابلات مع شیمون بیریزء وعایزر وایزمن» وموشيه 
أرینز» ورفائیل إيتان) . 

والمنهج الثاني لا يجادل في سيادة رئيس الوزراء ولكنه يضيف فارقا 
دقية لا يكاد يدرك» وهوأنه في ظل هذا الوضع الدراماتيكي» فإن رئيس 
الأركان يكون محكوماء إلى حد كبير بميوله وحكمه الخاص به. ومن هناء 
يعترف جور بأنه يمكن أن يطبق حكمه الخاص به و«تقديره للأمور الخاص 
به» وفي غياب قرار حكومي واضح أو على الأقل في انتظار مثل هذا القرارء 
فريما يفعل ما يعتبره صحيحا في تلك الظروف» . ويقول رئيس الأركان السابق 
موشيه ليفي إنه يمكن أن يتبع أوامر رئيس الوزراءء ولكن شريطة أن يؤمن بهاء 
ولو شعر أن ما اقترحه رئيس الوزراء يؤدي إلى كارثةء وكان يحظى بتأييد من 
وزيرالدفاع»؛ فربما يرفض تذفيذ أوامر رئيس الوزراء» ويصر على ضرورة 
طرح المسألة أُمام الحكومة . ولعل الرد الأكثر إثارة للاهتمام جاء من رابين. 
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وكان رده على المسألة عميقا إلى حد كبير» ففي بادئ الأمرء رفض حتى 
مجرد إمعان التفكيربه» زاعم أن مثل هذا الوضع لايمكن تصوره على 
الإطلاق»ء ولايمكن حدوثه » و«يشكل إنه يارا تاما للسلطة المدنية» . واللتيجة 
الطبيعية لمثل هذا الوضع «هي ببساطة أن ليس هناك حكومة». وأخيراء اعترف 
بأنه لو حدث مثل هذا الوضع؛ «فإن رئيس الأركان ليس أمامه غيراختيار 
مایراه مناسبا» (مقابلات مع موردخاي جور وموشیه ليفي» وإسحق رابین) . 
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الفصل الخامس 
النظام ال سرائيلي: 
موسسة الدقاع 


وجميع الدول لا تقييم مؤسسة عسكرية فقط› وهي القوات المسلحة»› 
وإنما تقييم أيضاً شكلاً ما من أشكال مؤسسة بيروقراطية مدنية تتعامل على نحو 
مباشر مع القوات المسلحة والدفاع. ركما لاحظ برودبنت» فإن التهديد الذي 
تشکله القوات المسلحة للصفة الديمقراطية في الدولة يستدعي وجود مؤسسة 
لفرض الرقابة عليها واتخاذ قرار حول كيفية استخدامها (إوين برودبنت» 
«العسكريون والحكومة: من ماکمیلان إلى هیزلتاین»» ماكميلان )٠۹۸۸‏ . 
وبالإضافة إلى ذلك؛ وإلى حد كبيرء فإن الخدمات المسلحة تعتبر وسائل لتطبيق 
سياسة الأمن الوطني . ومن هناء فإن الزعامة السياسية المنتخبة أوالحكومة 
المدنية» التي تتحمل المسؤولية النهائية عن الأمن الوطني» تحتاج إلى إقامة 
الية بيروقراطية مركزية للرقابة والإشراف على القوإت المسلحة. 

إدموند اعتبرالمؤسسة المركزية للدفاع في دول مختلفة بأنها قضية 
جوهرية في العلاقات المدنية - العسكرية: 

والقضية قضية جوهرية» ذلك أنه من خلال هيكل الحكومة تجري 

الخدمات المسلحة والسلطات السياسية إتصالأمباشراً. والإثنان يملكان 

مسؤولية متحدة» وليست مسؤولية مشتركةء لاتخاذ قرارات بشأن الدفاع 
وأمن الدولة . والخدمات المسلحة لا يمكتها العيش في عزلةء مستقلة عن 
الحكومات» وبينما هناك مسؤولية كبيرة في المسائل الدفاعية مفوضة 
إلى العسكريين كمحترفين» فإن عملية صنع القرار فيما يتعلق بالتوجه 

والرقابة على الأمن والدفاع ليست واحدة منها. 

ومن خلال نطاق الحكومة فقط»يجتمع كبار المخططين السياسيين 
والعسكريين لوضع سياسة معينة . وبكلمات برودبنت» «يجب أن تكون هناك 
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إجراءات وهياكل تسمح بحوارمستمروفعال بين السياسيين والعسكريين . 
ویعکس هيكل مؤسسات الدفاع في الدولة وعمليات صنع القرارء وريما يحدد 
إلى درجة كبيرة» النفوذ النسبي والانهماك عند السلطتين المدنية والعسكرية في 
القوات المسلحة وفي مجال الأمن الوطني (إدموندء«الخدمات المسلحة 
والمجتمع؛» وبرودنبت»› «العسكريون والحكومة») . 

وكانت الدراسات المبكرة للعلاقات المدنية - العسكرية «مقتصرة على 
عملية صنع القرار المركزي للدفاع؛» ومع أنه في السنوات القليلة الماضية 
جرى توسيع نطاق هذا النظام» فإن هذا لا يقال من شأن «مكان وجودقمة 
العلاقات المدنية - العسكرية في المؤسسة المركزية للدفاع» . وكتب لوفيل أن 
القضية المركزية في العلاقات بين العسكريين والمجتمع لا تكمن في رقابة 
قانونية رسمية» وإنما في مشكلة تنظيم الدفاع وإجراءات الميزانية والأولويات 
إلخ. وأمح سويتمان إلى أن تنظيم وزارة الدفاع البريطانية يعتبر بمثابة تعبير 
عن قدرة السلطة المدنية على فرض الرقابة على العسكريين» بما فيها الأنشطة 
والإستراتیچيات والعمليات ويناء القوة المسلحة (إدموندءالقوة المسلحة»» 
ولوفيل» «العلاقات المدنية - العسكرية: إعادة تقييم مفهوم تقليدي وحدیث»؛» 
وكوشران ؛ تجميع؛«العلاقات المدنية -العسكرية: مفاهيم متغيرة في 
السبعينيات»» وسويتمان » تجميع» «السيف وصولجان السلطة») . 

وتخضع الأطرالتنظيمية للدفاع في الدول الصناعية المتقدمة للتقييم 
والتغيير على نحو مستمر ودائم . وتميزت الفترة اللاحقة على الحرب العالمية 
الثانية» على وجه الخصوص» بالتزايد السريع في الاهتمام بالمؤسسات الدفاعية 
وبالخطوات المتسارعة من أجل‌التغيير.وأمكن سماعالنداءات لادخال 
إصلاحات واسعة النطاق على المؤسسات الدفاعية في معظم البلدان الغربية مذذ 
نهاية الحرب العالمية الثانيةء ويمكن سماعها اليوم عالية وواضحة . إدموند 
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ذهب إلى حد القول إن المؤسسات المركزية للدفاع تعتبر «ظاهرة جديدة نسبي 
في تجربة الحكومة الحديثة»» زاعما أن أي منها لم تكن موجودة بصورة فعالة 
قبل الحرب العالمية الثانية؛ (إدموندء «الخدمات المسلحة والمجتمع») . 

وتبدو المشاكل المدنية - العسكرية والمشاكل التنظيمية التي تواجه الدول 
ذات الجيوش الحديثة متماثلة نماما . ونتيجة لذلك» فإن التغييرات التي شهدتها 
مؤسسات الدفاع في البلدان الغربية الرئيسية خلال الأربعة عقود الماضية تأتي 
متطابقة مع نمط عام. ومع أن كل مؤسسة دفاع لها تاريخها الخاص بهاء وهو 
تاريخ يعكس مظاهر معينة مثل التجربة العسكرية السابقة والخلفية الإيديولوچية 
والتجربة السياسية والتقاليد المتبعة» فإن أية دراسة جادة تكشف عن ثلاثة 
أهداف مهيمنة تفسر معظم التغييرات عبر الزمن. وهي عبارة عن اتجاهات 
نحوالتوحيد, والمركزية» والتكامل. ومع أنه كانت هناك ومازالت تحفظات 
معينة» وبخاصة في الولايات المتحدةء حول الرغبة في هذه الأهداف» ومع أن 
السعي إليها إصطدم بمعارضة شديدة؛ وفي بعض الاحيان بمعارضة عنيدةء 
وهي معارضة مازالت باقية في بعض الأوساط› فإن المؤيدين لات وحيد 
والمركزية والتكامل يملكون» عموماء اليد الطولى . وهم يأخذون في اعتبارهم» 
مع ذلك» أن هذه الأهداف تمثل خطوات تطورية ضمن سلسلة متصلة وليست 
حقائق مطلقة. 

والتوحيد يتصل بالجانب العسكري في مؤسسة الدفاع. ومن خلال معناه 
النهائي؛ فهو يعني إيجاد قيادة واحدة متحدة وهيكل تنظيمي أجميع العناصر 
في الخدمات المسلحة . وقبل الحرب العالمية الثانية كانت القوات المسلحة في 
الدول الغربية الرئيسية تتكون من خدمات مستقلة على إطلاقهاء الجيش 
والبحرية؛ وبعد الحرب العالمية الأولى» القوة الجوية (كل من بريطانيا والمانيا 
قامت بتكوين القوة الجوية كخدمة مستقلة ثالفة في السنوات التي أعقبت 
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الحرب العالمية الأولى مباشرة . والولايات المتحدة» من ناحية أخرى» لم تقم 
بتكوين قوة جوية مستقلة إلا بعد الحرب العالمية الثانية. وخلال الحرب العالمية 
الثانية عملت القوات الجوية الأمريكية كجزء من الجيش والبحرية) » وكل خدمة 
معينة بذاتها لها تقاليد خدمة متفردة خاصة بها تعود» فيما يتصل بالجيش 
والبحرية »إلى مات السنوات» وكل منها تميل إلى المحافظة على استقلاليتها 
بحماسة . وكانت كل فروع الخدمات المسلحة» بالطبع» خاضعة لرقابة مدنيةء 
ولكن لم يكن هناك تعاون مركزي أي كان على المستوى العسكري» كما لم 
تمارس شخصية عسكرية واحدة قيأدتها ورقابتها على كل الخدمات الفردية. 

والحرب الحديثةء أو الطبيعة التكنولوچية العالية للأسلحة الحديثةء والبعد 
العالمي للحروب الحديثةء والطبيعة المتضافرة للعمليات العسكرية» أدت إلى 
ضرورة الحاجة إلى وجود تنسيق بين الخدمات عند المستوى العسكري الأعلى 
(إدموندء «الخدمات المسلحة والمجتمع») . ومثل هذا التدسيق جرى تطبيقه في 
بريطانيا أولاً في ۱۹۲١‏ فقط› مع تشكيل لجذة الأركان العامة ء وهذه اللجذةء 
التي جرى تشكيلها كلجدة فرعية تابعة للجنة الوزارية للدفاع الإمبريالي» تولى 
رتاستها مدني» رئيس الوزراء أوأي وزيرآخر عهدت إليه السلطةء واستمرت 
في القیام بوظائفها دون وجود رئیس مستقل حتی أواخر ۱۹٥۹‏ (برودبنت»› 
«العسكريون والحكومة»» وسويتمان» «عملية تطور: القيادة والرقابة في وقت 
السل»» وسويتمان» «السيف وصولجان السلطة؛) . وخلال الحرب العالمية الثانيةء 
تولى الجنرال اللورد إسماي» رئيس الأركان الشخصي لدى تشرشل والسكرتير 
العسكري لدى مجلس الحرب» رئاسة اللجنةء ولكن فقط كممثل شخصي لرئيس 
الوزراء. 

والجهودالأمريكية في التنسيق بين الخدمات مت خلفة عن الجهود 
البريطانية في هذا المجال. ومع أنه جرى تكوين لجئة مشتركة تتألف من 
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أريعة من كبارالضباط من كل من الخدمتين في أوائل ١٠۹٠ء‏ لكن واجباتها 
محدودة وليست لها أية أهمية. وعلاوة على ذلك» فعلى العكس من لجذة 
الأركان العامة البريطانيةء فإن اللجنة المشتركة الأمريكية لم تكن مسؤولة أمام 
سلطة مدنية واحدة» وبدلاً من ذلك كان كل ممثل يقدم تقريره إلى سكرتيره 
المدني. وفي يوليو ۱۹۳۹ فقط أمر الرئيس روزفيلت اللجنة المشتركة بتقديم 
تقاريرها إليه مباشرة باعتباره القائد الأعلى للجيش والبحرية»وبعد دخول 
الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانيةء وما نشأً عنه من ضرورة الحاجة إلى 
وجود نظيرللجنة الأركان العامة البريطانية» جرى تشكيل رئاسة الأركان 
المشتركة. وهذه » أيضاء لم يكن لها رئيس مستقل» مع أن جلساتها في معظم 
سنوات الحرب كانت برئاسة الإدميرال ليهي باعتباره مستشارا عسكريا شخصياً 
للرئيس ورئي ما للأركان. ولم يتقرراست حداث منصب رئيس هيئة الأركان 
المشتركة إلا في ٠۹٤١‏ (صمرئيل هيئتنجتون؛ «الجندي والدولة»» وتقرير لجنة 
مجلس النواب الأمريكي حول الخدمات المسلحةء «مؤسسة الدفاع: الحاجة إلى 
التغییر» )۱۹۸١۰‏ . 

ومع إنتهاء الحرب العالمية الثانية ودخول العصرالنووي نشأت ضرورة 
جديدة لمناقشة الحاجة إلى التوحيد. وفي مقدمة الدول التي بدأت في تنفيذ 
سلسلة متصلة من عملية التوحيد تأتي كندا التي» في ۸٦۱۹ء‏ اتخذت خطوة 
جريئة لإلغاء جيشها والبحرية والقوة الجوية واستبدالها باسم القوات الكنديةء 
وهي تتألف من عناصر برية وجوية وبحريةء ويرتدي كل العسكريين بذلة 
عسكرية واحدة . وليست إسرائيل متخلفة كثيرا عن كندا في هذا المجالء حيث 
تخدم رئاسة الأركان في جيش الدفاع الإسرائيلي كهيئة عملياتية لكل عناصر 
القوات المسلحة» فيما يعتبر رئيس الأركان أعلى ضابط في الدولة والمسؤول 
العسكري الأول في قيادة كل جيش الدفاع الإسرائيلي . وفي الوقت نفسه» مع 
ذلك» فإن كلا من القوة الجوية والبحرية لديها أركان مستقلة وبذلات عسكرية 
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مختلفة (هينتنجتون» تجميع»› «إعادة تنظيم الدفاع في أمريكاء» بيرجامون - 
بريسي» )٠۹۸١‏ . وقي الطرف الآخر من السلسلة المتصلة من عملية التوحيد 
تأتي الولايات المتحدة» وتبقى بريطانيا وألمانيا في الوسط؛ ولكن بريطانيا قريبة 
من التوحيد والمانيا قريبة من الولايات المتحدة. 

والمركزية» أو النظير المدني للتوحيدء تتصل بتركيز الرقابة المدنية على 
القوات المسلحة في سلطة بيروقراطية مدنية وسياسية واحدة (سلطة وزأرية لا 
ترقى إلى مرتبة السلطة المدنية النهائية في الدولة) . هينتنجتون شرح نقطة 
واضحة وهي أن الضابط يفضل أن يكون خاضع لمؤسسة واحدة أخرى› 
مؤسسة مدنية أومجموعة صغيرة من المدنيين تمارس سلطة نهائية فعالةء 
وذلك مثلما كان الأمر عليه بين الأركان العامة الألمانية والقيصر خلال الحرب 
العالمية الأولىء ورؤساء الأركان المشتركة الأمريكية والرئيس روزفيات خلال 
الحرب العالمية الثانية» ورؤساء الخدمة البريطانية ورئيس الوزراء و مجلس 
الوزراء واللجنة الوزارية للدفاع الإمبريالي خلال الجزء الأكبر من هذا القرن . 
وأدت التطورات التي حدثت في القرن العشرين» مع ذلك إلى جعل هذا 
الوضع متعذرا الدفاع عنه أكثر فأكثرء ذلك أن الزيادة في الطلب على الوقت 
وطاقات السلطة التنفيذية نتيجة تصعيد انهماك الحكومة في مجالات الاهتمام 
الاجتماعي المختلفة (ويبخاصة في الشؤون السياسية والداخلية) بالإضافة إلى 
تزايد حجم وتعقيد وتنوع القوات المسلحةء جعلت من المستحیل على رئیں 
السلطة التنفيذية ممارسة رقابة مباشرة وفعالة على العسكريين . ولاشك في أن 
وضع الإشراف والتوجيه المدني للقوات المسلحة تحت إمرة الرئيس أو رئيس 
الوزراء أواللجنة الوزارية أو مجلس الوزراء ينطوي على استخفاف بالرقابة 
المدنية . ولهذا السبب وحده» فإن معظم إن لم يكن كل الدول وجدت أنه من 
الضروري إدخال مستوى اخرمن السلطة السيأسية بين الضابط والسيادة 
المدنيةء وفي العادة على هيلة وزير يلقى دعما من بيروقراطية وزارية كاملةء 
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أووزيرأوسكرتي رووزارة دفاع (هينتنجتون»«الجندي والدولة»» ويجب 
ملاحظة أن تعبير السيادة المدنية يشير هنا إما إلى رئيس الدولة أو إلى السلطة 
التنفيذية الجماعية للحكومة) . والنقطة المثيرة للاهتمام هنا هي أنه على الرغم 
من أن الخطوة الأولى نحو التوحيد سبقت أي شكل من المركزيةء فإن عملية 
المركزية حتى الآن تجاوزت بكثير عملية التوحيد. واليوم» فمع أن الخدمات 
الغردية مازالت تحتفظ بأثر ضديل من الاستقلالية في المجال العسكري» فإن 
مركزية مؤسسة الدفاع في المجال المدني تحققت نوعا ما. 

والتكامل؛ وهو أحدث إتجاه في الثالوث»ء يشير إلى دمج مجموعتين 
مدنية وعسكرية تقومان بالضرورة بمهام وأحدة في مجموعة مدنية- 
عسكرية واحدة ومتكاملة . والهدف الرئيسي من التكامل هو الحد من الإزدواجية 
غيرالضرورية وتداخل الهياكل الإدارية (دوبيويسجل مالا يقل عن تسعة 
أركان عامة متدافسة في البنتاجون) المؤدية إلى التكرار وانعدام الفعالية 
وتضييع الوقت» وهي أشياء باهظة ومحرمة بالقانون (تريفور دوبيوء «الرقابة 
المدنية والاحترافية العسكرية: مشكلة نظامية») . وهناك المزيد والمزيد من 
الدول التي تتحرك نحوالتكامل؛ وهو تكوين هيكل إداري مدني - عسكري 
متكامل واحد» بحيث يقوم بمهمة دفاعية محددة على نحو شامل. وهذه الهياكل 
تكون في العادة مسؤولة على نحو مشترك أمام شخصيات عسكرية ومدنية 
بارزة في الوزارةء ومن خلالهاء أمام الرئيس السياسي لمؤسسة الدفاع . 

والدولة التي قطعت شوطا طويلاً على طريق التكامل هي كندا. وعلى 
الرغم من حقيقة أن إلغاء الخدمات الفردية في ۸٦۱۹ء‏ وهو ماسبقت مناقشته»› 
أثار مزيدا من الاهتمام خارج كنداء فإن «التغييرالثوري الحقيقي حدث في 
١‏ وذلك حيدما قامت كندا بدمج المقارالعسكرية والمدنية في أوتاواء . 
وأعيدبناء مقارالدفاع بكاملهاء كما أعيد تنظيم الأقسام العسكرية والمدنية 
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المستقلة التي تقوم بمهام وظيفية مختلفة في هيكل مدني - عسكري متكامل 
واحدء بحيث يتكون من خمس مجموعات أوأقسام رئيسية»ء وكل مجموعة 
يترأسها إما موظف مدني أو ضابط عسكري» بينما الثاني في المتصب»› وهو 
معروف باسم الزميل» يجب أن يكون من السلطة الأخرى . وهذاالهيكل 
المتكامل برمته مسؤرل على نحو مشترك أمام رئيس هيئة الدفاع ونائب الوزير 
(ويمكن مقارنته بوكيل الوزارة الدائم البريطاني» والمديرالعام الإسرائيليء أو 
نائب الوزير الأمريكي) ‏ وهذان الأثنان يعتبران متمائلين» وهماء بدورهماء 
مسؤولان أمام وزير الدفاع الوطني (آرت»«مقدمة»» وهيدتنجتون » تجميع› 
إعادة تنظيم الدفاع في أمريكاء» وهاريت كريتشلي› «تغييرات في مؤسسة 
الدفاع في کنداء ۱۹۹۳ - ۱۹۸۳ء) . 

وبرغم كل ما سبق قوله» فمن الأهمية بمكان أن نتذكر أن معظم الدول 
تقريبا (باستثناء إسرائيل) حرصت على تكوين هيئة وتسهيلات لات خطيط 
لمعالجة قضايا الأمن الوطني على أعلى مستوى. وفي راقع الأمرء فإن الخطوة 
الأولى نحو الرقابة المدنية المركزية للدفاع اتخذت عند هذا المستوى. ومن 
قبل»في ۹١١‏ قامت بريطانيا بتكوين اللجذة الوزارية للدفاع الإمبريالي» 
وهي اللجنة التي انبثقت عنها اليوم لجنة سياسة الدفاع وما وراء البحار. وهذه 
اللجنة » مثل سابقتهاء يرأسها رئيس الوزراءء وهي لجذة دائمة في مجلس الوزراء 
معنية بمناقشة واتخاذ قررات بشأن قضايا السياسة الخارجية والدفاع» ويقوم 
بمساعدتها قسم الدفاع وما وراء البحارالتابع لسكرتارية مجلس الوزراء. وفي 
الولايات المتحدةء اشترع قانون الأمن الوطني لسنة ۱۹٤١‏ تكوين مجلس الأمن 
الوطنيء برئاسة الرئيس الأمريكي» وتقوم مهمته على تقديم النصيحة للرئيس 
فيما يتعلق بتكامل السياسات الداخلية والخارجية والعسكرية المتصلة بالامن 
الوطني. وهذا القانون نص أيضا على أن يكون لهذا المجلس هيئة دائمة. وفي 
المانياء يعتبر مجلس الدفاع مسؤولا أمام المستشار» ويعمل كمركز إداري وسياسي 


-۱14- 


في نظام الأمن الوطني في المانيا. وفي فرنساء فإن الهيئة الرئيسية التي تعالج 
قضايا الأمن الوطني هي السكرتارية العامة للدفاع الوطني» وهي تابعة لمكتب 
رئيس الوزراء. ومن خلال هذه الهيدات فقط تتمكن السلطة المدنية النهائية من 
تحقيق درجة من التوازن المعقول مع العسكريين وضمان درجة مناسبة من 
الإنهماك المدني في مجال الأمن الوطني (بن مائيرء «عملية صنع قرارات 
الأمن الوطني: المسألة الإسرائيلية») . 
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التوحيد 


وفي إسرائيلء يظهر جيش الدفاع الإسرائيلي دلائل درجة عالية نسبيا 
من التوحيد؛ مع أنه لم يصل إلى مستوى التجربة الكندية (ياريف ؛ «التنظيم 
العمسكري وعملية صنع السياسات في إسرائيل؛ ؛ وآرت وديفيز وهينتنجتون › 
«إعادة تنظيم الدفاع في أمريكا) . وجاء في المادة الأولى من «قانون قوات 
الدفاع في إسرائيل الصادرفي مايو۱۹4۸ءالذي اشترع جيش الدفاع 
الإسرائيلي أن «وهنا تقرر بناء جيش الدفاع الإسرائيلي» وهو يتكون من القوات 
البريةء والبحريةء والقوة الجوية؛ (الجزء الأول من «قانون قوات الدفاع في 
إسرائيل» » «قوانين دولة إسرائيل؛؛ المجلد الاول۸٤۱۹)‏ . ومن هناء فالقانون 
تحدث بوضوح عن خدمة واحدة بينما شدد في الوقت نفسه على أن هذه 
الخدمة المسلحة الواحدة تتألف من ثلاث قرات مختلفة. وهذه الإزدواجية 
تركت بصمتها على جيش الدفاع الإسرائيليء الذي ظل متميزا خلال فترات 
تاريخه باتجاهين متنازعين: رغبة قوية من جانب القوتين الجوية والبحرية 
في مزيد من الاستقلالء وضغوط دائمة من جانب الأركان العامة ورئيس 
الأركان من أجل اعتماد متكافل تام وقيادة موحدة وهيكل هيدة أركان واحد. 
والتناقضات زاخرةء حتى في التفاصيل: وعلى سبيل المثال» فعلى العكس من 
بريطانيا والولايات المتحدة؛ ولكن في توافق مع التجرية الكذديةء فإن جيش 
الدفاع الإسرائيلي لديه مجموعة واحدة من تسميات الرتب العسكرية والشارات. 
وعلى العكس من القوات الكنديةء مع ذلك فإن جيش الدفاع الإسرائيلي لديه 
بذلات عسكرية مختلفة(حين الإشارة إلى الاختلاف بين القوة الجوية والقوات 
البريةء يتحدث الإسرائيليون عن اللباس الأزرق في مقابل اللباس الأخضر) . 


¥. 


ومع انتهاء حرب الاستقلال في ۱۹٤۹‏ »إندلع صراع خطيربين 
مجموعة من كبارالضباط العسكريين حول هيكل وتنظيم جيش الدفاع 
الإسرائيلي . قائد القوة الجويةء الجذرال ريميزء دافع بشدة عن قوة جوية مستقلة 
منظمة كخدمةمنفصلة ولها رئيس أركان خاص بهاء على هيثة سلاح الجو 
الملكي البريطاني. ورئيس الاركان» إيجال يادين» دافع عن المحافظة على قوة 
عسكرية موحدة واحدة . وقرربن جوريون تأييد موقف يادين . ومع هذاء 
أعطيت القوة الجوية » والبحريةء هيئة أأركان خاصة بكل منهماء وعهد إليهما 
القيام بالمهام التقليدية من عملياتية وقوة بشرية واستخباراتية ولوجيستيكية (نقل 
اجنود وإيوائهم وتموينهم) . ولم يحدث أن أقلعت القوة الجوية عن رغبتها في 
مزيد من الاستقلاليةء ومن وقت إلى أخر إنهمكت في مشادة كلامية مع هيئة 
الأركان. ومع مرورالسنوات» حصلت على أولوية عالية» وتعاظمت بثبات 
قوتها وسلطتها وهيبتها. وأصبح هذا راضحا أكثر فأكثرء وبعد انتصارها الرائع 
في حرب الأيام الستةء جددت مطالبها بالاعتراف بمكاننها الخاصة بها داخل 
جيش الدفاع الإسرائيلي. وكما جاء على لسان رئيس الاركان دان شمرون؛ فإن 
علاقة القوة الجوية الإسرائيلية مع جيش الدفاع الإسرائيلي إتخذت صفة «جيش 
أجنبي ولكنه جيش صديق» (إتصال شخصي) . 

والجذرال بينى بيليد» قائد القوة الجوية من ۱۹۷۲ إلى 1۹۷۷ء على سبيل 
المثالء قال إن القرة الجوية مسؤولة أمام رئيس الأركان فقط» زاعما أن الأقسام 
والدوائر المختلفة في الأركان العامة مثل رئيس العمليات» تقوم بمهامها فيما 
يتصل بالقوة الجوية بصفة تدسيقية ولا تملك سلطة القيادة . ووفق هذا المنهج من 
التفكيرء فإن الأركان العامةعبارة عن هيكل أركان للقوات البريةء ويعمل رئيس 
الأركان العامة كرئيس لأركان القوات البرية وكرئيس لكل قرات الدفاع؛ وهو 
بهذه المثابة يشبه رئيس أركان الدفاع البريطانيء ولكنه أقوى من رئيس هيدة 
الأركان المشتركة الأمريكي. وبالإضافة إلى هذاالمنهج من التفكيرء قال 
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الجنرال بيليد أيضا إنه يتمتع بحق الاقتراب المباشر من وزير الدفاع (مقابلة مع 
موشيه ليفي) . 

والجدير بالذكر أن أفكار بيليدء التي شاطره فيها على الأقل قادة آخرون 
للقوات الجويةء واجهت رفضاً صريحا من جانب رؤساء الأركان المتعاقبين. 
ومع أن القوة الجويةء بسبب حجمهاء ومكانتهاء وأهميتهاء وأيضا رفعتها في نظر 
الرجل العادي الإسرائيليء تتمتع بالغعل بمظاهر الاستقلال الذاتي» وهو وضع 
لا تشاركها به البحرية دأئماء فإن وجهة النظرالمقبولة هي أنه بينما تعتبر 
الأركان العامة بمثابة مراكز قيادة للأركان العامة للقوات البريةء فهي تخدم 
أيضا كأركان عامة للدفاع المشترك للقوات المساحة في مجموعها. ياريف 
وصف إحدى مهام الاركان العامة بأنها تشكل «ما وصفه رئيس الاركان العامة 
السوفييتي في زمن الحرب العالمية الثانية الجنرال شابوسذيكوف «عقل الجيش»ء 
وتعالج المفاهيم الشاملة قصيرة وبعيدة المدی على المستوی الإستراتیچي 
والتكتيكي الرفيع» . ووجهة النظر هذه تؤيدها حقيقة أن قائدي القوات الجوية 
والبحرية عضوان أساسيان في الأركان العامة» وأيضاً حقيفة أن رؤساء دوائر 
الأركان العامة يحملون في العادة رتبة أعلى من زملائهم في الأركان الجوية 
والبحرية (ياريف»«التنظيم العسكري وعملية صنع السياسات في إسرائيل») . 
ولا شك في أن بناء مراكز قيادة لفيالق الميدان في ۹۸ (المدفعية والمشاة 
والمدرعات والهندسة والإشارة إلخ) التي بدأت في أخذ المزيد والمزيد من مهام 
الأركان العامة فيما يتصل بالقوات البريةء من شأنه أن يمنح وجهة النظر هذه 
مزيداً من الثقة. 

وفي السنوات الأخيرةء أصبحت القوات الجوية أقرب كيرا إلى قبول 
وجهة التظرالسائدةء ويدأت تعتبر نفسها أكثر فأكذر جزءا لا يتجزاً من جيش 
الدفاع الإسرائيلي. والسبب الرئيسي في تغيير هذا الموقف هو تعيين ضباط 
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كبار في القوة الجوية في الثمانينيات في مناصب رئيسية في الأركان العامةء 
وهي ملاصب كانت مخصصة من قبل إلى ضباط من القوات البرية (وهذه 
المناصب تشمل: نائب رئيس الأركان» ورئيس قسم التخطيط (ج٥)‏ » ورؤساء 
الدوائر الأخرى في قسم التخطيط؛ ورئيس قسم مجموعة المعاونين (جا)› 
ورئيس دائرة التخطيط الإستراتیچي»والمستشارالمالي لدى رئيس الأركانء 
ورئيس التعليم» وغيرهم)(مقابلة مع موشيه ليفي) . ومثل هذه الدرجة العالية 
من التكامل عند مستويات مختلفة من هيكل الأركان العامة تعمل على تعزيز 
طبيعتها الموحدة وتأكيد دورها كهيدة دفاع مشتركة. 

ويلخص ياريف هيكل الأركان في إسرائيل بقوله: «ليس لديناء لذلكء 
هيكل أركان متكامل. وما لديناهو تكامل في الديناميكيات» أو تكامل في مهام 
الأركان على أعلى مستوى عسكري» بحيث يقوم رئيس الأركان بدور رئيسي 
في مراكز قيادة أركان القوة الجوية والبحرية؛ . (ياريف» «التنظيم العسكري 
وعملية صنع السياسات في إسرائيل») . يلمح رئيس الأركان السابق جورإلى 
أن وجود قوات جوية وبحرية شبه مستقلة يعتبر عاملاً هاما في الرقابة المدنيةء 
لأن ذلك يمنع العسكريين من التحدث بصوت واحد ريسمح للسلطة المدنية 
بتلقي آراء متنوعة وتقييمات لكثير من القضايا الرئيسية. ونتيجة لذلك» فهناك 
فرصة أفضل أمام وزيرالدفاع وريما أيضا رئيس الوزراء لاتخاذقرارات 
صحيحة . (مقابلة مع موردخاي جور) . 

والتوحيد في ظل السياق الإسرائيلي يظهر دلائله أيضا من خلال مكانة 
العسكريين القوية عند مستوى الخدمة المركزية» وعلى الاخص عند مستوى 
الأركان العامة ورئيس الأركان. ومثله كمثل نظيره المدني» فهذا ما وضعه بن 
جوريون» ولكن الدورالمركزي والقوة الهائلة عند الأركان العامة ورئيس 
الأركان لا تعكس ببساطة ميل بن جوريون نحوالمركزية والتوحيد (موشيه 
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ليزاك» «التناقضات في العلاقات المدنية - العكسرية في إسرائيل») . ويعبر 
وجود أركان عامة متعددة الأغراض عن استجابة إسرائيل لاهتماماتها الأمنية 
المعقدة والمتشابكةء ذلك أن البيدة الأمنية في إسرائيل تتميزبحالة حرب 
مستمرة مع جيرانهاء وبحالة طويلة الأجل من اللاسلم واللاحرب» تتخالها من 
وقت إلى آخر حروب قصيرة وعذيفة» والحاجة إلى استعداد دائم» والتحول 
السريع من إجراءات في وقت السلم إلى عمليات شاملة في وقت الحرب» بدون 
تحذيرسابق أبداء ومضاعفة الواجبات الأمنية اليومية» بما فيها منع الإرهاب 
وضمان حدود آمنة وتحقيق الأمن في الأراضي المدارة (المحتلة) » والتصدي 
الدائم للعمليات العسكرية الفرديةء مثل الغارات الانتقامية» والغزوات عبر 
الحدودء والهجمات الجوية» وعمليات الإنقاذ. ومثل هذه البيئة الأمنية تستدعي 
وجود هيكل عسكري یکون قادرا في وقت راحد على بناء وتسلیح وتدریب 
الجيش» وتغطية الاحتياجات الأمنية اليومية» والتميز بدرجة كافية من المرونة 
للتحرك بدون تحذير وفي أقصر فترة زمنية ممكنة من ظروف وقت السلم 
العادية إلى حرب شاملة . وعلاوة على هذاء فإن إسرائيل تواجه قيودا شديدة 
في القوة البشرية والميزانية. بن جوريون اعترف تماما أن إسرائيل يمكنها فقط 
أن تطيق وجود جيش نظامي محكم» بما فيه عدد محدود من الضباط القادرين 
والمدربين جيداء والاعتماد بشدة على نظام إحتياط متطور. رالوسيلة الوحيدة 
التي يمكن من خلالها أن يتمكن هذا الجيش النظامي الصغيرمن تغطية 
الاحتياجات المتعددة لأمن إسرائيل تكمن في تجميع المهام وجعل الهياكل 
العسكرية الرئيسية وكبارالضباط العسكريين يقومون بدورين أوربما ثلاثة 
أدوار. 

وكما سبق ذكره من قبل» فإن الأركان العامة تقوم بمهمتين مزدوجتين: 
إنها الأركان العامة المشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي» أو «عقل الجيش؛ بتعبير 
شابوسنيكوف» على مستوى صنع السياسة » ومراكز قيادة أوأركان عامة للقوات 
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البرية على المستوى العملياتي . وبالمثل» فإن رئيس الأركان رئيس لأركان 
الدفاع (مثله في ذلك مثل رئيس أركان الدفاع البريطاني أورئيس هيئة 
الأركان المشتركة الأمريكي) ورئيس لأركان القوات البرية. ومع هذاء فإن 
رئيس الأركان العامة يقوم أيضاً بمهمة ثالثة كمركز قيادة لمسرح العمليات 
العسكرية كلها. ووفق مبدأ جيش الدفاع الإسرائيليء فإن إسرائيل والدول 
العربيةالمجاورة لها تشكل مسرحا واحدا للعمليات» ومع هذاء فهي مازالت 
أصغر بكثير» من حيث المساحة وحجم القوةء من القيادة المركزية للولايات 
المتحدة أوالقيادة الأوروبية. ولو استخدمنا المصطلح الأمريكي في هذا المجالء 
فربما يقول المرء إن مسرح العمليات الإسرائيلية يشكل قيادة موحدة ءبحيث تقوم 
الأركان العامة بمهمة مراكز قيادة عملياتية للقيادة الموحدة بينما يقوم رئيس 
الأركان بمهمة القائد العام للقيادة الموحدة وقائد القوات البرية كلها. وكل من 
قائد القوة الجوية والقوة البحرية يعمل كقائد للقوة الجوية والبحرية ضمن 
القيادة الموحدة» تحت إشراف وقيادة رئيس الأركان. 

والمعارك الجوية والبحرية يتم توجيهها مركزيا عن طريق مراكز قيادة 
القوة الجوية والبحرية على التوالي . وفيما يتعلق بالمعارك البريةء فإن مسرح 
العمليات مقسم إلى ثلاث جبهات» وهي عبارة عن ثلاث قيادات إقليمية: 
الشمالية» والوسطى (الشرقية) › والجئوبية. والمعارك البرية -الجوية يتم 
توجیھھا عن طریق مراکز القیادات الإقليمية الثلاثة تحت إشراف وقیادۃ رئیں 
الأركان. والقيادات الإقليمية ليست لديها عناصر جوية» ذلك أن كل الدعم 
الجوي» الطائرات ذات الأجنحة الثابتة وطائرات الهليوكوبترء يتم تخصيصه من 
جانب قائد القوة الجوية» بناء على قرار نهائي من رئيس الأركان. ومن هناء 
فإن رئيس الأركان» باعتباره القائد العام للقوات الموحدةء يمكنه أن يحددء على 
أأساس توصية قائدالقوة الجوية وتطورات المعركة البرية - الجوية» عدد 
الطائرات المكرسة للدفاع الجوي أو للقصف الإستراتيچي وعدد تلك المكرسة 
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للدعم الجوي الوثيق للعمليات البريةء ثم» باعتباره قائد المعركة البريةء يستطيع 
تقديم الدعم الجوي للقيادات الإقليمية المختلفة . وجيش الدفاع الإسرائيلي يعمل 
وفق مبداً الخطوط المتقاربةء فهو يقوم بتحريك الوحدات البرية من قيادة إقليمية 
إلى أخرى وتوجيه الطائرات من منطقة إلى أخرى أثتاء التحليق . 

ويمكن للمرء أن يقول إن رئيس الأركان الإسرائيلي يجمع في شخصية 
واحدة الأدوار التي قام بها إيزنهاور ومارشال في الحرب العالمية الثانية. أوء 
لوشئنا عقد مقارنة مع حرب الخليج» يمكن القول إن رئيس الأركان الإسرائيلي 
يتولىأربعة مناصب :مدصب الجذرال شوارزكوف »القائدالعامللقيادة 
المركزيةء ومنصب الجذرال كولن بويل» رئيس هيدة الأركانالمشتركة» 
ومنصب رئيس أركان الجيش الأمريكي »رمنصب قائد الخدمة العسكرية 
الأمريكية . وهناك عدد آخر من كبار الضباط يتولون مناصب مزدوجة: منصب 
نظامي في الأركان العامة في وقت السلم» ومنصب طوارئ في وحدات 
الاحتياط في وقت الحرب. 

ومن بين التغييرات الهامة القليلة التي طرأت على هيكل وتدظيم جيش 
الدفاع الإسرائيلي مذذ ١٤۱۹ء‏ فإن التغيير الرئيسي جاء من الانهماك المدني 
المباشرء وعلى الأخص ذلك الت غييرالذي أملاه وزيرالدفاع أرينز. رهذا 
التغييرء الذي بدا في ۱۹۸۳ء قام على بناء مراكز قيادة لفيالق الميدانء وهي 
تخدم بالدرجة الأولى كهيكلأركان للعناصرالبرية في جيش الدفاع 
الإسرأئيليء وهي بهذه المثابة تساعد وتدريجيا تحل محل» الأركان العامة في 
تنفيذ مهمتها كأركان عامة للقرات البرية (ياريف»«التدظيم العسكري وعملية 
صنع السياسات») . وأصبح أريدز مؤيدا قو لبناء مركز قيادة لفيالق الميدان 
خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية (۱۹۷۷ - 
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۲ ))(إتصال شخصي) ٠‏ وخلال تلك الفترة عقدت لجنة فرعية اجتماعاً 
لمناقشة مدى صحة بناء مراكز قيادة لفيالق الميدان» وهو اجتماع جاء بناء على 
اقتراح وزير الدفاع وايزمن وقتلذء وانتهت إلى تأييد ذلك بشدة. ومع ذلك» فلم 
تنجح اللجنة البرلمانية أو وزير الدفاع وايزمن نفسه في التغلب على المعارضة 
الشدیدة من جانب الأرکان العامة ورئیں الأركان . 

وحينما أصبح وزيرا للدفاع في 1۱۹۸ء كان أحد القرارات الأولى التي 
انتظرت ارينز هو تعيين رئيس أركان جديد من بين عدد من المرشحين. ومن 
خلال انتهاز هذه الفرصة» علق بناء مراكزفيادة لفيالق الميدان على شرط 
تعيين موشيه ليفي لهذا المنصب. ووافق ليغي» ولکنه انتزع منه تذازلاً هاماًء 
وهو أن الهيكل الجديد يجب بناؤه كمراكز قيادة ليس للقوات البرية وإنما لفيالق 
الميدان (أوالبرية) . ونتيجة لهذا التغيير الطفيف» أخذت مراكز قيادة فيالق 
الميدان في الأركان العامة الكذير من المهام فيما يتصل بمهام الأركان العامة 
للقوات البريةء ولكنها لم تاخذ منها مهمة فيادة مراكز مسرح العمليات المسؤولة 
عن التوجيه الشامل للمعركة البرية. ومدذ ۱۹۸۳ء وبينما تعاظمت سلطة مراكز 
قيادة فيالق الميدان فيمايتعلق بتطويرالقوة والمبدأوالعاملين والتدريب 
والبحوث وتطويرالقوات البريةء لكنها ظلت ضعيفة تماما فيما يتعلق بالقيادة 
والرقابة والعمليات العسكرية. 

والدافع وراء فكرة ليفي في التغييرواضح تماماً: كل رئيس أركان 
يرغب» بالإضافة إلى دوره كقائد عام للقيادة الموحدةء شخصيا في توجيه 
ومراقبة المعركة البرية - الجوية من خلال الضباط في مراكزالقيادات 
الإقليمية الثلاث. وكان رؤساء الأركان في الفترة الأخيرة يبدون استمدادا 
لإعادة هيكلة دور الأركان العامة وفق دور رئيس أركان الدفاع؛ ولكنهم جميعاً 
يرفضون بشدة إقناع أنفسهم بالدورالعملياتي للقائد العام للقوات الموحدة. 
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الأركان والأركان العامة للقرة الجوية والقوة البحرية يعمل على المستويين› 
صنع السياسات والعملياتي» محققا بذلك مهام الأركان والقيادةء في حين أن 
کل مركز قيادة لفياق ميدان ورئيسه محروم من القيام بدورصنع السياسة أو 
الأركان العامة . 

وبالرغم من كل مزاياهاء فإن طبيعة تعدد أغراض الأركان العامة 
جعلتها غير مستقرة . واليوم يصل عددها إلى عشرين عضرا على الأقل: رئيس 
الأركان» ونائب رئيس الأركان» الذي يرأس الأركان العامة وقسم العمليات 
(ج۴)ء ورؤساء الأقسام الأريعة في رئاسة الأركان: مجموعة المعاونين (جا) 
والاستخبارات (ج!)» واللوجيستيكية (ج٠)‏ ء والتخطيط (جه)ء وقادة القوات 
الجوية والبحرية ومراكز قيادة فيالق الميدان» وقادة القيادات الإقليمة الثلاث» 
ورئيس وحدة التدريب» ومدير عام وزارة الدفاع» ورئيس البحوث والتطويرء 
الذي يخدم أيضاً كمستشار علمي للوزير» والمستشار المالي لرئيس الأركان»ء الذي 
يخدم أيضا كرئيس لوحدة الميزانية في وزارة الدفاع» والمنسق للأنشطة في 
الأراضي (المحتلة) » والمعاونون العسكريون لرئيس الوزراء ووزير الدفاع» 
ومراقب الحسابات في مؤسسة الدفاع. ولا شك في أن هيئة تتألف من عشرين 
عضو تجد من الصعب عليها أن تقوم بدور صانعة سياسة على نحو فعال. 
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المركزية 


وتعتبر المركزية السمة البارزة في مؤسسة الدفاع المدنية في إسرائيل. 
وكما جاء ذكره في الفصل الثالث؛ فمنذ ابتداء الدولة المبكرء تركزالتوجيه 
والرقابة المدنية على القوات المسلحة بين يدي سلطة بيروقراطية مدنية واحدةء 
وهي رئيس الوزراء. وقانون قوات الدفاع الإسرائيلية تحدث عن خدمة واحدة 
تتألف من قوات برية وبحرية وجوية» ولكنه لم يترك مجالاً للشك في أن 
عنأاصر القوات المسلحة في مجموعهاء سواء كانت موحدة على نحو حقيقي من 
عدمه»ء مسؤولة أمام سلطة فردية واحدة» وهي وزير الدفاع (الجزء السابع من 
قانون قوات الدفاع الإسرائيليةء قوانين دولة إسرائيل المجلد الأول) . وفي وقت 
مبكر من العام ٠٤۱۹ء‏ قرر المؤتمر الصهيوني جعل بن جوريون» بالإضافة إلى 
منصبه كرئيس للجنة التنفيذية الصهيونيةء مسؤولاً عن حقيبة الدفاع ومسؤولاً 
مباشرا عن جهود الييشيف الدفاعية برمتها (الييشيف هوالاسم الذي اطلق 
خلال فترة الانتداب على الجالية اليهودية في فلسطين) . 

والمركزية في إسرائيل بلغت درجة لم يسبق لها مثيل في العالم الغربي. 
وخلال فترة تمتد إلى نصف تاريخ إسرائيل تقريباًء ظلت حقيبة الدفاع ورئاسة 
الوزراء مجتمعتين في شخصية واحدة؛ الأمر الذي عمل على تعزيز المركزية 
إلى حد كبير» ولكن الأهم من هذا كله هو حقيقة أن الصناعة الدفاعية الضخمة 
في إسرائيل تخضع بكاملها وعلى نحو مباشر لرقابة وزارة الدفاع. وفي بلدان 
كثيرةء تخضع القاعدة الصناعية للمجمعات العسكرية -الصتاعية للماكية 
الخاصة. وفي إسرائيل» مع ذلك» فإن الصناعات الدفاعية كلها تقريبا إما أن 
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تكون شركات حكومية (مثل صناعات الطائرات والصناعات العسكرية في 
إسرائيل) أو وحدات إدارية تابعة لوزارة الدفاع (مثل سلطة تطويرالأسلحة) . 
ومن هناء فإن وزارة الدفاع لا تخدم ففط كسلطة مدنية مركزية بالنسبة 
للعكسريين وإنما تراقب أيضا المجمع العسكري - الصناعي . 
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التكامل 


والتكامل يؤثر على نحو مباشرء وريما يحدد جزئيا أيضا النفوذ التسبي 
للسلطتين المدنية والعسكرية . وفي ظل غياب التكامل» يتم تقسيم مهام الدفاع 
بين العناصر العسكرية والمدنية» الأمر الذي ينشأً عنه لا محالة صراع على 
السلطة والنفوذ ومجالات المسؤولية . والتكامل التام» كما هو مطبق» على سبيل 
المثال »في كنداء يستهدف عقد توازن صحيح بين السلطتينء تحت الإشراف 
التام للسلطة السياسية المدنية. وفي هذا المجال» تعتبر إسرائيل متخلفة كذيرا في 
انجازاتها على طريق التوحيد والمركزيةء وفي واقع الأمر فهي مازالت متخلفة 
فيما نحن بصدده بالنسبة لمعظم الدول الغربية. وعلاوة على ذلك»›فإن 
سجلاتها غير متوافقةء ولا تظهر دلائل تحرك ثابت نحو التكامل» ذلك أن هناك 
تقلباث كثيرة على هذا الطريق . 

وكانت تركة بن جوريون مشتملة في جوهرها على تقسيم وأاضح بين 
العناصر العسكرية (جيش الدفاع الإسرائيلي) والعناصر المدنية (وزارة الدفاع) 
في المؤسسة العسكرية(آموس بيرلميوترء «العسكريون والسياسات في إسرائيل» 
كاس٠۱۹۱۹)‏ . واعتقد بن جوريون أن الضباط العسكريين يجب أن يركزوا 
تفكيرهم على العمليات العسكرية وينبغي بذل كل الجهود للحد من الاتصال بين 
العسكريين والوكالات الحكومية الأخرى والممثلين غير الحكوميين (ياريف» 
«التنظيم العسكري وعملية صنع السياسات») . وانطلاقا من اعتقاده بأن وجود 
إسرائيل الفعلي يعتمد على الطبيعة الأخلاقية الرفيعة عند الضباط العسكريين› 
فإن بن جوريون بذل كل ما في إستطاعته لتحرير العسكريين من أنشطة تفسد 
الصفة الأخلاقية عند أعضائها (في آواخر ١۱۹۹ء‏ عند كشف النقاب عن رشوة 
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رئيسية وفضيحة كسب غير مشروع بين كبار الضباط في القوة الجوية» درك 
الرجل العادي الإسرائيلي وجيش الدفاع الإسرائيلي كم كان بن جوريون على 
حق وعاقلا) . وقي ۱۸اک توب ر ۳٥۱۹ء‏ قدم بن ج وريون إلى مجلس الوزراء 
خطوطا عريضة حول تقسيم المهام بين جيش الدفاع الإسرائيلي ووزارة الدفاع . 
ووفق‌ هذه الخطوط العريضة»ءيقوم جيشالدفاعالإسرائيلي بالقتال 
والاستعدادات للحرب» وهذا يعني كل المسائل المتصلة بالعمليات العسكرية› 
على كافة المستويات» من الإستراتيچية إلى التكتيكيةء بينما تكون وزارة الدفاع 
مسوولة عن النظام المالي والدعم كلهء بما فيه المشتريات والإنتاج والبذاء 
والعقارات وإعادة التاهيل والتمويل(يورام بيري»«بين المعارك وصناديق 
الاقتراع؛» ومقابلة مع حاييم يسرائيلي) . وكل العناصرء بالطبع» مسؤولة أمام 
وزير الدفاع. 

وكان نموذج بن جوريون واضحاء وهومن الناحية النظرية يبقى 
نموذجا معمولاً به حتی اليوم. اسحق رابين يرى صيغة متطابقة نماما حينما 
يقوم بتحديد أدوار هذين العنصرين: مهمة جيش الدفاع الإسرائيلي هي أن يقدم 
ما يحتاج إليه ضمن حدود الميزانيةء ومهمة وزارة الدفاع هي تحديد كيفية 
تغطية الاحتياجات المختلفة» والحقيقة مع ذلك أبعد من أن تكون على هذا 
القدرمن البساطة. وعلى مرالسنوات» وبالدرجة الأولى كنتيجة للحروب 
العديدة التي خاضتها إسرائيلء فإن جيش الدفاع الإسرائيلي ظل شيا فشيئا 
وعلى نحو ثابت» ينتهك حرمة تطاق سلطة وزارة الدفاع. 

وتتمثل غلطة بن جوريون الكبرى في أنه لم يضف الصفة الرسمية 
على هيكل العلاقة بين جيش الدفاع الإسرائيلي ووزارة الدفاع؛ ولم يحدد هذا 
الهيكل بوضوح سواء على نحو قانوني أو معياري» تاركا الأمر عرضة للغموض 
والتفسيرات المتباينة (ليزاك» «التناقضات في العلاقات المدنية - العسكرية 
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الإسرائيلية) . ومثله كمل الكثيرين من الزعماء العظماءء فهو اعتمد على قَوة 
شخصيته في ضمان تحقيق أهدافه» وفي راقع الأمرء ففي خلال الفترة التي 
بقى فيها في قمة السلطةء لم يجرؤأحد على التشكك في سلطته. ولكن ما أن 
ترك السلطة حتى ظهرت المشاكل» واندلعت ما يمكن أن نطلق عليها الحروب 
بين اليهود. ومن بين المصادرالرئيسية ألخلافات بين السلطتين العسكرية 
والمدنية خلال فترة تولي لافون القصيرة منصب وزير الدفاع )٠١۹١١(‏ هناك 
مسألة من ينبغي أن تكون له الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بنظام الأسلحة: وعلى 
سبيل المشال» رئيس الأركان دايان أراد شراء دبابات «إيه أم أكس» الفرنسيةء 
بيدمافضل وزيرالدفاع لافون شراء دبابات «شيرمان» (مقابلة مع اسحق 
رابين) . وذهب لافون إلى أبعد من ذلك حينما وضع اقتراحات بعيدة المدى 
استهدفت تعزيز سلطة ورقابة الوزير من خلال دعم القطاع المدني في وزارة 
الدفاع وكتابة قواعد ثابتة حول العلاقة بين جيش الدفاع الإسرائيلي ووزارة 
الدفاع. ومع هذاء فإن رئيس الوزراء شأاريت رفضهاء وكذلك فعل بن جوريون 
من بعده (بيرلميوتر» «العسكريون والسياسات في إسرائيل») . 

ويقول رئيس الأركان السابق جور إن جيش الدفاع الإسرائيلي لم يتورصل 
أبدا إلى اتغفاق حول التقسيم بين الشيء وكيفيته . وبالإضافة إلى شعوره بعدم 
الإرتياح تجاه تحديد نوعية المعدات التي يحتاج إليهاء فإن جيش الدفاع 
الإسرائيلي يريد أيضا إملاءالمصدر والمورد الرئيسي» وذلك لأن ضباط جيش 
الدفاع الإسرائيليء كجنود محترفين ومستخدمين نهائيين» يعرفون أكثر من 
غيرهم المصدر المفضل والمورد الذي لديه المنتج الأفضل. وفي نظر جورء فإن 
هذا الصراع يعتبر مظهرا موروثا في النظام (مقابلة مع موردخاي جور) . وفي 
الحقيقة»فإن وزارة الدفاع لديها بالفعل مشكلة خطيرة تتمثل في كيفية 
الاستحواذ على كل خبرة احترافية ضرورية للقيام بمهمة المشتريات الصعبة 
(وعلى الأخص فيما يتصل بالأنظمة المتطورة التي تستخدمها القوة الجوية 
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والبحرية) . ووزارة الدفاع» باعتبارها وزارة حكومية عادية وهيئة صغيرة 
نسبياًء تخضع لقيود شديد حول عدد الأشخاص الذين يمكن توظيفهم وحول 
ظروف العمل التي يمكن تقديمها. أما جيش الدفاع الإسرائيلي» من ناحية 
أخرى» فهو يعمل ويستحوذ على كميات كبيرة من المعدات ويتمتع بمرونة 
أعظم» وهذا يستتبع القول إنه يضم في صفوفه عددا كبيرأ من الخبراء 
وبخاصة في مجال القوة الجوية والبحرية. ونتيجة لذلك» ففي حالات كثيرة 
نتجد وزأرة الدفاع نفسها في مواجهة بديل واحد وهو إشراك معاونين عسكريين 
في كل مراحل عملية شراء الأسلحة (مقابلة مع أوزي إيلام) . 

والعسكريون أيضاً يقحمون أنفسهم في مجال تصديرالأسلحة» وهو 
مجال يجب أن يكون» وفق كافة الاعتبارات» مهمة مدنية خالصة (مقابلة مع 
أوزي إيلام) . ووزارة الدفاع لديها دائرة معينة مسؤولة عن هذا المجال وتمارس 
رسمياً سلطة وحيدة على كل أنشطة تصديرالأسلحة. ومع هذاء فإن صادرات 
الأنظمة المتطورة الإسرائيلية يمكن أن تعمل على تخفيض التكلفة بالنسبة لجيش 
الدفاع الإسرائيليء الأمر الذي يؤثر على قدرة جيش الدفاع الإسرائيلي على 
شراء الأسلحة. وفي حالات كثيرة» فإن تطويرمنتج معين أونظام لجيش 
الدفاع الإسرائيلي معلق على شرط الاستثمارالخارجي أوأمرالتصدير. ومن 
الواضح أن العسكريين لديهم مصلحة مباشرة في تذشيط الصادرات . وبالنظر 
إلى أن التدشيط الأفضل بالنسبة للمنتجات الإسرائيلية يكمن في قيام جيش 
الدفاع الإسرائيلي باستخداأمهاوالتوصية بهاءفإن‌الكثيرمن الصناعات 
الإسرائيليةء وحنى وزارة الدفاع نفسهاء التمست المساعدة من ضباط جيش 
الدفاع الإسرائيلي في عملية تسويق المعدات. وجيش الدفاع الإسرائيلي منهمك 
على نحو كبيرأيضا في تسويق المعدات العسكرية الفائضة» وهو مجال تعاظم 
نموه بسرعة في السنوات الأخيرة وأصبح مصدرا هاما للأموال لتجديد معدات 
جيش الدفاع الإسرائيلي. 
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ويعتبر الإنهماك المتزايد من جانب العسكريين في كل من المشتريات 
والصادرات» وهما مجالان مدنيان بالضرورة» سببا لخلافات خطيرة . إنه مثال 
كلاسيكي على مرونة الحدود. والمدير العام الحالي لوزارة الدفاع؛ ديفيد إفري› 
تحدث بصراحة حول هذه القضية: «هناك بعض الأوقات التي يحاول فيها 
جيش الدفاع الإسرائيلي التدخل في مسائل لا تعذيه في شيء» مل المشتريات 
أو التفاوض مع شركات أجنبية . ولست على استعداد لقبول ذلك. ونحن نعمل 
وفق ماينبغي عمله» وهوتقسيم واضح للسلطة والمسؤولية فيمايتعلق 
بالمشتريات وتطوير أنظمة أسلحة مستقبلية؛ (مفابلة مع ديغيد إفري» يدعوت 
أحرونوت» ابريل )۱۹۹١‏ . ويزعم إفري أن انتهاك العسكريين لحرمة مجالات 
السلطة المدنية يحدث بالدرجة الأولى خلال أوقات الحرب أو خلال التوترات 
الأمنية المتزايدة . وفي مثل هذه الفترات» وبالتأكيدفهي غيرنادرة في 
إسرائيلء فإن الأقفضليات عند العسكريين تأتي سابقة على ما عداهاء ويتمتعون 
بقدركبيرمن الهيبة والدفوذ. وفي أوقات السلم يتحرك البندول في العادة 
بحركة إرتجاعيةء ولكن هذه الحركة يمكن أن تبدأً بعد فترة طويلة (مقابلة مع 
ديفيد إفري) . 

ويشدد حاييم يسرائيلي» مدير مكتب وزيرالدفاع منذالأيام المبكرة 
للدولةء على أهمية الشخصيات المعذية» وعلى الأخص شخصية رئيس الأركان 
وشخصية مدير عام وزارة الدفاع. وفي رأيه» ففي زمن بن جوريون» حينما 
كان شيمون بيريز مدير عاما لوزارة الدفاع ثم نائبا لوزير الدفاع في وقت 
لاحق» كانت الرقابة على الميزانية بين يدى السلطة المدنية. وكان هذاهو 
الأمر أيضا في زمن إشكول» الذي عين مدير عام قريا (كاشتي) وأيضا نائ 
للوزيرء الذي اهتم على وجه التحديد بمعالجة مثل هذه المسائلء وأستمر كذلك 
في زمن دايان» الذي عين بدوره رئيس الأركان السابق (زفاي زور) مساعدً 
للوزیر بصلا حیات نائب وزیر. وحدث تغییر هام في زمن بیریز حینما کان 
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وزيراللدفاع وجوررئيسا للأركان . وجورء رئيس الأركان القوي الذي يملك 
عقلية إمبرياليةء لم يكن أمامه مدير عام قوي في وزارة الدفاع» ونتيجة لذلك 
فقدت السلطة المدنية جزءا كبيرا من رقابتهاء وعلى الأخص في مسائل 
الميزانية »مام جيش الدفاع الإسرائيلي (مقابلة مع حاييم يسرائيلي وأوزي 
إيلام) . وهذا الاتجاه استمر في زمن وايزمن وشارون (مقابلة مع أوزي إيلام) . 

ويعترف جورأن بيريزء كوزيرللدفاع» حاول تعزيز سلطة وزارة 
الدفاع» مقترحا أن كل اقتراحات جيش الدفاع الإسرائيلي في مجال المشتريات 
والبحوث والتطوير يجب أن تمر عن طريق الالية البيروقراطية لوزارة الدفاع 
قبل تقديمها إلى الوزير. ولوأمكن قبوله» فإن مثل هذا الاقتراح من شأنه 
تحويل وزارة الدفاع إلى مؤسسة قوية» مثل مكب وزير الدفاع في الولايات 
المتحدة. ورفض جور التعاون في هذا المجال» مع ذلك» زاعما أن مثل هذا 
الإجراء من شانه تحويل الاركان العامة إلى المستوى الخامس في سلطة الدفاع . 
وأصر جور على القول بضرورة تقديم اقتراحات جيش الدفاع الإسرائيلي 
مباشرة إلى وزيرالدفاع لمنافشتهاء وعندئذء بالطيع يمكن أن يقدم مديرعام 
وزارة الدفاع أوأي شخص من وزارة الدفاع تحفظات أواقتراحات بديلة. 
(مقابلة مع موردخاي جور) . وكما يمكن أن يكون متوقعاء فإن جور انتظر› 
وبيريز تراجع عن الفكرة. 

وأدى تعيين ديفيد إفري كمدير عام لوزارة الدفاع في الجزء الأخير من 
الذمانينيات إلى وقف» وربما التحول جزئيا في اتجاه معاكس» الاتجاه نحو 
الهيمنة العسكرية لمؤسسة الدفاع» وتعزيز مكانة العنصر المدني إلى حد كبير. 
وإفري» قائد القوة الجوية ونائب رئيس الأركان السابقء جاء إلى وزارة الدفاع 
بقدر كبير من الهيبة والخبرة. وكان عاقدا العزم على استعادة توازن صحيح 
في العلاقات المدنية - العسكرية داخل مؤسسة الدفاع المركزية. وبكلماتهء 
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«فلم أكن مستعدا لقبول أية محاولة من أحد للتقليل من شأن سلطتي أو التدخل 
في مجال مسؤولياتي» (مقابلة مع موردخاي جور) . ونمتع إفري بثقة إثلين 
من وزراء الدفاع خدم في ظلهما: رابين وأريدزء واستفاد أيضا من إضعاف 
رئيس الأركان كدتيجة للانتفاضة وعوامل أخرى. وإفري نفسه يقول إن سلطة 
ومسؤوليات وزارة الدفاع أصبحت تلقى الاحترام أكثرمن أي وقت مضى» 
وعلى الأخص في مجالي المشتريات والصادرات» حتى أن السلطة المدنية 
بدأت في فرض رقابتها مجددا (مقابلة مع ديفيد إفري) . 

إذن أين تقف إسرائيل اليوم من حيث التكامل؟ في الوقت الحاضر؛ 
هناك مهمتان متكاملتان تماماء بينما هناك مهمتان متكاملتان جزئيا (مقابلات 
مع ديفيد إفري» ومیندی ميرون › وحاييم يسرائيلي» وزئیف شيف وأوزي 
إيلام» واسحق رابين» وموشية أريذز) . والمهمة الأولىء وهي المهمة التي أمكن 
تكاملها أولاء هي الميزانيةء ذلك أن المستشارالمالي ورئيس الميزانية يترأس 
وحدة متكاملة كبيرة نسبيا تتعامل مع كل مسائل الميزانية على مستوى وزارة 
الدفاع وتقدم النصائح إلى رئيس الأركان والأركان العامة حول كل المسائل 
الاقتصادية والمالية . والمستشارالمالي ورئيس الميزانية هرء على نحوثابت» 
ضابط كبير في جيش الدفاع الإسرائيلي» والوحدة التي يترأسها تضم بالدرجة 
الأولى معاونين عسكريين» وفي الأعم الأغلب ضباطا محترفين في جيش 
الدفاع الإسرائيلي؛ مع أن الوحدة أيضاً تستعين بمدنيين . ومن الناحية التقليديةء 
فإن نائب المستشار المالي ورئيس الميزانية مدني» كما أن رئيس أحدالأقسام 
الأربعة داخل الوحدة مدني أيضا . ويشارك المستشارالمالي ورئيس الميزانيةء 
على أساس دائم» في اجتماعات كل من رئاسة الأركان وكبار المسؤولين في 
وزارة الدفاع» برئاسة مدير عام وزارة الدفاع. ويخضع تعيين المستشار المالي 
ورئيس الميزانية إلى شرط موافقة كل من رئيس الأركان ومديرعام وزارة 
الدفاع. 
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وهناك إجماع عام في الرأي على أن تكامل هاتين المهمتين في وحدة 
واحدة» وعلى الأخص تحت توجيه فرد واحد» من شأنه تسهيل التنسيق 
والتعاون بين العناصر العسكرية والمدنية» مع ما يستتبع ذلك من حدوث تأثیر 
إيجابى على النظام كله (مقابلة مع ميندي ميرون؛ وديغيد إفري»وموشيه 
ليفي) . وهناك إتفاق أقل حول تعيين رجل من العسكريين في مثل هذ المنتصب 
الحاسم. ومع ذلك فإن أية محاولة من شأنها تعيين رجل مدني رئيسا لهذه 
الوحدةء كما هو الأمر في معظم الدول الأخرىء حتى لو كان ذلك على أساس 
التداوب» تذير بلاشك معارضة شديدة من رئيس الأركان والأركان العامة. 
ويصر جيش الدفاع الإسرائيلي على القول إن ضابطاً كبيرا وحده هوالذي 
يستطيع أن يفهم ويحل تعقيدات المشاكل العسكرية» وإن رئيس الأركان يحتاج 
إلى نصيحة من جندي قادرعلى تقديم الرأي الاقتصادي السليم (مقابلة مع 
موشیه لیفی) . 

وفي الحقيقة» مع ذلك» فإن هيمنة العسكريين على هذه المهمة الهامة 
تعتبربمثابة وسيلة من خلالها رضافظ جز الدفاغ الإسرائيلي على مكانته 
المتميزة وعلى درجة رفيعة من الذفوذ والسلطة في مجالات تعتبرها معظم 
الدول الأخرى خارج نطاق مسؤولية العسكريين. واعترف المستشار المالي 
ورئيس الميزانية السابق صراحة بأن جيش الدفاع الإسرائيلي لديه مصاحة 
ثابتة في هذا الوضع الحالي لأن «الجيش في ظله يملك نفوذا مركزياء إن لم 
يكن حاسماء على الميزانية» (مقابلة مع الجثرال هيرشكوء باماشاناء بالعبريةء 
ابريل )۱۹۸۹١‏ . ويقول إفري بكل وضوح» معرب عن رأيه الشخصي» إن حقيقة 
أن المستشار المالي ورئيس الميزانية عضو في جيش الدفاع الإسرائيلي ومعتمد 
على رئيس الأركان لها نتائج سلبية» كما أن ن اامستشار المالي ورتيس الميزانية 
يعتبر في حالات كثيرة ممثلاً لرئيس الأركان (مقابلة مع دي يفيد إفري). ومن 
خلال محاولة لعقد توازن مع نفوذ العسكريين» في أوائل السبعينيات» أوجدت 
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وزارة الدفاع منصب المستشارالاقتصادي لمؤسسة الدفاع. ويتولى هذا 
وحدة صغيرة تتألف من أثنى عشر اقتصاديا (مقابلة مع إفري توف» معاريف» 
يونيو )۱۹۹١‏ . وبينما يمكن أن تقدم هذه الفكرة الجديدة وحدة مستقلة من 
المعاونين في القضايا الاقتصادية والمالية» فهي تعجز عن عقد توازن حقيقي 
وفعال في مواجهة الوحدة الكبيرة والقوية التابعة للمستشارالمالي ورئيس 
الميزانية. 

وتعتبر مهمة البحوث والتطوير المهمة الثانية المتكاملة تماماًء وتكاملها له 
تاريخ طويل . وكانت الأركان العامة وقسم العمليات (ج) التابع لها أنشأت 
قسما للقيام بمهمة تطويرالأسلحة» وفي الوقت نفسهء كان هناك مكتب كبير 
نسبيا لكبيرالعلماء تابعا لوزارة الدفاع . ومع حلول ۱۹۷١‏ حدث توتر بين 
هاتين الوحدتين» وأوشك أن يتحول إلى مشكلة خطيرة . ونتيجة لذلك» اقترح 
رئيس الأركان وقتدذ (اليعازر) ومساعد وزيرالدفاع (زور) على وزير الدفاع 
(دايان) دمج الوحدتين في وحدة وإحدة تحت اسم وحدة البحوث والتطوير 
برئاسة ضابط كبير برتبة (بريجادير جنرال) بحيث يقدم تقريره إلى كل من 
رئيس الاركان ووزير الدفاع. ووافق دايان» ولكنه أبقى على كبير المستشارين 
العلماء الذي ترأس مكتباً صغيرا. 

ومع تولیه منصب وزير الدفاع في ۱۹۸۱ء شرع أرييل شارون في تذفيذ 
برنامج طموح يقوم على تحقيق تكامل وأاسع النطاق بين العناصرالمدنية 
والعسكرية في مؤسسة الدفاع (مقابلة مع أوزي إيلام وأفراهام تامير) . ولو كان 
- شارون نجح في ذلك» لأصبحت مؤسسة الدفاع في إسرائيل اليوم مؤسسة 
مختلفة تماما وأكثر تطورا مما هي عليه وكجزء من منهجه» اقترح شارون 
صم وحدة البحرث والتطوير؛ ودائرة المشتريات التابعة لوزارة الدفاع» ورعناصر 
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رئيسية من قسم اللوجيستيكية (ج٤)‏ التابع للأركان العامة في رحدة متكاملة 
كبيرة تتولى مهمة كافة مظاهر الحيازة ابتداء من البحوث والتطويرء ومرورا 
بالانتاج المحلي» رأنتهاء بالمشتريات. وتعثرت الخطة نتيجة حدوث اختلافات 
حادة في الرأي حول ما إذا كان ينبغي أن يكون رئيس الوحدة مدني أو ضابطاً 
من جيش الدفاع الإسرائيلي . وبعد ذلك» حينما أمكن التوصل أخيرا إلى اتفاق 
في الرأي على أن يكون تولي المنصب بالنناوب بين مدني وجندي» طالبت 
لجنة المعاونين المدنيين التابعة لوزارة الدفاع أن يكون الرئيس الأول مدنياء 
بينما أصرجيش الدفاع الإسرائيلي على أن يكون الرئيس الأول جنرلا من 
جيش الدفاع الإسرائيلي (مقابلة مع أفراهام تامير) . وتخلى شارون عن فكرته 
وبدلاً من ذلك ضم وحدة البحوث والتطوير القائمةء ومكتب كبير المستشارين 
العلماءء وعدد من مشاريع التطويرء في وحدة بحوث وتطوير موسعة برئأسة 
مدني بحيث يقوم بتقديم تقرير على نحو مشترك إلى رئيس الأركان ومدير عام 
وزارة الدفاع كما يتولى أيضاً مهمة المسنشار العلمي للوزير. 

وبرهنت وحدة البحوث والتطوير المتكاملة على أنها حققت نجاحاًء فهي 
تقوم بتعيين معاونين مدنيين وعسكريين. والقسم الأول في هذه الوحدةء الذي 
يعالج قضايا البحوث والتطويرء برئاسة بريجادير جنرال» والقسم الثاني » الذي 
يعالج البنية الأساسية» برئاسة مدني» والقسم الثالث» الذي يعالج الإجراءات 
التعاقديةء برئاسة مدني أيضاً. ورئيس الوحدة في مجموعها عضو في كل من 
الأركان العامة ومجموعة الخبراء في وزارة الدفاع. والرئيس الحالي لوحدة 
البحوث والتطوير هو أوزي إيلام» وهو يزعم أن هذه الوحدة تعمل على تقليص 
عملية صنع القرارء وتسهيل التدسيق»ومنع حدوث خلافات وأعمال غير 
ضرورية ء وتجسين الاتصالات بين الہلطتين المتنازع تين . ومن المؤكد أن 
تدازع المصالح بين القطاعين المدني والعسكري ييقى قائماً. وفي حالات 
كذيرةء يضطر رئيس الوحدة إلى توخي جانب الحذرعلى الطريق» غيرأن 
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وجود وحدة متكاملة من شأنه السماح للنظام باكتشاف التنازع في مرحلة 
مبكرةء وبالتالى معالجته بطريقة أكثر فاعلية (مقابلة مع أوزي إيلام) . ودرجة 
التكامل التي أمكن تحقيقها هنا أكثر بكثير مما هو عليه الأمر بالنسبة لطبيعة 
مهمة المستشارالمالي ورئيس الميزانية . المستشارالمالي ورئيس الميزانية يقدم 
تقاريره إلى كل من رئيس الأركان ومديرعام وزارة الدفاع» ولكنه مسؤول 
أيضا أمام كل المهام المختلفة: أمام مديرعام وزارة الدفاع في المهام المتعلقة 
بالميزانيةء وأمام رئيس الأركان في المهام الاستشارية. ورئيں رحدة البحوث 
والتطوير» من ناحية أخرى؛ يرأس وحدة متكاملة على نحو تام» وهو مسؤول 
على نحو مشترك أمام مدير عام وزارة الدفاع ورئيس الأركان» كما أنه مسؤولء 
في الوقت نفسه» على نحو مباشر أمام الوزير باعتباره كبير المستشارين العلماء. 

ويعكس المجالان اللذان يتميزان بالتكامل الجزئي مايمكن اعتبارها 
مشكلة مركزية بالنسبة لمؤسسة الدفاع في إسرائيل: وعلى الاخص» عدم وجود 
تسهيلات معاونين لوزيرالدفاع. صحيح أن وزير الدفاع لديه مكتب صغير 
يضم عددا من المساعدين والخبراء» ولكن ليس لديه أية تسهيلات لاتخطيط 
والتقييم على الإطلاق. وفي تلك المجالات التي تعالجها وزارة الدفاع» وهى: 
المالية » والمشتريات؛ والبحوث والتطويرء والإدارةء والصناعات الدفاعية والبنية 
الأساسية» والصادرات الدفاعيةء والاقتصاديات» فإن الوزير يمكنه على الأقل 
الاستفادة من خدمات البيروقراطيةالمدنية؛ مع أن هذه البيروقراطية لديها 
جدول أعمال ومصالح ثابتة خاصة بها. ومع ذلك؛ ففي المجالات الرئيسيةء 
مدل الاستخبارات رالتخطيط الإستراتی چي التي ليست وزارةالدفاع »على 
العكس من مؤسسات الدفاع الحديثة الأخرى» منهمكة بهاء فإن الوزير يقع 
تحت الرحمة التامة للعسكريين» ذلك أنه لا يملك رقابة مستقلة على نتائج 
البحوث والأنشطة. وعلى مرالسنوات» حاول النظام إيجاد حلول لهذه المشكلة 
الهيكلية والتدظيميةء وحتى الآن لم يحقق نجاحا. 
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وفي بريطانياء وكنداء والولايات المتحدة» وبلدان أخرى عديدةء ينهمك . 
العنصرالمدني على نحوواضح في مجال الاستخبارات. وفي إسرائيل» مع 
ذلك» فإن وزارة الدفاع مستثناه تماما من أية رقابة على أو حتى الانهماك في 
مجال الاستخبارات (مقابلة مع ديفيد إفري) . ومن خلال محاولة للتعويض عن 
ذلك فإن مدير الاستخبارات العسكرية› إلى درجة معيدةء لیس مسؤولا امام 
رئيس الأركان وحده فقط وإنما أيضا أمام وزيرالدفاع . وهناك› تبعا لذلك› 
إتفاق في الرأي واسع النطاق؛ مع أنه ليس بالإجماع» داخل النظام على أن 
مدير الاستخبارات يقوم بدورين :العمل كرئيس لقسم الاستخبارات (ج؟) التابعم 
للأركان العامة وهذا ما يمكن مقارنته بوكالة الاستخبارات الدفاعية في 
الولايات المتحدة» وهو بهذ المثابة مسؤول أمام رئيس الأركان»ويت حمل 
مسؤولية إعداد تقديرات الاستخبارات الوطديةء وهو بهذه المثابة مسؤول أمام 
وزيرالدفاع (مقابلات مع موشيه أريدزء واسحق رابين» وأوزي إيلام وديفيد 
إفري) . وهذاك حتى الذين يزعمون أيضا أن مدير الاستخبارات العسكريةء 
بقدر ما يكون معنا بالمسؤولية عن تقدير الاستخبارات الوطدية» مسؤول أيضاء 
إلى درجة ماء أمام رئيس الوزراء (مقابلات مع موشيه أريدزء وديفيد إفري»› 
وأوزي إيلام). 

ومن الداحية العملية» فهناك علاقة خاصة بين مديرالاستخبارات 
العسكرية ووزير الدفاع» وفي الحقيقة فهو يستطيع ريقدم بالفعل تقريره مباشرة 
إلى الوزير. ويالإضافة إلى ذلك» فمع تشكيل ثاني حكومة وحدة وطنية في 
۸ء بدأ رئيس الوزراء شاميرعادة الاجتماع لوحده مع مديرالاستخبارات 
العسكرية مرة في الشهر من أجل إيجازات إستخباراتية متعمقة. ووافق وزير 
الدقاع رابين على هذاالإجراء (مقابلة مع زئيف شيف وحاييم يسرائيلي) . 
ويشدد أرينزء الذي يؤيد بشدة وجهة النظر بأن مديرالاستخبارات العسكرية 
مسؤول ليس فقط أمام رئيس الأركان وإنما أيضا أمام وزير الدفاع ورئيس 
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الوزراءء على القولإنه حينماكان وزيراللدفاع لم يشعرأبدا أن مدير 
الاستخبارات العسكرية لديه أدنى شك في حقه وواجبه بتقديم تقييمات مستقلة 
إلى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بصرف النظرعن موقفي رئيس الأركان 
ووزير الدفاع (مقابلة مع موشيه أريدز) . 

ومع هذاء قإن هذا الإجراء لم يكتسب صفة رسمية أو عرفية. وفي واقع 
الأمر» فليس من الممكن العثور على ورقة مكتوبة رسمية وملزمة بحيث تجعل 
مدير الاستخبارات العسكرية مسؤولاً عن تقديرات الاستخبارات الوطنية. رابين 
يزعم أنه حینما کان رئیسا للوزراء (خلال حکومته الأولی ۱۹۷۲ -۱۹۷۷) قام 
بتنظيم دور مديرالاست خبارات العسكرية باعتباره مسؤولأعن «تقديرات 
الاستخبارات الوطنية للحرب» (مقابلة مع اسحق رابين) . ورابين» تبعا لذلك لا 
يتقبل القناعة العامة المفضية إلى أن مدير الاستخبارات العسكرية مسؤول عن 
التقييم الوطني الشامل. ويجادل وزير الدفاع السابق موشيه ليفي في المفهوم 
الشامل بأن مدير الاستخبارات العسكرية مسؤول أيضاً أمام وزير الدفاع. وفي 
رأيه» فإن اتصالات مديرالاستخبارات العسكرية مع وزيرالدفاع ورئيس 
الوزراء يجب أن تكون عن طريق رئيس الأركان. ومدير الاستخبارات العسكرية 
حر دائها في تقديم وجهة نظره المستقلة إلى الوزيروإلى مجلس الوزراءء ومثله 
في ذلك مثل أي ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي» ولكن هذا لا علاقة له 
أبدا بالقيام بدور مزدوج. (مقابلة مع موشيه ليفي) . 

والوضع فيما يتعلق بالتخطيط الإستراتیچي أشد تعقيدا من ذلك؛ وريما 
كان بمثابة الخلل الأكبر والأخطر في العلاقات المدنية - العسكرية الإسرائيلية. 
وحتى ۹٦۱۹ء‏ لم يكن هناك تخطیط استراتیچي رسمي في إسرائيل؛ وذلك على 
الرغم من أنه في داخل الأركان العامة وفي قسم العمليات (ج٣)‏ التابع 
للأركان العامة كان هناك قسم للنخطيط والتنظيم (تاريخ تطور الت خطيط 
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الاستراتيچى في إسرائيل يعتمد إلى درجة كبيرة على مقابلة مع أفراهام تاميرء 
الذي ترأس جهود التخطيط في جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر من خمسة عشر 
عام ۱۹١١‏ - ١۱۹۸ء‏ وبن مائيرء «عملية صنع قرارات الأمن الوطني») . وفي 
ذلك العام» قرر وزير الدفاع دايان إنشاء وحدة للتخطيط الاستراتیچي المدني 
داخل وزارة الدفاع. وبذل جيش الدفاع الإسرأئيلي كل ما في استطاعته لإحباط 
هذا المخطط› ومارس ضغوطاً شديدة على دايان لحمله على إدخال هذه المهمة 
ضمن نطاق صلاحيات الأركان العامة في جيش الدفاع الإسرائيلي. ووافق 
دايان» واتفق على تعيين الجنرال تامير مساعدا لرئيس الأركان العامة وقسم 
العمليات المسؤول عن التخطيط . وفي 1۹۷۳ء بعد حرب يوم الغفران مباشرةء 
جرى تحويل وحدة التخطيط إلى قسم قائم بذاته تابع للاركان العامة: قسم 
التخطيط (ج٥)‏ .وسرعان ما بدأإنشاؤه حتى أخذ في اكتساب سلطات واسعة» 
ويرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى إلى أن إنشاءه جاء متزامنا مع بده 
مفاوضات مكثفة بين إسرائيل وجيرانها في أأعقاب الحرب» وهي عملية 
أسفرت في نهاية الأمر عن معاهدة السلام الإسرائيلية - المصرية. وعهد رئيس 
الأركان إلى قسم التخطيط› كجزء من مهمته في التخطيط الاستراتيجي» القيام 
بإعداد اقتراحات إسرائيل بشأن إجراءات سياسية ممكنة (مثل اتفاقيات فصل 
القوات) أوتسويات سياسية. وبكلمات أخرى» ففي ظل غياب أية جهة مدنية 
لوضعم السياسات (سواء في وزارة الدفاع أو في مكتب رئيس الوزراء)» فان 
جيش الدفاعالإسرائيلي يتولى الرفقابة على عملية الت خطيط السياسي 
والاستراتيجي. 

وإدراكا منه لحقيقة هذا الخروج عن القياسء ففي ٠۹۷١‏ حاول وزير 
الدفاع بيريز إقناع جيش الدفاع الإسرائيلي بتحويل قسم التخطيط إلى وحدة 
مشتركةء تقوم بخدمة جيش الدفاع الإسرائيلي ووزارة الدفاع. ومع أن هذاك 
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عددأصغيرا من مهام وزارة الدفاع أمكن تحويلها إلى الوحدة المشتركة 
الجديدةء فقلما كانت هيكلاً متكاملا وظلت» بالضرورةء وحدة عسكرية يقوم 
رئیسها بدورمزدوج ويخضع لكل من رئيس الأركان ووزيرالدفاع. وهذا 
الإجراءء مع ذلك» أصبح مصدرا لتوترات شديدةء وشامير نفسه وقع في لعبة 
شد الحبل بين وزير الدفاع ورئيس الأركان . 

وفي ٠۹۷۹‏ قرر وزير الدفاع عايزر وايزمن تصصيح الوضع؛ وذلك من 
خلال السماح لقسم التخطيط بالعودة إلى جيش الدفاع الإسرائيلي مع ضابطه 
المسؤول وتعيين تامير كمستشارخاص له في القضايا الأمنية الوطنية مع 
مجموعة صغيرة من المعاونين. وحاول أرييل شارون» الذي تولى منصب 
وزير الدفاع في ۱۹۸١‏ في زمن حكومة بيجن» توسيع نطاق هذه المجموعة 
من المعاونين من خلال تحويلها إلى وحدة الامن الوطني ذات صلاحيات 
كاملة. وهكذاء فلأول مرة؛ أصبح وزير الدفاع تحت تصرفه مجموعة كبيرة 
ومستقلة من المعاونين للتخطيط الإستراتیچي. وعلى رأس وحدة الأمن الوطدي 
هناك مجموعة من المعاونين يزيد عددهم عن عشرين ضابطاًء من بينهم 
ميجرجنرال» وبريجادير جنرال» وسبعة كولونيلات. ولسوء الحظ مع ذلك»› 
أصبحت وحدة الأمن الوطني واقعة في مستنقع السياسات المزعجة في تلك 
الفترةء وهذا نتيجة سوء مصير حرب بان وأسلوب شارون غير الديمقراطي 
في إدارة الحرب. واكتسيت هذه الوحدة أيضا عداوة جيش الدفاع الإسرائيلي› 
الذي زعم أن وحدة الأمن الوطني آخذه في التحول إلى بديل للأركان العامة. 
ونتيجة لذلك» فإن أحد القرارات الأرلى التي اتخذها موشيه أرينز حيئما أصبح 
وزيرا للدفاع في ۱۹۸١‏ هوإلغاء وحدة الأمن الوطني والعودة إلى الإجراء 
السابق الذي جعل رئيس قسم التخطيط مسؤولاً أمام وزير الدفاع أيضاً. ومن 
الطبيعي أن يزعم كل من أرينز ومدير عام وزارة الدفاع أن قرارهما يقوم على 
أسباب موضوعية: وحدة الأمن الوطني كانت كبيرة الحجم جداء ومثلت ازدواجا 
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غير ضروري للأركان العامةء وأوجدت إنشقاق في النظام. وبالرغم من هذا 
كله» فلا يستطيع المرء أن يتهرب من الشعور بأن تورط وحدة الأمن الوطني 
في سياسات تلك الفترة كان سببا واحدا على الأقل لزوالها. 

وتختلف الآراء فيما يتعلق بالكيفية التي انتهت إلى نجاح هذاالإجراء. 
البعض يزعم أن خضوع قم التخطيط إلى وزير الدفاع عبارة عن تفكير 
رغبي أكثر من كونه حقيقة . صحيح أن معظم نتائج بحوث قسم التخطيط تقع 
تحت تصرف الوزير وتسهم إلى حد كبير في تفكيره وأفعاله» ولكن القسم نفسه 
يظل وحدة عسكرية خالصة»› ويعمل كجزء لا يتجزأً من الأركان العامة تحت 
توجيه ورقابة رئيس الأركان (مقابلة مع أوزي إيلام» وديفيد إفري) . رئيس 
الأركان السابق موشيه ليفي ذهب إلى حد القول إنه لم يسمع من قبل عن قسم 
التخطيط باعتباره وحدة متكاملة إلا بعد أن قررإنشاءه (مقابلة مع موشيه 
ليفي) . ومن ناحية أخرى» فإن كلا من أريتز ورابين يؤيد بشدة وجهة النظر 
اامفضية إلى أن قسم التخطيط عبارة عن هيكل متكامل» مع أن رابين يعترف 
بأن تكامل قسم التخطيط يعاني من خلل هيكلي جوهري» وذلك لأنه» على 
العكس من قسم البحوث والتطوير ومكتب المستشارالمالي ورئيس الميزانيةء 
ليس خاضع إلى مدير عام وزارة الدفاع» مثلما ينبغي أن يكون عليه الأمر 
لضمان تحقيق تكامل فعال (مقابلة مع اسحق رابين» وموشيه أريذز) . ويخضع 
قسم التخطيط إلى مدير عام وزارة الدفاع في مجال التعاون الإستراتیچي مع 
الولايات المت حدة» ولكن السبب في ذلك يعود إلى أن رؤساء المجموعة 
الأمريكية» وهم من كل من وزارة الخارجية والبنتاجون» من المدنيين» ومن 
هنا فإن إسرائيل وجدت أنه من الضروري أن ترسل مدنياء وهو مديرعام 
وزارة الدفاع (مقابلة مع ديفيد إفري) . 

وأحدث فصل في قصة التخطيط الإستراتيچي في إسرائيل بدأ في 
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٩‏ . وكان أريدز أعلن» بعد بضعة شهور من توليه منصب وزير الدفاع» عن 
إعتزامه إنشاء مجموعة صغيرة من المعاونين الإستشاريين لاتخطيط . وهذه 
الخطوة» التي أخذت كل وأحد» بمن فيهم رئيس الأركان» على حين غرةء 
كانت محلا لتأويلات عامة على أساس اعتبارها محاولة واضحة من جانب 
أريدز لإيجاد الوسائل لفرض رقابة مستقلة على أعمال جيش الدفاع الإسرائيلي. 
وشدد أرينز على القول إنه لا يذوي» في هذا الوقت» إعادة إنشاء وحدة الأمن 
الوطني» ولكن الهيكل الجديد اعتبره الكثيرون بمثابة وحدة أمن وطني مصغرة 
(معاريف» بالعبرية› اکتوبر ۱۹۹۰) . وفي ابريل 1؛ء مع ذلك» عند تعيين 
رئيس أركان جديد ورئيس جديد لقسم التخطيط ء قرر أرينز تعليق خطته بإنشاء 
وحدة مستقلة في مكتب وزير الدفاع؛ وبدلاً من ذلك» توصل إلى إتفاق مع 
رئيس الأركان الجديد (إيهود باراك) على أن قسم التخطيط يجب الاعتراف به 
كوحدة متكاملة بحيث يخدم كلأّمن جيش الدفاع الإسرائيلي ووزارةالدفاع› 
ويقدم رتيسه تقاريره إلى كل من رئيس الأركان ومديرعام وزارة الدفاع 
(إتصال شخصي) . وفي ظل خضوع رئيس قسم التخطيط الآن إلى مدير عام 
وزارة الدفاع؛ فإن السلطة المدنية تصبح أكثرانه ماكا في مجال التخطيط 
الإستراتیچي. والأيام وحدها هي التي سوف تقول إن كانت هذه المحاولة 
ناجحة في هذه المرة. 

وهناك مهمتان أخريان في إسرائيل تشكلان جزءا من السلطة العسكرية: 
الخدمات القضائية» والعلاقات العامة . وكل جيش لديه مكتب للمدعي العام 
ولكن مهمته الوحيدة في العادة هي تحقيق العدالة العسكرية (محاكم عسكريةء 
ومقاضاة» ودفاع» إلخ) . وكل المسائل ذات الطبيعة القانونية والدستورية تتم 
معالجتهاعلى المستوى المدني في مؤسسة الدفاع. وفي جيش الدفاع 
الإسرائيلي؛ مع ذلك هناك شعبة للنصيحة القانونية والتشريع داخل مكتب 
المدعي العام . ونتيجة لذلك» فإذا أراد وزير الدفاع أن يعزل ضابطا كبيراء 
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فهذك رأيان قانونيان متعارضان: أحدهما عند المستشار القانوني لوزارة الدفاع» 
والآخرعند شعبة النصيحة القانونية والتشريع التابعة لمكتب المدعي العام . 
وألشئ نفسه يحدث حينما يتم وضع الخطوط العريضة المحددة للعلاقة بين 
وزيرالدفاع ورئيس الأركان. وتعتبر حقيقة أن مثل هذه الوثيقة تصدر عن 
مكتب المدعي العام» وليس عن المستشار القانوني لوزارة الدفاع» بمثابة دليل 
واضح على انهماك العسكريين في الشؤون السياسية . والشيء نفسه يمكن أن 
يقال حول ظاهرة من غير المتصور حدوثها في الديمقراطيات الاخرى: ضابط 
بلباسه العسكري من جيش الدفاع الإسرائيلي (من شعبة النصيحة القانونية 
والتشريع) ريما يقف أمام لجنة القانون التابعة للكنيست» ويقدم ري جيش 
الدفاع الإسرائيلي حول قأنون يتناول مهمة مجلس الوزراء (مثل؛ تشكيل لجدة 
وزارية قانونية للأمن الوطني بمعاونين دائمين) (إتصال شخصي) .ومن 
الصعب فهم الأسباب التي تجعل جيش الدفاع الإسرائيلي في حاجة إلى شعبة 
تعالج التشريع . ومن المؤكد أن التشريع لا يشكل جزءا لا يتجزأً من العمليات 
العسكريةء وفي الأعم الأغلب» إنه نظام مساعد ينبغي أن تتولى أمره وزارة 
الدفاع وحدها. 

والقصة تتكرر في مجال العلاقات العامة . وضباط العلاقات العامةء 
بحكم تعريفه» يقيم إتصالاً وثيقاً مع الصحافة المحلية والأجنبية» ومع قادة 
الفكر» ومع جماعات أخرى عديدة من المجتمع» وهذه الأشياء كلها جزء من 
المجال المدني . وكما أشار بيري على نحوشديد الذكاءء فإن نشرمعلومات 
تتصل بالسياسات الدفاعية يعتبر» تبعا لذلك» نشاطا مدنيا - سياسيا غير قابل 
للتنازع» وهذه المهمة تخص في العادة العنصرالمدني» أو على الأقل تكون 
محلا للمشاركة فيها (يورام بيري» «بين المعارك وصناديق الاقتراع») . وفي 
إسرائيل؛ مع ذلك› فليس لدى جيش الدقاع الإسرائيلي متحدث رسمي فحسب»› 
وإنما هناك أيضا مكتب للأفراد وهو عبارة عن مؤسسة كبيرة تقوم بتوظيف 
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عشرات الضباط والأفراد المجندين. ووزير الدفاع لديه مستشار إعلامي» ولكن 
هذا الفرد يهتم بالدرجة الأولى بمعالجة العلاقات العامة الشخصية للوزير 
باعتباره شخصية سياسية بارزة ٠‏ ووزارة الدفاعء أيضاء لديها متحدث رسمي 
يهتم فقط بمعالجة مسائل معينة تتصل بوزارة الدفاع. ومن الناحية العاديةء فإن 
وزير الدفاع يستطيع أن يضع خطوطاً عريضة حول سياسة العلاقات العامةء 
تماما مثلما يمكنه أن يفعل في مجالات نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي الأخرى› 
غير أن التطبيق الفعلي لكل العلاقات العامة المتعلقة بالمسائل الدفاعية يقوم بها 
مكتب جيش الدفاع الإسرائيلي» وهو جزء لا يتجزاأً من المؤسسة العسكريةء 
برئاسة ضابط مسؤول مباشرة أمام رئيس الأركان. ومن الواضح أن العلاقات 
العامة ليست مهمة متكاملة. 

والمشاكل في مثل هذه الإجراءات غيرالسوية تبدوواضحة في حالة. 
الرقابة العسكرية على وسائل الإعلام. والجدير بالذكر أن لوائح الدفاع الطارثة 
الصادرة في ٠۹٤١‏ عن السلطات البريطانية في فلسطين ومازال معمولاً بها 
في إسرائيل اليوم تمنح الحكومة سلطة واسعة النطاق لتطبيق رقابة إعلامية 
لأسباب أمنية. ومع قيام الدولة» توصل بن جوريون إلى اتفاق مع رؤساء 
تحرير الصحف اليومية في إسرائيل يقضي أن تكون الرقابة طوعيةء ذلك أن 
الحكومة لن تقوم بفرض القانون فيما يتعلق بالصحف اليومية الرئيسية في 
إسرائيلء في مقابل أن يقوم المحررون في تلك الصحف بإرسالء إلى الرقيب» 
أي موضوع يتعلق يمسائل الدفاع وإلأمن والشؤون الخارجية. 

وبالطبع»؛ فإن كل قرارات الرقيب العسكري خاضعة للمساءلة القضائية 
من جانب المحكمة العليا الإسرائيلية. ولاشك في أن الرقابة على الصحافة 
تعتبر دليلاً على انهماك مباشر في مجال الشؤون الداخلية» وريما أيضاء في 
ظروف معينةء يؤثر في العملية السياسية ذاتهاء وتبعا لذلك» يبدو من الصحيح 
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القول إن هذه المهمة تقع ضمن نطاق سلطة العنصرالمدني في مؤسسة 
الدفاع. ومع هذاء فإن الرقيب حسب هذا الاتفاق» الذي يتمتع أيضاً بكافة 
سلطات الرقابة وفق القانون» ضابط كبير في جيش الدفاع الإسرائيلي. 

وهناك نقطة أخيرة يجب ذكرهاء وهي أن هناك مجالين آخرين في 
مؤسسة الدفاع يعكسان بالفعل درجة معينة من التكامل: تذسيق الانشطة في 
الأراضي امدار ة (المحلة)» والدفاع المدني. وفي هذين المجالين» سواء في 
الحاضراوفي الماضي »يق وم الافراد المسؤولون بأاعباء منصبين »وهم 
مسؤولون على نحو مباشر ومشترك أمام السلطة المدنية والعسكرية. ومع هذاء 
فإن كلا من هذين المجالين يمتبر دليلاًواضحا على تدخل العسكريين في 
مجال الشؤون الداخلية » وهو موضوع يتجاوز نطاق هذا الكتاب . 


الفصل الساضس 


العلاقات بين 
الممتلين الرتيسبين 


ويبحث هذا الفصل في العلاقات غير الرسمية بين الممثلين الرئيسيين 
المعنيين بالنظام المدني - العسكري في إسرائيل» والهدف من ذلك بالدرجة 
الأولى هو معرفة ما إذا كانت تلك العلاقات مختلفة اختلاف كبيرا عن العلاقات 
الرسمية التي جرى بحذها بتعمق في الفصول السابقة . والعلاقات غير الرسميةء 
بالطبعء على درجة كبيرة من الأهمية في كل مكان» وهي كذلك في إسرائيل 
على وجه الخصوص» والسبب في ذلك هو أن إسرائيل بلد صغيرء ومتميز 
بعلاقات اجتماعية غير رسمية وحتى حميمة. 


مجلس الوزراء - رئيس الوزراء - وزير الدفاع 


وحتى ۷٦۱۹ء‏ لم تكن هناك علاقة قأئمة بين مجلس الوزراءء ورئيس 
الوزراء» ووزير الدفاع» والسبب في ذلك هوأن منصبي رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع كانا مندمجين . وبالإضافة إلى ذلك ففي خلال معظم هذه الغترةء كان 
بن جوريون في قمة الحكومة» ولذلك فإن انهماك مجلس الوزراء كان في حده 
الأدنى . بن جوريون لم يتشكك في مبدأالمسؤولية الجماعية للحكومة عن 
الشؤون الدفاعيةء وفي السنوات المبكرة للدولةء وعلى الأخص خلال الفترة 
التي كان فيها موشيه شاريت وزير للخارجية خسر بالفعل عددا من الأصوات 
الهامة في مجلس الوزراء بسبب مسائل دفاعية. ومع هذاء فهو اقترب بالفعل 
من حكم الفرد الواحد»ء وعلى سبيل المثالء فغي ١١۹٠ء‏ قدّم «عملية سيناء» 
وهي قرار بخوض الحرب» إلى مجلس الوزراء كأمر واقع (يهودا بن مائيرء 
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«عملية صنع قرارات الأمن الوطني: المسألة الإسرائيليةه» )٠۱۹۸٠‏ . 

وکان بن جوريون مدافعا ناشطاً عن الغموض البناء. وهو لم يكن يريد 
دستوراء واعترض على ترسيم حدود البلاد في وثيقة إعلان الاستقلال» وبالمثل 
أمتنع عن تحديد الحدود بين رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع. وفي دیسمبر ٠۹١۴۳‏ 
فقط؛ حينمأ تقاعد بن جوريون لمدة عام؛ وخلال ذلك تقرر فصل منصبي 
رئيس الوزراء ووزيرالدفاع؛قرربن جوريون جعل وكالات الاستخبارات 
المدنية » الموساد والشاباك» تحت رقابة رئيس الوزراء. قبل ذلك» إنهمك بيريزء 
كمدير عام لوزارة الدفاع في شؤون إستخباراتيةء مقترحا أن بن جوريون لا 
يعترض اعتراضا مطلقا على انهماك وزارة الدفاع في الاستخبارات» وريما كان 
قراره هذا ناشئا عن عدم ثقة معيذة تجاه لافون» الذي كان من المقرر أن 
يخلفه كوزيرللدفاع (مقابلة مع شیمون بیریزء وايسار هاریل) . وفي ٠۹٦۷‏ 
فقطء تقرر وضع بحوث الطاقة الذرية والنوويةء ومركز المفاعل الذووي في 
ديمونة» رسميا تحت المسؤولية الوحيدة وضمن نطاق سلطة رئيس الوزراءء 
وذلك على الرغم من أن بيريزء كنائب لوزير الدفاع»؛ كان منهمكا على نحو 
مكثف في هذاالمجال (يورام بيري»«بين المعارك وصناديق الاقتراع؛» 
کامبریدچ يونيفرستي برس۱۹۸۳۰؛ ومقابلة مع حاييم يسرائيلي) . وهذاالقرار 
الاخيركان بمثابة إنتصاررئيسي للرقابة المدنية»وهويوازى القرار في 
الولايات المتحدة» بعد الحرب العالمية الثانية» بإنشاء لجنة الطاقة الذرية 
المستقلة. 

وكان تعيين موشيه دايان كوزير للدفاع عشية حرب الأيام الستةء وهي 
المرة الأولى التي جرى فيها فصل هذا المنصب عن منصب رئاسة الوزراهء 
بمثابة حد فاصل في العلاقات المدنية - العسكرية الإسرائيلية. وأصبح من 
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الواضح على الفور أن هناك حاجة عاجلة لوضع خطوط عريضة للعلاقة 
الناشئة الجديدة بين رئيس الوزراء ووزيرالدفاع. ووضع رئيس الأركان السابق 
إيجال يادين» ممثلاً عن رئيس الوزراء إشكول» إتفاقا مع دايانء ووافق عليه 
إشكول. واشتمل الاتفاق على فقرتين: الفقرة الأرلى حددت تلك الأفعال التي 
لن يقرم بها وزيرالدفاع دون موافقة سابقة من رئيس الوزرأء؛ وهى: بده 
اعتداءات عامة ضد أي بلدء والقيام بعمل عسكري أثناء الحرب متعارض مع 
خطوط عريضة ثابتةء وبدء عمل عسكري ضد باد لم ينهمك بعد في اعتداءات» 
وقصف المدن الرئيسية في أراضي العدوء والقيام بعمل عسكري انتقامي ردا 
على أحداث. والفقرة الثانية حددت تلك الشخصيات البارزة في الدفاع التي 
يمكن لرئيس الوزراءء في ظل معرفة وزير الدفاع» توجيه الدعوة إليهم لتقديم 
معلومات» وهم: رئيس الأركان» ومديرالاستخبارات العسكرية»ومديرعام 
وزارةالدفاع»ءورمساعدوزيرالدفاع(بيري»٠‏ بين المعارك وصناديق 
الاقتراع») . وكان هذا الاتفاق» الذي لم يأت على ذكر مجلس الوزراء» طوعياء 
وغیر ملزم قانونيا أو دستورياً. 

وبعد حرب الأيام الستة وبدء حرب الاستنزاف» أصبح من الواضح أن 
هذا الاتفاق غير الرسمي فشل في معالجة العلافة الثلاثية على نحو صحيح. 
ووضع السكرتير العسكري لرئيس الوزراء يسرائيل ليورء والسكرتير العسكري 
لوزيرالدفاع يهوشوا رافيف» بمشاركة ناشطة من الوزير جاليلي» وثيقة أكثر 
تفصيلا ثم جرى إضفاء الصفة الرسمية عليها من خلال تبادل الرسائل بين 
الوزارتين وإحاطة رئيس الأركان علما بذلك (بيري»ءبين المعارك وصناديق 
الاقتراع» » ومقابلة مع حاييم يسرائيلي) . وهذه الوثيقةء المعروفة على نحو غير 
رسمى باسم «الدستور»» حددت تلك العمليات العسكرية التي يفوض وزير الدفاع 
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بالموافقة عليها من ذات نفسه (مثل الرد على النيران عبر الحدود أو ملاحقة 
طائرة معادية اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي) » وتلك التي يحتاج رئيس 
الوزراء إلى أخذ علم بهاء وتلك الأفعال المعلقة على شرط إستلام موافقة سابقة 
من رئيس الوزراءء وأخيرا تلك العمليات التي يجب تقديمها إلى مجلس الوزراء 
أواللجنة الوزارية للدفاع. والعمليات العسكرية التي لم تذكر أبدا يفترض أن 
تكون ضمن نطاق سلطة رئيس الأركان (بيري»«بين المعارك وصناديق 
الاقتراع). 

وما يطلق عليها الوثيقة الدستورء كوثيقة غير رسمية وطوعية كالاتفاق 
السابق عليهاء لم تتم الموافقة عليها رسميا من جانب مجلس الوزراء» ولم تكن لها 
شرعية قانونية أودستورية . وهي فشات في أن تصبح مظه را دائما وهام 
للعلاقات المدنية - العسكرية الإسرائيليةء ومع مرورالسنوات» تراجعت إلى 
الصفوف الخلفية . ومن بين جميع الممثلين الرئيسيين الناشطين على المسرح 
خلال الثمانيديات» فالجميع سمعوا عن الوثيقة الدستورء ولكن لم يستطع أحد 
منهم أن يكشف لي عن محتوياتهاء والأهم من هذا كلهء فلم يستطع أحد أن 
يكشف عن مكان العثور على هذه الوثيقة . 

وتقوم طبيعة العلاقة بالضرورة على الشخصيات المعنية فيهاء وعلى 
وجه ا على العلاقات الشخصية القائمة بين رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع. ويقول كل من وزيري الدفاع السابقين وايزمن وأريدز إنه ليست هناك 
سياسات واضحة تحدد تلك القضايا التي يجب إحاطة رئيس الوزراء علما بها 
وتلك الأفعال العسكرية التي تتطلب موافقة سابقة منه» وإن وزراء الدفاع 
يتصرفون وفق ما تسمع آذانهم» محكومين بالعرف» والأحداث السابقةء وميول 
رئيس الوزراء (مقابلة مع موشيه أريئز وعايزر وايزمن) . وشاميرء على سبيل 
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المثال» أولى إهتماما بالتفاصيل العسكرية أقل من اهتمام رابين كرئيس للوزراه. 
ووایزمن»کوزیرللدفاع »کان يحيط مكتب رئيس الوزراء علما بطلعات 
الاستطلاع الجوي المقررة» ولكنه لم يكن يطلب موافقة رسمية محددة. ومن 
المؤكد أن رئيس الوزراء لوأعرب عن اعتراضه عليها أو دعا إلى تأجيلهاء 
فسوف يتم إلغاء هذه الطلعات (مقابلة مع عايزر وايزمن) . ويلخص بيريزء 
الذي تولى هذين المنصبين» هذا الأمر بقوله إن كل رئيس وزراء ووزير دفاع 
يجب أن يحدد تلك القضايا التي يبدي اهتماما حقيقيا بها وتلك القضايا التي 
يجب الاتفاق بشأنها مع الآخر (مقابلة مع شيمون بيريز) . 

ولعل هذا هوالوصف الأدق لما يجري فعلا. وكل من رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع لديه مصالح ثابتة قوية في تعاون متبادل. ولو أمكن اتفاقهما في 
الرأي دائماًء فمن الصعب التغلب عليهما. وفي حالة افتراقهماء فعندئذ سوف 
يمشي كل منهمأعلى ثلج رفيع وربما يجد نفسه بسرعة في مشكلة صعبة. 
وبدون دعم من رئيس الوزراءء فإن وزير الدفاع يجد صعوبة في الاحتفاظ بثقة 
مجلس الوزراء. ومن المؤكد أن أي تنازع في المصالح أو اختلاف في الرأي مع 
وزير الدفاع» الذي يعتبر ممثلاً جيش الدفاع الإسرائيلي ومؤسسة الدفاعء يعتبر 
وسيلة مؤكدة لإضعاف شعبية رئيس الوزراء وطرح الثقة العامة به . وليس 
هناك أصدق من القول إن «السياسات تصنع رفائا غرباء» في وصف العلاقات 
بين رؤساء الوزراء ووزراء الدفاع الإسرائيليين في الأريعة وعشرين عام 
الماضية. ولم يكن من النادر أن كان الاثنان صديقين حميمين أو حتى حليفين 
سياسيين فحسب» وإنما في معظم الأحيان كان الاثذان منافسين سياسيين . ومع 
هذاء فالاثنان كانا يتخذان موقفا واحدا تجاه قضايا الدفاع الرئيسية. 

واستطاع دایان وجولدا مائیر على نحو ثابت تقريبا تدسيق مواقفهما بشأن 
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السياسات الدفاعيةء ذلك أن رئيس الأركان كان يمكنه أن يقدم اقتراحاته للقيام 
بعملية عسکكریة إلی دایانء ولو وافق دایان علیھاء فریما یقول إلی رئیں 
الأركان: «الآنء إذهب وقدم الخطة إلى جولداء . وفي ٠١‏ أكتوير ۱۹۷۴ء قَدَم 
بارليف (الذي كان قائد الجبهة الجنويية بالوكالة) واليعازر (رئيس الأركان) 
خطة لعبور قناة السويس إلى دايان» الذي وافق عليها. وقال اليعازر إنه يريد أن 
يقدم الاقتراح إلى جولدا مائيرء ووافق دايان على ذلك . وجرى ترتيب اجتماع 
مع مائير» ولكن اليعازر وجد أن دایان لم يكن ينوي حضورالاجتماع. وقام 
اليعازر بإبلاغ السكرتير العسكري لديان أنه إذا لم يضر وزير الدفاع إلى 
الاجتماع ويوافق على الخطة صراحة› فليس هناك سبب يستدعي عقد 
الاجتماع. واضطر دايان إلى الموافقة على حضورالاجتماع (مقابلة مع حاييم 
بارليف) . صحيح أن اليعازر كان يتمتع بحرية الدخول إلى جولدامائيرء ولكن 
فيما يتعاق بالقضايا التي تقع ضمن مسؤولية وزير الدفاع» كانت مائير تؤيد 
دايان دائما (مقابلة مع حاييم يسرائيلي) . 

وعملية إنقاذ الرهائن الإسرائيليين في مطار عينتيبي جرى تقديم اقتراح 
بها إلى الحكومة من جانب كل من رئيس الوزراء رابين ووزيرالدفاع بيريز. 
ولو كان بيريزاقترح العملية بدون دعم من رابين» فما كان من الممكن أن 
تحظى بفرصة تمريرها من مجلس الوزراء. ولوكأن رابين اقترح الخطة 
واعترض عليها بيريزء فإن مجلس الوزراء على الأرجح كان يمكن أن يمع 
الموافقة عليها (مقابلة مع موردخاي جور) . 

وبيجن خرج عن طريقه لدعم وزير دفاعه»ء سواء کان وایزمن أو 
شارون . وقي إحدى المرات» إهتم وزير الدفاع واأيزمن بتطوير مشروع معين› 
واحتاج إلى موافقة جهة أخرى» ورئيس هذه الجهة كان يعارض بشدة الفكرة 
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كلهاء إلى أن حكم رئيس الوزراء بيجن لصالح وايزمن» وطلب منه التعاون في 
ذلك المجال (إتصال شخصي) . وكل القرارات التمهيدية بشأن حرب لبنان 
جرى تقديمها إلى مجلس الوزراء بصورة مشتركة من جانب كل من بيجن 
وشارون. وکان شارون يعرف جي انه بدون دعم من بيجن» فلن يتمکن من 
كسب أغلبية الأصوات في مجاس الوزراءء ولذلك فهو بذل جهودا كبيرة في 
جعل بیجن قف إلى ناحيته. وبیجن» من جانبه ظل صامتا تجاه خلاف مع 
وزير دفاعهء ولم يتحدث إلا حيدما تجاوز شارون تماما حدود صلاحياته» وذلك 
من خلال مراصلة قصف بيروت» والتهديد بنسف اتفاقية سياسية لإخلاء 
مدظمة الت حريرالفلسطيئية من لبنانءوالإضراربالعلاقات الأمريكية - 
الإسرائيلية بصورة فعلية . وقي غمرة عدم استعداده للتفكير في شيء آخرء قذم 
إلى مجلس الوزراء قرارأمعينا يقضي بمدع استخدام القوة الجوية بدون موافقة 
سابقة صريحة من رئيس الوزراء (إتصال شخصي) . ولم تكن هذاك حادثة 
سابقة واحدة لمثل هذه القيود أثتاء الحرب. 

ومع أن شامیر ورابین کانا زعیمین لحزبین متنافسین» فإن تعاونهما 
بین رئيس وزراء ووزير دفاع كان معجزة تقريبا. وخلال سنوات الإنتفاضة 
كان رابين مرضع لإنتقادات شديدة وريما كانت عذيفة من الأحزاب اليمينيةء 
ومن بينهم أعضاء بارزون ومجموعات كبيرة من تكتل الليكودء وبرغم هذا فلم 
يفقد دعم شامير المتواصل له. وخلال حرب الخليج» والفترة السابقة عليهاء 
شكل شامير ووزير دفاعه أرينز جبهة موحدة» ذلك أن قرار مجلس الوزراء بعدم 
الرد على هجمات صواريخ سكود العراقية على مدن إسرائيل عبر عن موقف 
مشترك اتخذه الرجلان. ومن الصعب التنبؤ بما كان يمكن أن يحدث لوأنهما 
إتخذا موقفين متعارضين . 
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وشهدت العلافات المدنية -العسكرية الإسرائيلية أيضا نزاعات بين 
هذين الممثلين الرئيسيين. والنزاعات بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع تدشاً في 
ثلاثة ظروف: حيدما يمنع وزير الدفاع غير الأمين معلومات عن رئيس الوزراء 
أويقدم معلومات غير دقيقةء وحينما يقوم رئيس الوزراء بمبادرة سياسية رثيسية 
بدون معرفة وزير الدفاع» وحينما تدشأ اختلافات في الرأي حقيقية بين 
الأثنين . وهناك مثالان فقط على الحالة الأولى» رالرجلان جرى عزلهما من 
منصبيهما على نحو شائن خلال وقت قصير نسبيا. وفي المثال الأولء تصرف 
بنحاس لافون علی نحو لا يدل على أمانة أو ولاء تجاہ رئیس الوزراء شاريت؛ 
وذلك حينما منع عنه معلومات وحاول إدارة المسرح بنفسه . والمثال الثاني 
يتعلق بأرييل شارون . ويقول السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بيجن» إفرايم 
بوران» إن شارون طلب السماح له بالتحدث إلى رئيس الوزراء على انفرادء 
دون مشاركة بورانء والسبب في ذلك هوأن بوران كان يتخذ دائما موقا 
مخالا لتقاريرشارون ومعلوماته» ورفض بيجن بالطبع (مقابلة مع إفرايم 
بوران) . وفيما يتعلق بهذه المسألةء فريما كانت حرب لبنان المثال الرتيسي 
الذي يشهد على نوايا وزير الدفاع الثابتة بتطبيق سياساته الخاصة به واستعداده 
للتأثير في رئيس الوزراء تحقيقاً لهذه الغاية . 

وهناك مثال واحد على محاولة رئيس الوزراء التصرف بدون معرفة 
وزير دفاعه»ء ومايدعو للدهشة» أنه كان بيجن نفسهء وذلك حينما أرسل وزير 
خارجيته دايان للاجتماع مع التهامي في المغرب حاملا اقتراحاً بتسوية سلمية 
إسرائيلية - مصرية تقوم على الإنسحاب الإسرائيلي التام تقريبا من سيناء. 
وهذه المبادرة كان لها نتائج بعيدة المدى على وضع إسرائيل الدفاعي» وعلى 
أمنهاء وبالطبع »على مستقبل نشر جيش الدفاع الإسرائيلي» ومع هذامضى 
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بيجن في طريقه بسرية تامةء مؤنمنا دايان على الأسرارء وتاركا وزير الدفاع 
عايزر وايزمن ورئيس الأركان ومؤسسة الدفاع كلها في الظلام. وهذه الحادثة 
لم يسبق لها مثيل في إسرائيل» ومع أنها لم تذكرر» لكنها ربما كانت أفضل دليل 
على الرقابة المدنية الحقيقية في إسرائيل. ولكن هل القيام بمثل هذه المبادرة 
بدون معرفة العسكريين» أو على الأقل الرئيس المدني - السياسي لمؤسسة 
الدفاع المدنية يتوافق مع علاقات مدنية - عسكرية جيدة؟وايزمن يزعم أنه لم 
يتأثر بتصرف بيجن» وهو يعتقد أن بيجن كان ضمن نطاق حقوقه. (ولكنه لم 
يغضب إلا حينمااستخدم داأيان واحدة من «طائرأته» النفاثة من صناعات 
الطائرات في إسرائيل دون أن يبلغه عن الهدف الحقيقي) . وهو يعترف» مع 
ذلك» بأن هذا يمكن أن يكون صحيحاء وريما كان السبب في ذلك هو أنه 
شخصيا قأ , في وقت لاحق بدور رئيسي في عملية السلام (مقابلة مع عايزر 
وایزمن) . 

وهناك» بالطبع» عدد من أمثلة عن اختلافات في الرأي حقيقيةء ولكن 
بدون حل واضح. بيجن دافع بشدة عن تعيين الجذرال ساجوي» مدير 
الإستخيارات العسكرية خلال حرب لبنان» كملحق عسكري في واشنطن»› 
ورفض أريدزء مجادلا بأن لجنة كاهانا للتحقيق بعد مذبحة مخيمي صبرا 
وشاتيلا في لبنان إستبعدت منح ساجوي أي منصب كبير. وفي غاية الأمرء 
وافق بيجن (إتصال شخصي) . وحينما كان شامير رئيس للوزراء» قدم إلى وزير 
الخارجية الأمريكي شولتز إلتزاما إسرائيلياء بدون معرفة وزير الدفاع أريدزء 
يقضي بمنع أي عمل عسكري معين ضد منظمة التحرير الفلسطينيةء وهو عمل 
كان وزيرالدفاع يدافع عنه بشدة. ولم يكن أمام أريدز خيارآخرغير قبول 
الأمر الواقع (إتصال شخصي) . وكانت هناك اختلافات في الرأي كثيرة بين 
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بيجن ووايزمن بشأن السياسات في الأراضي (المحلة) . وهذه الاختلافات في 
الرأي جرى تقديمها إلى مجلس الوزراء واللجدة الوزارية للدفاع لاتخاذ قرار 
بشأنها (مقابلة مع عايزر وايزمن) . والمثال الأشد حدة عن حدوث نزاع صريح 
وحاد بين وزيرالدفاع ورئيس الوزراء هو إلغاء مشروع إنتاج الطائرة «لافي» 
(هذا الموضوع يناقش بالتفصيل في الفصل التالي) . ووضع الطرفان هيبتيهما 
على المكشوف» وقررا إحالة القضية إلى مجلس الوزراءء وفاز وزير الدفاع 
رابين على رئيس الوزراء شاميربفارق صوت واحد. وهذا الفوزء مع ذلك»› 
أمكن تحقيقه إلى حد كبير نتيجة الدعم القوي من وزير المالية وهو عضو في 
حزب رئيس الوزراء» ومن جيش الدفاع الإسرائيلي» ورئيس الأركان . 

وانهماك مجلس الوزراء الإسرائيلي في عملية صنع قرارات الدفاع 
تعاظم على نحوثابت مذذ ترك بن جوريون السلطة› هذا بالإضافة إلى أن 
الطبيعة المتفجرة للسياسات الإسرائيلية ريما أوجدت دور أعظم لمجلس الوزراء. 
وهناك عامل آخروهوالتغطية الإعلامية للقضايا الدفاعية. وفي الماضي› 
كانت مؤسسة الدفاع تسوي خلافاتها من ذات نفسهاء ثم تقدم إلى مجلس 
الوزراء خطة عملياتية واحدة (وهي خطة كانت تلقى في العادة دعما مشتركا 
من رئيس الأركان ووزير الدفاع ورئيس الوزراء) على أساس «خذها أو اتركهاء. 
وفي السنوات الأخيرة» وعلى التقيض من ذلك» طالب من مجلس الوزراء أو 
اللجنة الوزارية للدفاع الاخديار بين البدائل المتاحة . وعلى سبيل المثالء فإن 
العملية العسكرية الإسرائيلية ضد مقار قيادة منظمة التحريرالفلسطينية في 
تونس في 1۹۸١‏ وضعت في الأساس أمام اللجنة الوزارية الدفاع من خلال 
تصورين مختلفين: الأول يدعمه وزير الدفاع رابين وقائد القوة الجوية» ويدعو 
إلى القيام بقصف جوي» والثاني يدعمه رئيس الاركان ونائبه. وقررت اللجذة 
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الوزارية للدفاع بأغلبية صوت واحد (ليس من قبيل الدهشة أن يكون التصويت 
بمشاركة رئيس الوزراء) القيام بعملية القصف الجوي (إتصال شخصي) . 
والمثال الثاني يتصل بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان في ۱۹۸١‏ وإقامة منطقة 
أمنية في جنذوب لبنان. وحرص رابين على تمكين القائد العسكري المسؤول 
عن الجبهة الشمالية من الظهور أمام اللجنة الوزارية للدفاع وطرح تصوره عن 
المنطقة الأمنيةء وهوتصور تباين مع تصور رابين . ووافقت اللجذة الوزارية 
للدفاع على اقتراحات وزير الدفاع (مقابلة مع اسحق رابين) . 

وأخيراء ينبغي أن يذكرالمرء انهماك مجلس الوزراء في مظاهر نشر 
القرات وتخصيص الموارد» أو القرارات المتصلة بمدير عام وزارة الدفاع وشراء 
أنظمة الأسلحة» وذلك على الرغم من أن هذا مازال في مراحله الأولية. 
ويعتبرالقرار حول إلغاء مشروع إنتاج الطائرة «لافي» بمثابة مثال على هذا 
الإنهماك» ولو أنه جاءء إلى حد كبيرء نتيجة جدل سياسي داخلي . وهناك جدل 
مريرداخل جيش الدفاع الإسرائيلي حول حيازة غواصات أحيل أيضا إلى 
اللجنة الوزارية للدفاع. 
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رئيس الوزراء - وزير الدفاع - رئيس الأركان 


وتعتبرالعلاقة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان محور 
العلاقات المدنية - العسكرية الإسرائيلية . وأي إنهيار فعلى في العلاقات القائمة 
بين هؤلاء الممالين الذلاثة أوافتقارأساسي في التعاون والفقة داخل هذا 
الثالوث يمكن أن يؤدي بسهولة إلى نتائج مأساوية بالنسبة إلى إسرائيل بعامة 
وبالنسبة للنظام المدني - العسكري بخاصة . ومثل هذا الوضع حدث مرتين 
فقط في تاریخ إسرائیل: خلال ۱۹٥٤‏ بین شاریت ولافون ودایانء وفي ۱۹۸۱ 
- ۱۹۸۳ بين بيجن وشارون وأيتان. وفي الحالتين» أدى النزاع؛ خلال فترة 
وجيزة جداء إلى نتائج مدذرة بكارثة بحيث شكلت تهديدا خطيرا بالنسبة للتكامل 
الفعلي للنظام . ومن الواضح أن هاتين الحادثتينء المتباعدتين لفترة زمنية تمتد 
إلى ثلاثين عاما تقريباًء كان لهما تأثير مفيد على جميع الشخصيات الأخرى 
التي تولت هذه المناصب الثلاثةء وفي أي حال» كانت علاقتهم في العم 
الأغلب هادئةء أو صحيحة على الأفل. 

يورام بيري وصف العلاقة داخل هذا الثالوث خلال الجزء الأكبرمن 
تاریخ إسرائیل بأنها واحدة حیث تتذافس شخصیتان سیاسیتان بارزتان على 
السلطةء بينما ينحاز رئيس الأركان إلى أيهما أوالآخر, الأمرالذي يعمل على 
تعزيزسلطته وحريته في العمل (يورام بيري »بين المعارك وصناديق 
الاقتراع) . والحقائق؛ مع ذلك تقدم دليلاً محدودا لدعم هذه النظرية. وعلى 
ما يبدوء فإن رؤساء الأركان عرفا أن التصرف على هذا النحو يمكن أن يعمل 
على زعزعة إستقرار النظام» وهي نتيجة يمكن أن تجعل حياتهم أشد صعوية. 
وريما لهذا السبب» فإن رئيس الأركان اليعازرء مع أنه كان يتفق في الرأي كثيراً 
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مع جولدا مائيرء رفض أن يقدم خطته لعبور قناة السويس إليها بدون حضور 
ودعم وزير الدفاع . ورئيس الأركان السابق بارليف يقول إنه لم يقدم توصيات 
أواقتراحات بعمل عسكري إلى رئيسة الوزراء مائير قبل تقديمها إلى دايان 
والحصول على موافقته. وهو يعترف بأنه كان يقيم علاقة سياسية وثيقة مع 
جولدا مائير وعلاقة شخصية وثيقة مع دايان. ورئيس الأركان السابق جور 
ينفي على نحو لافت للنظرإن كان أظهر روحا تعاونية مع وزيرالدفاع بيريز 
ضد رابین. وهو يزعم أن رابین کان يعرف أن رئيس أركانه يتخذ موقفا موا 
لسياسة الحكومة ويقدم دائما آراءه المستقلة الخاصة به. وفي معرض تأكيده 
لهذا القول يذكر جور قضية عينتيبي» وذلك عندما وقف إلى جانب رابين 
وقاوم محاولات من بيريز للموافقة على عملية إنقاذ متسرعة وغير معدة على 
نحوصحيح. ورئيس الأركان السابق إيتان يقولإنه من الأهمية بمكان ومن 
المفيد بكل تأكيد بالنسبة لرئيس الأركان أن يعرف عنه تمتعه بدعم قوي من 
رئيس الوزراء» وهذا ما فعله مع بيجن. ولكن هذه الأشياء يجب أن توضع في 
الصفوف الخلفية وأن لا تستخدم أبداً (مقابلة مع حاييم بارليف» وموردخاي 
جور؛ ورفائیل إیتان) . 

وكما هو الأمر مع العلاقات التي جرت مناقشتها آنفاء فإن طبيعة هذه 
العلاقة محكومة إلى درجة كبيرة بالشخصيات المعنية بها ويالعلاقات 
الشخصية بين الممثلين الثلاثة (مقابلة مع موشيه أرينزء وموشيه ليفي) . وعلى 
سبیل المثال» يشير وایزمن إلى أنه کوزیر للدفاع کان يتمتع بعلاقات مع رئيس 
الأركان إيتان أفضل من علاقاته مع جور. وبيدماكانت علاقاته مع جور 
متوترةء لكنه مع إيتان كان يمكنه «تسوية المسائل بصورة خاصة على كأس 
من البراندي الجيده . صحيح أن وايزمن ورث جور وعين إيتانء ولكن في رأي 
وايزمن» فإن الخلافات بالدرجة الأولى مسألة «عملية تفاعل شخصيةء (مقابلة 
مع عایزر وایزمن) . 
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وتبدو أهمية الشخصيات أشد رضوحا من خلال الظاهرة المثيرة للاهتمام 
وهي ارتباط تغيير نفوذ أي رئيس أركان تغييرا كبيرا مع كل مرة يأتي فيها 
وزير دفاع جدید. رابين» كرئيس للأركان في حكومة إشكول» تمتع بقدر هائل 
من السلطة والنفوذ (مقابلة مع زئيف شيف» وايتان هابر) . والبعض يذهب إلى 
حد الزعم أن رابين كان وزيرالدفاع الفعلي أوأن إشكول كان المستشار 
السياسي لرابين . ورابين يقول إن هذا محض خرافة؛ وإن إشكول كان منهمكا 
في شؤون القوات المسلحة إلى درجة أكبر من إنهماك بن جوريون. وبالإضافة 
إلى ذلك» فهو يؤكد أنه كان يملك نغوذا في ظل حكومة إشكول أقل من نفوذ 
دايان كرئيس للأركان في ظل حكومة بن جوريون» وهي وجهة نظر تلقى 
قبولاً عام (مقابلة مع اسحق رابين» وحاييم يسرائيلي» ومائير أميت) . ويبدو أنه 
من الصحيح القول إنه خلال فترة إشكول - رابينء اأكتسب رئيس الأركان دورا 
سياسا أشد وضوحا وأصبح شخصية سياسية - عسكرية. والدليل الظاهري على 
هذا التطور هو مشاركة رئيس الأركان في بعض الأحيان في اجتماعات مجلس 
الوزراء أواللجدة الوزارية للدفاع» وهذا شيء لم يكن مألوفا أو متصورا في ظل 
حكومة بن جوريون (مقابلة مع اسحق رابين . وحسب قول رابين»؛ فعندما كان 
بن جوريون رئيس للوزراء» كان يمكن لرئيس الأركان المشاركة في اجتماعات 
مجلس الوزراء مرة أو مرتين في العام) . ومهما يكن من أمرء فما أن أصبح 
دايان وزير للدفاع حتى ابتعد رابين عن الطريق وتولى دوراً محدودا بالنسبة 
إلى جور الذي كان في ظل حكومة رابين - بيريز واحدا من أعظم رؤساء 
الاركان المتنفذين»› ولكنه فقدالكثيرمن نفوذه في ظل حكومة بيجن - 
وایزمن . 

وهناك »بالطبع ء تفسيرات بديلة لهذه التغييرات في وضع رئيس 
الأركان. وريما كانت الظروف السياسية المتغيرة سببا لذلك. أوء كما جاء في 
المثالين المذكورين قبل قليل» أن وزير دفاع لديه خلفية عسكرية محدودة أو 


-1- 


معدومة يمكن أن يحل محله واحد آخر کان من قبل ضابطاً بير في جیش 
الدفاع الإسرائيلي (دايان كان رئيما سابقا للأركان» ووايزمن كان قائدا سابقا 
للقوة الجوية ورئيسا لقسم العمليات) . 

وحكاية ما إذا كان تعيين ضابط عسكري كبير سابق كوزير للدفاع يقوي 
أو يضعف الرقابة المدنية حكاية قديمة . في الاتحاد السوفييتي» وزير الدفاع 
يجب أن يكون ضابطً عسكريا محترفا على نحو ثابت» وفي الولايات المتحدةء 
من ناحية أخرىء فالقانون ينص على أن وزير الدفاع يجب أن يأتي من الحياة 
المدنيةء ولا يسمح لضابط عسكري سابق أن يتولى هذا المنصب إلا بعد مضي 
عشرسنوات بعد تركه الخدمة. ويزعم بيري أن تعيين جنرالات سابقين 
كوزراء دفاع في إسرائيل يأتي تعبير عن الشراكة السياسية - العسكرية في هذا 
البلد ودلالة على ضعف آلية الرقابة المدنية (يورام بيري»ءبين المعارك 
وصناديق الاقتراع») . ويشعر وايزمن» من ناحية أخرى» بأن الخطر الأعظم 
للرقابة المدنية في دولة ديمقراطية يكمن في قناعة العسكريين بقدرتهم على 
ممارسة نفوذ متطرف على السياسات الأمدية الوطنية نتيجة افتقارالسلطة 
السياسية إلى التألف وافتقارها إلى التفهم المتعمق للقضايا السياسية - العسكرية 
المعقدة . وهذا الخطر يمكن تجنبه من خلال وزير دفاع لديه تجربة عسكرية 
ويعرف جيدا ما يجري داخل جيش الدفاع الإسرائيلي. وهذا الرأي يلقى دعا 
من آخرين» مثل إيتانء وهو يقول إنه بسبب الوضع الأمني في إسرائيل كبلد في 
حالة حرب دائمةء فهناك ميزة مؤكدة في وجود وزير دفاع لديه تجربة 
عسكريةاحترافية واسعة (مقابلة مع عايزروايزمن»ورفائيلإيتان) . 
وبالإضافة إلى ذلك ففي العادةء يحاول رئيس الأركان اختبار وزير الدفاع 
الجديد لمعرفة مدى إمكانية التأثير عليه ووزير الدفاع الذي لديه سنوات طويلة 
من التجرية العسكرية السابقة في جيش الدفاع الإسرائيلي يمكنه معالجة مثل 
هذه التحديات بطريقة أفضل من غيره . وجملة القول» يبدو أنه بينما ليس هناك 
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أي دلیل ایا کان» باستئناء شارون ربماء على محاولات جذرالات سابقين في 
جیش الدفاع الإسرائيلي توا لوا مذاصب وزراء الدفاع الاستخفاف بالر فابة 
المدنيةء فليس هناك أيضاً أي دليل على محاولاتهم تعزيز الرقابة المدنية عذد 
وزير الدفاع الذي يأتي من الحياة المدنية. 

وتتأثر طبيعة العلاقات الصحيحة التي تدشأً بين أأعضاء الثالوث إلى 
درجة معيذة بمواقف السكرتيرين العسكريين لرئيس الوزراء ووزير الدفاع. 
والسكرتيران العسكريان ليسا منهمكين في عملية صنع السياسات» ويخدمان 
بالدرجة الأولى كقذوات إتصال. والمعلومات عبارة عن سلعة رئيسية في 
النظام؛ مع ذلكء ولهذا فإن تدفقها السريع والسهل يعتبر شرطا ضروري) لعلاقة 
ناجحة وصحيحة . وبألنظرإلى كونهما سياسيين» فإن رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع منهمكان في أنشطة أأخرى عديدةء ذات طبيعة سياسية وجماهيرية قبل 
كل شيء» ولذلك فإن الجزء الأكبر من العمل بينهما وبين رئيس الأركان يجري 
تنفيذه بين هذين السكرتيرين العسكريين ومكتب رئيس الاركان . وهذان 
السكرتيران العسكريانء بالطبع» ضابطان عسكريان كبيران في جيش الدفاع 
الإسرائيلي» ومن الطبيعي بالنسبة لهم إجراء اتصالات مباشرة ودائمة مع كبار 
الضباط في جيش الدفاع الإسرائيلي (مثل قادة القوة الجوية والبحرية والقيادات 
الإقليمية) بغرض الحصول على معلومات. وبهذه الطريقة يمكن تسهيل تدفق 
ودقة المعلومات. وفي هذه الأيام» في الحقيقةء لم يعد تدفق المعلومات عمودياء 
أوعبرقذوات حتی تصل إلی رئیس الأرکانء ثم وزیرالدفاع؛ ثم رئيس 
الوزراء» وإنما تتدفق أفقياء أو في وقت واحد إلى رئيس الأركانء ووزير الدفاع» 
ورئيس الوزراء» عن طريق السكرتيرين العسكريين (مقابلة مع إفرايم بوران) . 
وليس من قبيل الدهشة أن يقوم السكرتير العسكري» لو أراد ذلك» بتلطيف حدة 
سوء الفهم . وهو يستطيع أيضاًء بالطبع» أن يعمل في الاتجاه المعاكس» مع أن 
هتاك أمثلة قليلةء إن وجدت» على ذلك. 
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والقضية الرئيسية عند جميع وزراء الدفاع ورؤساء الأركان التي تستحق 
المناقشة هي التعريف غيرالرسمي للعلافة الصحيحة بينهم . وفي حقيقة 
الأمرء فهذه مسألة تتصل بالاستقلال الذاتي الاحترافي عند العسكريين» وهم 
في العادةء وليس من قبيل الدهشةء ديهم مواقف متباينة. وفي معظم الأأحيان › 
يدافع رئيس الأركان عن الفرضية القائلة إن رئيس الأركانء ضمن نطاق جيش 
الدفاع الإسرائيليء يجب أن يكون حرا في أن يفعل ما يشاءء وكما يراه مناسباء 
ولكن حينما يضطر جيش الدفاع الإسرائيلي إلى التفاعل مع عامل خارجي»› 
سواء كان هذا العامل عدوء أ الولايات المتحدة» أو جزءا من المجتمع المدني 
الإسرائيلي» فينبغي أن يظهر وزير الدفاع في الصورة . وهناك عدد قليل جد 
من وزراء الدفاع» إن وجدواء يبدون إستعدادا لقبول مثل هذا التعريف الضيق 
لدورهم. وکان هذا هو جوهر الذزاع المریر بین دایان کرئیس للأركان وبين 
وزيرالدفاع لافون في .٠۹١٤‏ دايان رأى أن سلطة وزير الدفاع يجب أن 
تقتصر على قرارات الحرب والسلام والرقابة المالية على الجيش. وفي رأيهء 
فإن كل المسائل الاحترافية والفنية» بما فيها حتى شراء الدبابةء تعتبر جز من 
مجال اختصاص رئيس الأركان» الذي هوالحلقة الوحيدة بين العسكريين 
ببذلاتهم العسكرية والزعماء السياسيين. ولافون رأى أن الوزير مفوض 
بالإشراف على أنشطة الجيش في كافة المجالات والتمتع بحرية الاتصال 
المباشر مع كل فصائل جيش الدفاع الإسرائيليء واعتبر رئيس الأركان أكثرمن 
ضابط تذفيذي بقليل (إدوارد لوتواك» ودان هوروفيتش»ء«الجيش الإسرائيلي»ء 
لین لان )۱۹۷١‏ . 

واليوم» قلما هتاك أحد يدافع عن الموقف المتطرف في الاستقلال الذاتي 
الاحترافي الذي طرحه دایان في ۰۱۹٥٤‏ حتى لوكان دأيان نفسه كوزير 
للدفاع في ۱۹٦۷‏ .ومن قبل» في العام ٠۹١١‏ قرربن جوريون تخفيض 
ميزانية الدفاع بصورة كبيرة ومغاجئة وعزل آلاف الضباط والمعاونين في 
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جيش الدفاع الإسرائيلي. وحيدما زعم رئيس الأركان يادين أنه لا يستطيع أن 
يتحمل مسؤولية مثل هذه التخفيضات» رد بن جوريون: «أنا المسؤول»ء ووافق 
على إستقالة يادين (مقابلة مع حاييم يسرائيلي) . وفي الواقعء فإن كل واحد 
يتقبل الآن أن وزير الدفاع يملك الحق في إملاء تغييرات تدظيمية في جيش 
الدفاع الإسرائيلي أو الاعتراض على تغييرات يقترحها رئيس الأركان» وهذا ما 
فعله كل من أرينز ورابين أكثر من مرة (مقابلة مع موشيه ليفي) . وتمشيا مع 
بقية العالم الغربي» فإن جيش الدفاع الإسرائيلي بدأ في التوافق مع حقيقة أن 
وزير الدفاع يملك الحق في السلطة والانهماك. وهناك» مع ذلك» حق واحد 
لايبدي أي رئيس أركان إستعدادا للتنازل عنه» وهو قضية لا يظهر العسكريون 
تجاههااستعدادا للاتوصل إلى حل وسط: وجوب الاستماع إلى قول رئيس 
الأركان ودراسة رأيه» أو وجوب أن يكون طرفاء على الأقل بصفة إستشاريةء 
في عملية صنع القرارات. وهذه النقطة الحاسمة طرحهاعلى نحومثير 
يانوفيتش قبل ثلاثين عاماً: «من الناحية المبدئيةء فهذا يعني أن السيادة المدنية 
فعالة» والسبب في ذلك هو أن الجندي المحترف يعتقد أن زعماءه السياسيين 
رجال أكفياء يبدون إستعدادا لتقييم نصيحته الاحترافية بعناية بالغة؛ (موريس 
يانوفيتش »«الجندي المحترف»؛ فري»› )۱۹٦۰‏ . 

وفي زمن بن جوريون؛ فإن مشاركة القيادة العليالجيش الدفاع 
الإسرائيلي في عملية صنع قرارات الأمن الوطني انتهت مع بن جوريونء 
والسبب في ذلك هوأن عملية صنع القرارات نفسها إنتهت معه. وحدث هذا 
التغيير مع خروج بن جوريون من الزعامة الوطنية. وفي واقع الأمرء فإن 
رابين تنبا بأن التزايد الدراماتيكي في حضور رئيس الأركانء وفي حالات 
كثيرة» مدير الاستخبارات العسكرية » اجتماعات مجلس الوزراء واللجنة الوزارية 
للدفاع خلال فترة حكومة إشكول» لم ينشأً نتيجة حدوث تغيير في مكانة رئيس 
الأركانء وإنما نتيجة حدوث تغيير في مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للافاع 
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(مقابلة مع اسحق رابين) . وأصبحت هاتان الهيئتان» وعلى الأخص اللجنة 
الوزارية للدفاع» المركزين الرئيسيين لعملية صنع قرارات الأمن الوطني . 
ويحرص جيش الدفاع الإسرائيلي على أن يحمي حقه في المشاركة في 
أية هيئة تقوم بعملية فعلية لصنع القرارات. وحيدما أأصر قائد الجبهة الشمالية 
ديفيد اليعازرفي يوني و۷٦۱۹‏ على السماح له بالظهورأمام مجلس الوزراء 
وتقديم حجته لصالح أخذ مرتفعات الجولان (وهو موقف يتعارض بشدة مع 
موقف وزير الدفاع دايان)» قرر إشكول الموافقة على ذلك في غاية الأمر. 
والحقيقة هي أن جيش الدفاع الإسرائيلي يهيمن على التخطيط الإستراتیچي في 
إسرائيل» وتبعاً لذلك فهو يملك الحق دائما في «الوصول إلى مقاعد السلطة» 
والتمتع بفرصة وافرة لعرض آرائه على الحكومة. وكلما أصبح هذا الوصول 
الهام والضروري محلا للاتشكك بهء تذشأ المتاعب» حتى أن المرء يمكنه أن 
يتوقع ضجة في العلاقات المدنية - العسكرية. ويشرح رئيس الاركان السابق 
موشيه ليفي السبب في فشل وايزمن كوزيرللدفاع في تطبيق فكرة إنشاء 
مراكزقيادة لفيالق الميدان بينما نجح أرينزء وهوأن وايزمن حاول فرض 
فكرته على جيش الدفاع الإسرائيلي من فوق دون أن يعطي الجيش فرصة 
عادلة لشرح قضيته: وايزمن أعلن عن فكرته إلى الصحافة»ء وقام بتعيين 
الجنرال تال لهذه المهمة قبل التدسيق مع رئيس الأركان والأركان العامةء في 
حين أن أرينز عمل مع ومن خلال رئيس الأركان (مقابلة مع موشيه ليفي) . 
وفي ۱۹۷١‏ حينما ناقش مجلس الوزراء اقتراح كيسنجربفتح قناة 
السويس» قام وزير الدفاع دايان بتأييد الفكرة بشدة» وذلك على الرغم من أن 
كلا من جيش الدفاع الإسرائيلي ورئيسة الوزراء جولدا مائير كان لديه تحفظات 
جادة» وبخاصة فيما يتعلق بدرجة إنسحاب إسرائيل . وحاول دايان أن يمنع 
الأركان العامة من طرح موقفها أمام مجلس الوزراءء لأنه كان موقفاً يتعارض 
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مع موقفه» زاعما أن القضية سياسيةء ولا شأن للأركان العامة بها. ولكن 
بارليف» كرئيس للأركان» أصر على حقه بتقديم رأي الأركان العامة المستةل 
إلى مجلس الوزراء» وحكمت جولدا مائير في غاية الأمر لصالحه (مقابلة مع 
موردخاي جازیت) . 

وهناك مذال أشد وضوحا من ذلك وهوقضية رئيس الأركان جور 
والمغاوضات حول اتفاقية فصل القوات في مرتفعات الجولان في مایو ٠۹۷٤‏ . 
جور شارك في المفاوضات الفعلية مع كيسنجر. وذات مساء» قامت رئيسة 
الوزراء مائير باستدعاء جورء الذي عكف على طرح اقتراحات مختلفة خلال 
المفاوضات مما أزعج وزير الدفاع دايان» وأبلغته بأن كيسنجر عاد من دمشق 
وأن تقريره الشخصي إليها أشار إلى أن المحادثات فشلت. وفي صباح اليوم 
التالي» اجتمع فريق المفارضات بكامل أعضائهء وقدم كيسنجر اقتراحاته» التي» 
حسب قول جور» كانت مختلفة تماما عن تصور جولدا مائير. وعندئذ» أرسل 
جور ملاحظة إلى مائير جاء فيها: «إعتمادا على ما قال كيسنجر, فإن لدي 
بعض الأفكار الجديدة؛ . وما كان من رئيسة الوزراء» التي أظهر وجهها دلائل 
الغضب» إلا أن دعت إلى فترة راحة وطلبت عقد اجتماع للوفد الإسرائيلي في 
السر. ووجهت جولدا مأئير وموشيه دايان اللوم إلى جور للاستخفاف بموقف 
إسرائيل ومواصلة طرح اقتراحات غير ضرورية. ورد جور: «ماكان ينبغي 
توجيه الدعوة لي لحضور المفاوضات» وأما وأنك فعلت ذلك» فإن لدي في أي 
وقت شيئ أقترحه» وسوف اقترحه عليك» وليس من الضروري أن تتقبلي 
إقتراحاتي أو أفكاري» وشاركت في اجتماعات مجلس الوزراء» وعرفت أن 
الحكومة أرادت التوصل إلى اتفاق مع السوريين» وحيذما أكون مقتنا بأننا 
يمكننا التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بدون التأثير على أمنناء فمن واجبي تجاه 
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الحكومة أن أقول ذلك . وفي نهاية الأمرء جور قدم اقتراحاته» وجولدا مائير 
وافقت عليها (مقابلة مع موردخاي جور) . 

ولا شك في أن رئيس الأركان شريك سري في الحكومة. وهو ليس 
موج ودا أثناءالمناقشات حول الشؤرن‌الداخلية رالاقتصادية رالاجتماعية 
والدينية والتشريعية» وحتى لوكان موجوداء فلن يقدم رأيه حول مثل هذه 
القضايا. وهو بهذه المثابة لا يملك مكانة المدعي العام الذي يعمل كمستشار 
قانوني للحكومةء ويشارك» تبعا لذلك» على أساس دائم في اجتماعات مجلس 
الوزراء» ويقدم آراءه حول أية قضية . وبالرغم من هذاء فمع أن قلة قليلة تتشكك 
في لياقة مشاركة رئيس الأركان في اللجنة الوزارية للدفاع» فإن وجوده في 
مجلس الوزراء مسألة أخرى. ويجتمع مجلس الوزراء على نحو أسبوعي» في 
صباح أيام الأحدء وخلال السنوات القليلة الماضية (وعلى الأخص مذذ اندلاع 
الانتفاضة) كان كل اجتماع من هذه الاجتماعات يستهل عادة بتقرير حول 
المسائل الأمنية والدفاعية يقدمه رئيس الأركان أوأحد كبارالضباط في جيش 
الدفاع الإسرائيلي (إتصال شخصي) . وعدد كبارالضباط في جيش الدفاع 
الإسرائيلي الذين يشاركون في اجتماعات مجلس الوزراء في تزايد مستمر. 

وينتقد بيريز الوضع الحالي بشدة. وفي رأيه إن «المكان الطبيعي لرئيس 
الأركان هو الأركان العامةء بينما المكان الطبيعي لوزير الدفاع ورئيس الوزراء 
هو مجلس الوزراء . ويحذر كل من زئيف شيف المراسل العسكري البارز في 
إسرائيل» وحاييم يسرائيلي» مدير مكتب وزير الدفاع لأكثر من أربعة عقود» من 
أخطارإنه يارالحدودبينالدظامين المدني والعسكري بسبب المناقشات 
الصريحة والشاملة بين الوزراء في مجلس الوزراء وض باط جيش الدفاع 
الإسرائيلي . وهما يشعران أيضا بإمكانية إنهيار الرقابة المدنية والعلاقات المدنية 
-العسكرية الصحيحة حيتما يحضرالضباط مناقشات حادة بين الوزرأء. 
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ويعارض وايزمنء أيضاً ء الحضور المبالغ به لرئيس الأركان في اجتماعات 
مجلس الوزراء. وهو يعتقد أن وزير الدفاع» وليس رئيس الأركان» هرالذي 
يجب أن يقدم تقرير؟ حول المسائل الدفاعيةء تماما مثلما يفعل وزير الشرطةء 
وليس المفتش العام للشرطةء حين يقدم تقريره حول الأمن الداخلي. وفي رأيه 
إن رئيس الأركان يجب أن توجه إليه الدعوة من أجل حضور اجتماعات مجلس 
الوزراء فقط في أوقات الحرب أو قبل القيام بعمليات عسكرية رئيسية» مثل 
عملية عينتيبي (مقابلة مع شيمون بيريزء وزئيف شيف» وحاييم يسرائيلي› 
وعایزر وایزمن) . 

ومن ناحية أخرى» فليس من قبيل الدهشة أن يتخذ كل من رئيس 
الأركان السابق إيتانء ورئيس الأركان السابق ليفي؛ موقا مؤیدا لمشارکة رئيس 
الأركان في اجتماعات مجلس الوزراء. والحكمة من وراء موقفيهما هي أن 
الحكومة طالما أنها القائد الأعلى لجيش الدفاع الإسرائيلي» فمن الأولى بالنسبة 
لهؤلاء المسؤولين عن الجيش أن يستمعوا مباشرة إلى أعلى رتبة في قيادة 
الجيش وليس فقط إلى وزير الدفاع. ويضيف إيتان إلى القول إن مشاركة رئيس 
الأركان في اجتماعات مجاس الوزراء مفيدةء بالنسبة لكل رؤساء الأركان› 
الذين يمكنهم فهم الحكومة على نحوأفضل» وبالنسبة للوزراءء الذين يمكذهم 
معرفة وجهات نظرالعسكريين المستقلة من مصادرهاالرئيسية.ويشير 
موردخاي جازيت إلى أن مشاركة رئيس الأركان في اجتماعات مجلس الوزراء 
تقوم بدور الرقابة على وزيرالدفاع (مقابلة مع رفائيل إيتان› وموشيه ليفي؛ 
وموردخاي جازیت) . 

ويصر جيش الدفاع الإسرائيلي بعامة» ورئيس الأركان بخاصة» على 
ضرورة الاهتمام الشديد بوجهة نظر العسكريين» لا حول القضايا الاستراتيجية 
أو حول مسائل تطرير القوة وتخصيص الموارد» وإنما أولاً وأخيرا حول القضايا 
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العملياتية. وتعتقد القيادة العليا في جيش الدفاع الإسرائيلي اعتقاد راسحا أن 
الحكومة لا ينبغي أن توجه إليها أمرا بالقيام بعمل يتعارض مع رأيها العسكري 
والاحترافي الأفضلء وهي إن فعلت» فكأنها ترتكب مخالفة صريحة لمبدأً 
الاستقلال الذاتي الاحترافي عند العسكريين. وبالطيع» فريما ترفض الحكومة 
الموافقة على أو تقوم بتقليص» عمل عسكري بدرجة كبيرة» حتى لوكانت 
الأركان العامة توصي بذلك بشدةء لأسباب سياسية أو غيرهاء وذلك كما كان 
الحال عليه خلال فترة الانتظار السابقة على حرب الأيام الستة أو حين رفضت 
الموافقة على ضربة جوية إستباقية في 1 أكتوبر ۱۹۷۳ . أما إجبار جيش الدفاع 
الإسرائيلي على إشتباكات في أنشطة عسكرية يعارضها بشدة أويتصور تعذر 
تحقيقها أو تتصف بسوء التقديرء فهذا شيء لا يمكن أن يحدث أبد : 

وهذه القضية»ء ولعلها واحدة من أكثر القضايا تفجرا في هذا المجالء 
يمكن أن تؤدي إلى حدوث أزمة شديدة في العلاقات المدنية - العسكرية 
الإسرائيلية . وحتى الآنء وباست ناء ققضية اللطرون» ليست هناك مثل هذه 
القضية في تاريخ إسرائيل» مع أنه كانت هناك اختلافات شديدة في الرأي. 
وخلال عملية عينتيبي» كانت لدى رئيس الأركان جور تحفظات شديدة حول 
جدوى عملية الانقاذء وذلك على الرغم من أن كذيرين من مرؤوسيه» وأيضاً 
وزيرالدفاع » كانوا يدافعون بشدة عن مثل هذه العمليةء واستطاع جور أن 
ينتزع وعدا من بيريز بعدم تقديم توصية إلى الحكومة للقيام بعملية الإنقاذ مالم 
يؤيدها جور. وفي هذه الأثناء جرى بحث خطط عديدة» وبعد وصول معلومات 
استخباراتية جديدة من عينتيبي فقط كان جورمستعدا لتأييد عملية الإنقاذ 
(مقابلة مع موردخاي جور) . 

وخلال حرب الخليج في ۱۹۹۱ أوصى كل من رئيس الأركان دان 
شمرون ونائبه رئيس الأركان المعين» إيهود باراك» بشدة ضد الرد الإسرائيلي 
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على الهجمات بصواريخ سكود العراقية . وكان هناك شعور عميق بالقلق بين 
الفيادة العليا في جيش الدفاع الإسرائيلي من أنه بالنظرإلى حقيقة تركيبة 
الحكومة ءفإن مجلس الوزراء ربمايخضع للضغوط من جانب الأعضاء 
اليمينيين فيها وتأمر بالهجوم على العراق بالرغم من معارضة العسكريين. 
ويقال إن رئيس الأركان ألمح إلى أنه لم يحدث في تاريخ إسرائيل أن قامت 
الحكومة بتوجيه أمرإلى جيش الدفاع الإسرائيلي بالتصرف ضد إرادته وضد 
رأيه الأفضل» وليس من المتصور أن تفعل ذلك الآن. وهناك أيضا تقارير تفيد 
بأن كلا من شمرون وباراك أوضح هذه النقطة بشدة أثناء محادثات خاصة مع 
رئيس الوزراء (إتصال شخصي »وملحق معاريف الخاص‌عن عاصفة 
الصحراءء بالعبرية» مارس )۱۹۹١‏ . وربما كانت لدى شامير أسباب خاصة في 
عدم الرد» وريما كان مغتذعاً بموقف جيش الدفاع الإسرائيلي. ومهما يكن من 
أمرء فان إسرائيل ءلم تدخل الحرب» واكتفت بالتصريحات التي أدلى بها 
زعمازها السیاسیون قبل ینایر ٠۹۹۱‏ . 

وفي أيام الانتغاضة الميكرة الصعبةء تعمرض جيش الدفاع الإسرائيلي 
إلى ضغوط كذيغفة من وزراء معيدنين لاستخدام درجة أكبرمن القوة ضد 
الفلسطيذيين في الأراضي (المحتلة) . ويقال إن دان شمرون» عند مرحلة 
معيدةء هدد» على نحو ضمني على الأقل» بالاستقالة لوأرغم الجيش على 
التصرف ضد مبادئه الأخلاقية (زئيف شيف» وإيهود يعاري »ءالانتفاضة»» 
بألعبرية؛» شوکین› ۱۹۹۰) . 

وهناك واحدة من أشد المواجهات المدنية - العسكريةء وهي مواإجهة 
غير معروفة كثيرا حتى الآن» في تاريخ إسرائيل إندلعت حول هذه القضية . 
في أواخر ۹۷١‏ أقام مؤيدو حركة إسرائيل الكبرى مستوطنة غيرقانونية 
وغيرمصرح بها في سيباستيا في الضفة الغربية . وأمر الجيش من احتلوا 
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الأرض وفي نيتهم إمتلاكها بالمغادرة . وحشدت حركة إسرائيل الكبرى آلافا من 
مؤيديهاء ومن خلال تحدي قرارات الحكومةء أعلنت أن المستوطنين يرفضون 
التحرك وسوف يقاومون أية محاولة من الجيش لطردهم بالقوة. واعتبر رئيس 
الوزراء رابين هذا التصرف تحدياً مباشرا لسلطة حكومة يوشك أن يتحول إلى 
ثورة صريحةء وأمر رئيس الأركان جور بطرد المستوطنين بالقوة . راعترض 
جور بشدةء زاعما أنه من المستحيل تنفيذ هذه المهمة بدون استخدام نيران حيةء 
الأمر الذي يعرض للخطر أرواح اليهود. وبدون أن يذكر على وجه التحديد 
استخدام النيران الحية» كرررابين مطلبه مجددا بأن يستخدم جور كل قوة 
ضرورية لطرد المستوطنين. وذهب جور إلى المكان» وعند عودته كرر مجدداً 
قناعته الثابتة بعدم تصورإمكانية تنفيذ هذه المهمة» وريما تكون لها نتائج 
مأساوية بالدسبة لجيش الدفاع الإسرائيلي وبالنسبة لإسرائيل أيضا لسنوات 
قادمة. وزعم جور أنه على الرغم من أن المستوطذين يتصرفون على نحو 
مخالف للقانون» فإنهم لا يحاولون الإطاحة بالحكومةء ولذلك فإن استخدام قوة 
هائلة من جانب الجيش عمل لا مبررله. وبدون أن يذكرذلك على نحو 
صريح» فإن جور أشار على نحو ضمني إلى أنه لوأصر رابين على استخدام 
القوةء فريما يقدم إستقالته بدلا من تنفيذ الأمر (مقابلة مع موردخاي جور). 
وفي النهايةء تراجع رابینء وربما كان ذلك لیس فقط بسبب موقف جور وإنما 
أيضاً بسبب الافتقارإلى التأييد من جانب وزير الدفاع بيريز والضغوط من 
جانب مؤيديه السياسيين. وفي مقابلة أجريت معه بعد خمسة عشر عاماء ذكر 
رابين» كإحدى أعظم غلطاتهء تلك الحقيقة بأنه لم يتصرف على نحوأشد من 
ذلك تجاه مؤسسة الدفاع» التي لم تعمل على نحو صحيح أثلاء حادثة سيباستيا 
(يدعوت أحرونوت» بالعبرية» یونیو .)٠۹۹۰‏ 

وبصرف النظر عن العلاقة الشخصية بين وزير الدفاع ورئيس الأركان› 


-¥- 


فمن الصحيح دائما الإنهماك في معركة الإرادات. وبعد التحقق من الدلائلء 
ييدو أنه من الصحيح القول إن وزير الدفاع يملك بصورة عامة اليد الطولى . 
ومن أجل تحقيق وإيقاء رقابة فعالة على المؤسسة العسكرية» مع ذلك» فإن 
وزير الدفاع يجب أن يحقق أربعة شروط: يجب أن يكون مقتنع بأنه على حق» 
ويجب أن يكون جاهزا ومستعدا لتحمل مسؤولية نجاح وفشل جيش الدفاع 
الإسرائيلي وأن يكون مستعدا لتقبل النتائجء ويجب أن يكون مصمماً على الدفاع 
عن قراراته حتى لو أدت إلى استقالة رئيس الأركان» وأخيراء يجب أن يحصل 
على تأييد رئيس الوزراء (مغابلة مع عايز وايزمن» واسحق رابين» وموشيه 
أرينزء ومیندي میرون) . 

وهناك حكاية قصيرة تبرهن على مدى قوة وزير الدفاع. في صباح 
أحد أيام السبت» إستقل وزير الدفاع دايان طائرة من تل أبيب إلى شرم الشيخ 
في جولة تفقدية. وتوقفت الطائرة التابعة للقوة الجوية في إحدى القواعد 
الجوية في الجذوب لأخذ قائد الجبهة الجنوبية» الذي أصر على اصطحاب 
زوجته معه في ذلك اليوم. ونام دايان أثناء الهبوط والإقلاع في القاعدة 
الجويةء وحيدما إستيقظء سأل عن من تكون هذه السيدة. وحيتماعرف» أمر 
الطيار بالعودة إلى القاعدة الجوية وإنزالها من الطائرة. ومع أن دايان لم يكن 
يملك الحق بإصدار مثل هذا الأمر؛ فإن الطيار قام بتنفيذه بلا تردد (مقابلة مع 
حاييم بارليف) . ولو كان قائد الجبهة الجنوبية إعترض على أمر وزير الدفاعء 
وكان يملك حاسة جيدة في أن لا يفعل ذلك فريما اضطر الطيار إلى الاتصال 
مع قأئد القوة الجوية من أجل التعليماتء ولا شك في أنه كان يمكن أن يتلقى 
تعلیمات بتدفیذ أمر دايان. 


وهناك مثال واحد أخيريوضح أنه عددما يتم تحقيق الشروط الأربعة› 


~YA- 


فإن وزير الدفاع يكون» بالفعلء يملك اليد الطولى . في مطلع ٤۱۹۸ء‏ أصبح من 
الواضح أمام الأركان العامة أن وضع جيش الدفاع الإسرائيلي في لبنان لم يعد 
يطاق ومن الضروري القيام بمزيد من الإنسحاب. ومارس رئيس الأركانء 
موشيه ليفي» بمساندة من الأركان العامة » ضغوط قوية من أجل الإنسحاب 
وإعادة نشر جيش الدفاع الإسرائيلي في المناطق الجذوبية» مجادلاً بأن الحضور 
المتواصل لجيش الدفاع الإسرائيلي على طول الخطوط سوف تكون له نتائج 
سلبية هائلة على معنويات وتدريبات واستعدادات الجيش. ورفض أريدزء الذي 
جاء لتوه من الحياة المدنيةء قبول اقتراح الأركان العامة» زاعما أنه» كوزير 
دفاع» لدیه مفاهیم استراتیچية مختلفة ومجموعة مختلفة من الأولويات. وكان 
أرينز مقتدع بأنه على حق» ومستعدا لتحمل المسؤولية ء وحاصلأًعلى تأييد 
رئيس الوزراءء وغير مستعد للتراجع» وكانت النتيجة هي أن رئيس الأركان هو 
الذي تراجع وتقبل حكم زعمائه المدنيين (مقابلة مع موشيه أريدزء وموشيه 
ليفي) . 

وكملجأأخيرء يستطيع رئيس الأركان دائما اللجوء إلى رئيس الوزراء. 
رئيس الأركان السابق إيتان يقول إنه على الرغم من أنه قلما وجد ذلك 
ضرورهاء فلم يكن يتردد في اللجوء إلى رئيس الوزراء» حتى لو كان ذلك في 
ظل معارضة وزير الدفاع وبدون موافقته . ومن ناحية أخرى» قال» إنه ما كان 
يمكن أن يذهب إلى مجلس الوزراء مطلقا بدون إذن من رئيس الوزراء. (وفي 
إحدى المرات أراد بيجن نمكين إيتان من تقديم خلاف بينهما إلى مجلس 
الوزراءء وكما هو متوقع» فإن مجلس الوزراء إتخذ قرارا بتأييد بيجن) . ونمتع 
إيتان بحرية الوصول المباشرإلى بيجن» وفي الغالب كان يجتمع إليه على 
إنفراد ولكنه كان يبلغ وزيرالدفاع بذلك مقدما في كل مرة. وفي مناسبات 
كثيرة» كان يتحدث مع رئيس الوزراه على التليفون (مقابلة مع رفائيل إيتان) . 


-%- 


وعند تولیھ منصب رئیس الأرکان› قال وزیر الدفاع دایان إلی رئیں 
الأركان الجديد جور:«سوف تنقل كل شيء لي» وسوف انقله إلى جولداء 
(مقابلة مع حاييم يسرائيلي) . ومن وجهة النظرالرسمية»ء مع ذلك يبدوأن 
رئيس الأركان يتمتع بحرية الوصول إلى رئيس الوزراءء إذا كان ذلك فقط من 
خلال وزيرالدفاع وبموافقته (مقابلة مع موردخاي جور) .ومن الناحية 
العملية» بكل تأكيد» يبدوأن رئيس الأركان ليس لديه أية مشكلة في عرض 
القضايا على رئيس الوزراءء ومن الصعب تصورإمكانية قيام وزير الدفاع بأية 
محاولة من شأنها منع رئيس الأركان من الاتصال الحرمع رئيس الوزراء 
(مصقابلة مع موشيه ليفي» وعایزر وایزمن» وموشیه أرينزء واسحق رابين) . 
ويشدد ليفي على أهمية الحق بالاتصال المباشر والحاجة إلى إفراغ هذا الحق 
بلغة قانونية. وفي رأيه» ينبغي على رئيس الأركان أن يبلغ وزير الدفاع عن 
اجتماعاته إلى رئيس الوزراء أوأي وزيرآخر, ولكن مثل هذه الاتصالات› 
وعلى الأخص إن كانت مع رئيس الوزراء» يجب أن لاتكون متوقفة على 
موافقة وزير الدفاع (مقابلة مع موشيه ليفي) . 

وتحت أية ظروف» إذن»ء يمكن للسلطة المدنية أن تفكر على نحو جاد 
بعزل رئيس الأركان من منصبه؟ الموقف الدستوري (المحدد في الفصلين 
الثالث والرابع) واضح: وزير الدفاع لا يمكنه عزل رئيس الأركان» الحكومة 
تستطيع ذلك» في أي وقت» بذاء على توصية من وزير الدفاع. وعزل رئيس 
الأركانء» لذلك» يتطلب توصية من وزير الدفاع» واستمدادا من رئيس الوزراء 
لوضع القضية أمام الحكومةء وأغلبية في مجلس الوزراء. ووفق الميشاق 
الدستوري» فإن رئيس الأركان يعين لمدة ثلاث سنوات» وبعد ذلك تستطيع 
الحكومة مد فترة خدمته على أساس سنوي . ومعظم رؤساء الأركان خدموا لمدة 
أربع ستوات . 


-۳.- 


وليست هناك سابقة واحدة في تاریخ إسرائیل عن عزل صریح لرئیں 
الأركان من منصبه . إثنان من رؤساء الأركان قدماإستقالتيهما: يادين» في 
۲؛ نتيجة خلاف مع بن جوريون حول ميزانية الدفاع؛ وديفيد اليعازرء في 
4؛ في أعقاب تقرير لجنة أجرانات الذي اعتبره مسؤولاً عن التقصير في 
حرب يوم الغفران. وهناك حالة واحدة صمم فيها وزيرالدفاع على عزل 
رئيس الأركان من منصبه بسبب عدم الخضوع» ولكه منع من أن يفعل ذلك 
بسبب تضافر ظروف معينة ومعارضة رئيس الوزراء. 

وقبل بضعة أيام من زيارة السادات التاريخية إلى القدس في ١۲نوفمبر‏ 
۷ء نشرت صحيفة يومية إسرائيلية بارزة على صدرصفحتها الرئيسية 
مقابلة مع رئيس الأركان جورء وفيها صرح جورأن زيارة السادات خدعة 
وذريعة لحرب جديدة . وهذه المقابلة جرت بدون موافقة أو معرفة وزير الدفاع 
الإسرائيلي أو رئيس الوزراء. ويعترف جور بأن هذا كان عملا من أعمال عدم 
الخضوع؛ وهو ينسبه إلى ظاهرة لم يسبق لها مثيل» وهي ظاهرة ورد ذكرها 
آنفاء وذلك حينما قام رئيس الوزراء (بيجن) بمبادرة سياسية رئيسية لها نتائج 
بعيدة المدى على امن إسرائيل دون أية مشاورات أو مذاقشات مع جيش الدفاع 
الإسرائيلي . ويقول جور: «وتلك كانت طريقتي في الاحتجاج على حقيقة أنه لم 
تكن هناك مناقشات صحيحة في مجلس الوزراء وأيضا على أنني لم امتح 
الفرصة لعرض وجهات نظر الأركان العامة على مجلس الوزراء (مقابلة مع 
موردخاي جور). 

ولدى قراءة المقابلة» شعر وزير الدفاع وايزمن بغضب شديد وأمر جورء 
الذي كان يقوم بزيارة سرية إلى إيران» بالعودة إلى إسرائيل فوراء وذهب جور 
مباشرة من المطار إلى مكتب وايزمن»ء حيث وجه وزير الدفاع إليه لوما شديداً. 
وشرح جور أسبابه في إجراء المقابلةء واقترح على وايزمن أن لا يقوم بعزلة 
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من منصبه» لأنه لم يحدث ضرر كبيرء ولكته قال إن وايزمن لو قرر ذلكء 
فإنه كان يمكن أن يقدم له التحية العسكرية ويغادر دون أن ينطق بأية كلمة. 
وغادر جورهذاالاجتماع وهويحمل انطباع|ا بأن وزير الدفاع ريما يرضى 
بصدور بيان مشترك. ولكن وأيزمن» على الفورء اتصل بالتليفون مع بيجن› 
وطالب بعزل جور من منصبه فوراء مجادلاً بأنه من غيرالمتصور في تلك 
اللحظة التاريخية أن يقوم رئيس الأركان بإجراء مقابلة يمكن أن تعرض للخطر 
سياسة الحكومة . وكان بيجن متشككا في الأمرء ولم يوافق. وقرر وايزمن أن 
يذهب بالسيارة إلى القدس لاقناع بيجن شخصيا بالموافقة على عزل جور من 
منصبه فور . وعلى الطريق» وقعت حادثة » وأصيب وايزمن بكسر مضاعف 
في ساقه» وادخل المستشفى لمدة أسبوع. ويزعم وايزمن أنه كان يمكنه إقناع 
بيجن لولا الحادثة. وييجن نفسه أبلغ جور بعد عدد من السنوات أن جور يجب 
أن يشكره على أنه لم يجعل وايزمن يعزله من منصبه (مقابلة مع عايزر 
وایزمن؛ وموردخاي جور) . 

وحقيقة أن أحداً من رؤساء الأركان لم يعزل من منصبه قط لا تعتمد 
على الحظء وهي لا تعبر عن شعبية رؤساء الأركان بقدر ما تعبر عن قناعة 
راسخة عند المدنيين والعسكريين على السواء بأن مثل هذا العزل ينطوي على 
نتائج مأساوية بالنسبة للشعور العام الإسرائيلي بالأمنء وريما يعمل على التقليل 
من شأن الصورة الرادعة لجيش الدفاع الإسرائيلي تبعا لذلك. وهذه القناعة 
تعمل ككابح قوي وتعزز على نحو كبير سلطة رئيس الأركانء وهي قناعة تلقى 
تأييدا جماعيا عند كل الذين أجريت معهم مقابلات (مقابلة مع زئيف شيف» 
وايتان هابر) . وزيرالدفاع السابق موشيه أريدز يعترف بأنه يمكن أن يوصي 
بعزل رئيس الأركان فقط لو كان غير صالح أبدا للمهمة أو غير خاضع على 
نحو عنيد. وهو يذهب حتى إلى حد عدم التفكير مطل في عزل رئيس الأركان 


-- 


بسبب مقابلات غير مأذونة (كماهوالأمرفي قضية جور) أو بسبب تأجيل 
تطبيق تعيينات أو برامج أمر بها وزير الدفاع. ورئيس الأركان السابق بارليف 
يعتقد أن وزير الدفاع يجب أن تكون لديه الأسباب الموجبة إلى عزل رئيس 
الأركان: إذا لم يكن عند مستوى الحد الأدنى المطلوب لهذه المهمة» أو إذا وقعت 
كارثة عسكرية رئيسية» أوإذا تعرضت العلاقة الصحيحة القائمة بين الإثدين 
إلى إنهيار تام . وفي رأي رابين» فإن التحدي الغاضح للسلطة المدنية هوالذي 
يبرروحده عزل رئيس الأركان من منصبه (مقابلة مع موشيه أريدزء وحاييم 
بارلیف» واسحق رابین) . 
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وزير الدفاع - رئيس الإأركان - المدير العام 


ليست هناك علاقة ثلاثية حقيقية بين وزير الدفاعء ورئيس الأركانء 
ومدير عام وزارة الدفاعء وذلك لسبب بسيط وهو أن رئيس الأركان ومدير عام 
وزارة الدفاع يعملان في مجالين مختلفين مع تداخل طفيف جدا. ومحور 
الاتصال الرئيسي بين الإثدين هو وزير الدفاع»؛ ولكن» حتى مع ذلك» فإن 
الاتصال في العادة يكون ضمن نطاق أوسع. 

وتتميزالعلاقة باللاتماثل الرئيسي. رئيس الأركان منهمك في كافة 
مظاهر مؤسسة الدفاع. وأهم مهمة في وزارة الدفاع» وهي الميزانيةء يرأسها 
ضابط عسكري» وهو يعمل أيضا كمستشار مالي لرئيس الأركان. وتعتبر مهمة 
البحوث والتطوير مهمة متكاملةء وبعض المهام مل المشتريات والبناءء مع أنها 
في الماضي كانت تحت سلطة المدير العام» يجري التنسيق بشأنها على نحو 
وثيق مع جيش الدفاع الإسرائيلي. والمدير العام» من ناحية أخرى» ليس لديه 
إنهماك في الشؤون العسكرية. وهر عضو في الأركان العامة»ء وتوجه إليه 
الدعوة لحضوراجتماعاتهاء تماما مثلما هويلقى ترحيبا للمشاركة في كل 
المتاقشات تقريبا على المستوى الوزاري. ومن الناحية العمليةء مع ذلك» فإن 
الشؤون العسكرية تعتبر خارج نطاق اختصاص المدير العام . إفري» المدير العام 
في زمن كل من أرينز ورابينء يقول إن المدير العام ليس له شأن في العمليات 
الاستخباراتية والعملياتية فحسب» وإنما هو آيضاء من حيث المبدأء لا يتدخل أو 
حتى لا يقدم ريا حول المسائل التي تقع ضمن حدود مسؤولية جيش الدفاع 
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الأسلوب من التفكيريجد صدى قويا عند وزيرالدفاع السابق أرينزء الذي 
يعترف بأنه دلا يجد سببا يستدعي إنهماك المدير العام بأية طريقة في الشؤون 
العسكرية الخالصة؛. وهو يشدد على القول إنه في إسرائيل ليس هناك عرف 
قائم لمثل هذا الانهماك» كما أنه في الواقع» ليس هناك مبرر لذلك؛ (مقابلة 
مع ديفيد إفري» وموشيه أريدز) . 

والمثال التوضيحي الجيد على الإنهماك الشامل وسلطة رئيس الأركان 
يقدمه رئيس الأركان السابق جور:ذات يوم» قدم المستشارالمالي ومدير 
الميزانية تقريرا إلى رئيس الأركان جور يفيد» على العكس من تقديرات مكتب 
المشتريات التابع لوزارة الدفاع في نيويورك» بأن هناك ثلاثة ملايين دولار 
فائضة عن المساعدات الأمريكية لم يتم استخدامها أواتخاذ قرار بشأنها بعد. 
وطلب جور إجراء تدقيق مشترك للحسابات في مكتب نيويورك بمشاركة جيش 
الدفاع الإسرائيلي. ورفض المدير العام» مجادلاً بأن هذه مسألة مدنية خالصة. 
وهدد جور بأنه إذا لم يسمح لجيش الدفاع الإسرائيلي بالمشاركة في عملية 
التدقيق» فإن الأركان العامة سوف تمتنع عن تقديم طلبات شراء في الأعوام 
التاليةء الامرالذي يؤدي بالضرورة إلى وقف نشاط المشتريات. وأتخذ وزير 
الدفاع بيريز موقفا مؤيدا لرئيس الأركان» واتضح» بالفعل» أن هناك فائضا 
بير (مقابلة مع موردخاي جور) . 

ويكمن مفتاح هذه العلاقة في وزيرالدفاعء فهوالذي يقررالنفوذ 
النسبي لرئيس الأركان والمدير العام . ويمكن توضيح ذلك على نحو أفضل من 
خلال مثال شيمون بيريز. وربما ليس هناك مدير عام کان له نفوذ قوي وبعید 
المدى على مؤسسة الدفاع وعلى الوضع الدفاعي الشامل لهذا البلد مثلما كان 
عليه بيريز في الخمسينيات وأوائل الستينيات» كمدير عام وكذائب وزير في زمن 
بن جوريون» ويرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى إلى أنه كان يتمتع بثقة 
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بن جوريون التامة . وكان بناء الصناعات الدفاعية في إسرائيل (صناعات 
الطائرات» والصناعات العسكرية» وأحواض السفن» وغيرها) نتيجة مباشرة 
لمبادرة مدنية من بيريز. والقرار بإجراء بحوث شاملة لتطوير برنامج للصواريخ 
(جو - جوب أرض - أرض» وصواريخ أخرى) دافع عنه وأيده بشدة شيمون 
بيريزء كما وقف بن جوريون إلى جانبه في مواجهة معارضة قوية من جيش 
الدفاع الإسرائيلي. 

وفي ٠٠١١‏ دافع بيريزعن تحويل» إلى المسؤولية المدنية» الكثير من 
المشروعات والخدمات التي كان يديرها جيش الدفاع الإسرائيلي» الأمر الذي 
أدى إلى تخفيض المصروفات على الصيانة والقوة البشرية وتحويل تلك المبالغ 
إلى البحوث والتطوير وحيازة الأسلحة. واتخذ رئيس الأركان يادين موقغا 
معارضا لهذه الاقتراحات» ولكن بيريز وجد دعما في شخص نائب يادين› 
ماكليف. وبدعم من ماکليف» نجح بيريز في اقناع بن جوریون بتبني موقفه 
وفرض اقتراحاته على جيش الدفاع الإسرائيلي» وهو تطور ساهم في استقالة 
يادين ومجيء ماكليف في مكانة . وتدخل بيريز أيضا في قضايا أخرى عديدة 
على نحومباشرتخص جيش الدفاع الإسرائيلي» مثل الرواتب والعطلات 
والمكافآت» زاعما أن كل هذه القضايا لها تأثير مباشر على الميزانية . وطالب 
أيضا بأنه مثلما لرئيس الأركان الحق في حرية الوصول إلى كل واحد في 
النظام» فإن المديرالعام يحق له مثل هذا الوصول» بغرض الحصول على 
المعلومات (وليس إصدار الأوامر) »إلى كل مستويات النظام بمن فيهم ضباط 
جيش الدفاع الإسرائيلي. وهذا المنهج جعله على طريق تصادمي مع رئيس 
الأركان حاييم لاسكوف» الذي قال إن جيش الدفاع الإسرائيلي لا يقدم تقاريره 
إلا إلى وزير الدفاع» وإن كل الاتصالات بين جيش الدفاع الإسرائيلي والمدير 
العام أو تائب الوزير يمكن أن تتم فقط عن طريق رئيس الأركان. ووقف بن 
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جوريون مرة أخرى إلى جانب بيريز (مقابلة مع شيمون بيريز) . 

وهناك أمثلة أخرى عن وزراء دفاع يؤيدون المديرالعام في مواجهة 
رئيس الأركانء ولكن هذه الأملة ليست القاعدة. ومن بين المصادرالدائمة 
للشقاق ذلك الجدل المتكرر حول الاختيار بين إجراء البحوث والتطوير لإنتاج 
الأسلحة محليا أوشراء الأسلحة من مصاد ر أجنبية» أرء بتعبير جيش الدفاع 
الإسرائيليء شراء أسلحة أكذر تطورا (وهي في العادةأسلحة أمريكية) . ووزارة 
الدفاع مسؤولة عن الصناعات الدفاعية» وهي في معظمها عبارة عن شركات 
حكوميةء كما أنها شديدة الحساسية تجاه الاهتمامات الداخلية مثل البطالة وتقدم 
بحوث التطوير. وهي لذلك لديها مصلحة ثابتة في زيادة طلبات جيش الدفاع 
الإسرائيلي على المعدات المنتجة محلياء سواء كانت أسلحة أو بذلات عسكرية. 
وهي مهتمة أيضا في تخصيص المزيد من النقود للبحوث والتطوير التي يذم 
انفاقها محلا . والقيادة العليا لجيش الدفاع الإسرائيلي» من ناحية أخرى» مهتمة 
كيرا بالأهداف قصيرة الأجل والاحتياجات العاجلةء وهي تتأثر على نحو كبير 
بأية قيود مفروضة على الميزانية . ولهذا السبب» فهي تظهر تفضيلاً مؤكدا 
لشراء المعدات والمنتجات الأمريكية» باعتبارها متوفرة بسرعة ورخيصة عادة 
ويمكن الحصول عليهاعن طريق برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية. 
وجيش الدفاع الإسرائيلي محكوم بأدائه اليومي ويجب أن يكون مستعدا في كل 
يوم لإندلاع إشتباكات عامة»ء وليس من قبيل الدهشة» تبعا لذلك» أن يولي 
مزيدا من الأهمية لموضوع الحصول على أنظمة الأسلحة المتطورة من 
الولايات المتحدة بدلاً من تمويل البحوث والتطوير في إسرائيل. 

ولعبة شد الحبل موجودة في النظام» ونتائجها تتوقف على وزير الدفاع. 
في أوائل السبعينيات» على سبيل المثال» كانت هناك مناقشة جادة حول نظام 
للرقابة على النيران في الفيالق المدرعة . وزارة الدفاع فضلت تطوير مثل هذه 
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الأنظمة في إسرائيل» بينما فضل جيش الدفاع الإسرائيلي شراءها وتطويرها في 
هيوجز في الولايات المتحدة . وكان رئيس الأركان بارليف ونائبه اليعازر على 
استعداد لشراء عدد قليل من الدبابات في مقابل تسليم أأسرع لهذه الأنظمة . وبعد 
الاستماع إلى الطرفينء قال وزير الدفاع دايان إنه» على الرغم من أن حجة 
الجيش تبدوأقوى» لكنه غيرمستعد اتجاوزوجهات نظر جميع المعاونين 
التنفيذيين في وزارة الدفاع (مساعد الوزيرء والمدير العام والمستشار العلمي) » 
وعلى الأخص في وقت تكون فيه المشتريات إحدى مهام وزارة الدفاعء ولذلك 
فهويرى الموافقة على توصياتهم. وفي هذه القضيةء خسرجيش الدفاع 
الإسرائيلي» وفي قضايا أخرى عديدةء كانت النتيجة مختلفة . 

وحدث تغيير واضح في ميزان القوى النسبي بين رئيس الأركان والمدير 
العام في السبعينيات» وذلك حينما بدا البتدول في التحرك لصالح جيش الدفاع 
الإسرائيلي . وكان هذا إلى حد كبيرننيجة عاملين: تضافر جهود اثنين من 
أقوى رؤساء الأركان (جورء الذي خدم لمدة أريع سنوات» وإيتان» الذي خدم 
لمدة خمس سذوات) » في مواجهة تزايد أهمية منصب المديرالعام» واهتمام 
وزراء الدفاع على نحو عميق في مسائل أخرى (وايزمن في عملية السلام مع 
مصرء وشارون في لبنان) وكانوا تبعا لذلك أقل انهماكا في مؤسسة الدفاع. 
ومع تعيين رابين وزير للدفاع في ۱۹۸4ء وعلى الأخص في ظل تعيين إفري 
مدير عاماء بدأ البندول في التراجع مجدداء ومع وجود أريدزوزيرا للدفاع 
استمرت حركة التراجع. 

والنقطة الرئيسية المثيرة للخلافات اليوم بين رئيس الأركان والمدير العام 
هي الميزانية. في الماضي كان هناك احتياطي كبير في الميزانية غير موزع 
وغير مخصص في بداية السنة المالية للمستخدمين المختلفين. وهذه الميزانيةء 
التي تفرض عليها وزارة الدفاع درجة كبيرة من الرقابة» أعطت مرونة معيدة 
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للنظام وجعلت رؤساء مؤسسة الدفاع يهتمون أكثر بمنهج الاحتياجات والخدمات 
طويلة الأجل والشاملة . وفي غاية الأمرء مع ذلك» أدت قيود الميزانية المتزايدة 
إلى جعل جيش الدفاع الإسرائيلي يمارس ضغوطا لاستخدام كل مخصصات 
الميزانية من البداية وتوزيعها على العناصر والمهام المخئلفة الخاصة بجيش 
الدفاع الإسرائيلي. والدتيجة هي أن الميزانية فقدت مرونتهاء كما أن دور وزارة 
الدفاع اقتصر على الإدارة الفنية ولم يتضمن أي جهد في تحديد الأولويات. 
وكانت النتيجة المترتبة على ذلك هي حدوث زيادة في توزيع الموارد 
المخصصة للصيانة على حساب التطوير والمشتريات الجديدة . وفي الوقت 
الحاضر, فإن المجال الوحيد الذي يحتغظ فيه المديرالعام بدرجة من المرونة 
في الميزانية والنفوذ هو مهمة البحوث والتطوير المتكاملة» ولكن» هذا أيضاًء 
معظم المخصصات موزعة بين العناصرالمختلفة الخاصة بجيش الدفاع 
الإسرائيلي» والكل» بالطبع» مهتم بتذشيط مشاريعه الخاصة به. وفي هذا المجال 
وحده يرى إفري معركته الرئيسيةء وهنا فقط يحاول تركيز جهوده لتعزيز 
نفوذ وزارة الدفاع. (مقابلة مع ديفيد إفري) . 
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سلطة التعييڻ 

وريما تكون سلطة التعيين السر في رقابة مدنية فعالةء وهي تأتي في 
المرتبة التالية لسلطة الصحافة. وليس من قبيل الدهشة القول إنها أيضاً المصدر 
الرئيسي لاتوتر والشقاق بين الممثلين الرئيسيين»› وبخاصة بين وزير الدفاع 
ورئیس‌الأركان . 

والقانون يعالج فقط تعيين رئيس الأركان: «رئيس الأركان العامة يجب 
تعيينه من جانب الحكومة بناء على توصية من وزير الدفاع؛ . (الجزء ٣ج‏ من 
«القانون الأساسي: الجيش» قوانين دولة إسرائيل»» المجلد )۷٦/٠۹۷٥۰۴۳۰‏ . 
والتتيجة العملية لهذا النص الدستوري هي أن تعيين رئيس الأركان يجب أن 
يكون منسةا ومتفقاً عليه في غاية الأمر من جانب كل من وزير الدفاع ورئيس 
الوزراء. والحكومة لا تستطيع أن تقوم بتعيين رئيس الأركان من ذات نفسهاء 
فهي تستطيع فقط الموافقة على او عدم الموافقة على توصية وزير الدفاع. 
والتوصية نفسها يمكن وضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء من جانب 
رئيس الوزراء فقط» وهناك فرصة ضئيلة جدا لموافقة مجلس الوزراء على 
توصي وزير الدقاع لوكان رئيس الوزراء يعارضها. ولكن من هو الذي يستخدم 
نفوذه أكثرمن الآخر؟ هذا يعتمد على الشخصيات المعنية وعلى الوضع 
السياسي العام. 

بارلیف کان أول رئيس أركان يجري تعیینه بعد فصل منصبي رئیس 
الوزراء ووزيرالدفاع في ۱۹٩۸‏ . رئيس الوزراء إشكول فضل بارليف»› وكانت 
هناك ضغوط هائلة من داخل حزب إشكول (الماباي) لهذا التعيين (مقابلة مع 
زئيف شيف وبيري» «بين المعارك وصناديق الاقتراع») . وريما كان لدى 
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دايان اختيارآخرء ولكن بارليف» الذي هو في الأصل نائب رئيس الأركانء 
كان المرشح الطبيعي» وقلما يمكن اعتباره مفروضا على دايان (مقابلة مع 
حاييم بارليف) . وهذا يتناقض مع التعيين اللاحق على ذلك وهوتعيين 
اليعازر في ١۹۷٠ء‏ الذي جاء في الواقع مفروضا على دايان من جانب رئيسة 
الوزراء جولدا مائير. والسبب في ذلك هوأن مائيروزملاءهاالسياسيين 
المقربين (سابيرء وجاليليء وألون) رأوا في اليعازر واحدا مقرب إليهم سياس 
وكابحا محتملاً لوزير الدفاع الذي يتميز بشعبية عالية » واستقلالية عاليةء وأيضا 
عدم قابلية التنبؤبافعاله (مقابلة مع زئيف شيف ٠»‏ وبيري»ءبين المعارك 
وصناديق الاقتراع») . وكان المرشحان لهذا المنصب هما الجنرالان المنتصران 
في حرب الأيام الستة: اليعازر في الجبهة الشماليةء وجافيش في الجبهة 
الجنوبيةء ومع أن دايان كان يفضل جافيش على نحو واضح ولا يشعر بالارتياح 
تجاه اليعازرء لكذه اذعن لرأي رئيسة الوزراء. والتعيين الثالث» وهو تعيين جور 
في ۹۷4 بعد حرب يوم الغفران مباشرة؛ كان من أختيار دايان» واذعنت 
جولدا مائير لهذا الاختيار. وفي ظل الظروف غير العادية والصعبة التي كانت 
قائمة في ذلك الوقت» فلم يكن هناك بديل آخر. وايتان» الذي جاء تعيينه رئيس 
للأرکان في ۰۱۹۷۸ كان من اختيار وايزمن. بيجن سأل وايزمن عن الأسباب 
التي جعلته يفضل إيتان على المرشحين البارزين الآخرين» الذين يؤيدون تكتل 
الليكود تأييدأكبيرء رلكنه تق بل أسباب وايزمن وأيدها (مقابلة مع عايزر 
وايزمن) . ومع ذلك» فإن بيجن تدخل لإجبار وزير الدفاع شارون على مد 
فترة خدمة إيتان إلى سنة خامسة . وايتان» الذي حظي بإعجاب بيجن بدرجة 
كبيرة؛ والذي كان محلا للثقة عند بيجنء هو رئيس الأركان الوحيد في تاريخ 
إسرائيل الذي خدم خمس سذوات كاملة» وهناك كل سبب للظن بان قيام بيجن 
بتعيين أرييل شارون وزيرا للدفاع في ۱۹۸١‏ كان معلقاً على شرط موافقته 
على سذة خامسة لإيتان. وكان تعيين ليفي كرئيس للاركأن في ۱۹۸۳ مرة 
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أخرى» قرارا من اختيار وزير الدفاع أريدزء وهو قرار وافق عليه رئيس الوزراء 
شامير (إتصال شخصي) . والشيء نفسه ریما یبقی صحیحا فما يتعلق بتعيين 
شمرون من جانب رابین في ۱۹۸۷ء وتعیین باراك من جانب ارینز في ۱۹۹۱١‏ . 

وليس من الواضح ماهية تلك التعييدات الأخرى» إن وجدت» التي تحتاج 
إلى موافقة من رئيس الوزراء. رربما من الصحيح القول إن تعيينين رئيسيين 
يحتاجان إلى موافقة من رئاسة الوزراء: تعيين نائب لرئيس الأركان» وتعيين 
مدير للاستخبارات العسكرية» الأول بسبب إمكانية الحاجة إليه» تحت ظروف 
معيدة ء للاتصرف كرئيس للأركانء وبسبب أنه يعتبر رئيس الأركان القادم الذي 
سوف يخلف رئيس الأركان الحالي» والذاني بسبب دوره في تقديم تقديراته 
الاستخباراتية الوطدية للحكومة (مقابلة مع أهارون ياريف» واسحق رابين) . 

وفيما يتعلق بالتعيينات الأخرى للمناصب الرئيسية» فليست هناك خطوط 
عريضة. ووجهة نظر رابين هي أن وزير الدفاع ينبغي علیہ ان يبلغ رئیس 
الوزراء بكافة التعيينات الرئيسية في الأركان العامة» مثل قادة الخدمات 
العسكرية (القرة الجوية؛ والبحرية› ومراكزقيادة فيالق الميدانء وقيادة 
الجبهات الإقليمية) » قبل استكمالها. واتبع رابين هذه القاعدة بلا إستثناءء فهو 
کان يجتمع إلى رئيس الوزراء على انفراد قبل استكمال مثل هذه التعيینات» ثم 
يقدم له البدائل لكل منصب» ويشرح له الأسباب الموجبة إلى اختياره (مقابلة 
مع اسحق رابین) . 

وكان بن جوريون مسؤولاً عن وضع الإجراءات لكافة التعييذات 
الأخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي. وهذه الإجراءات» التي أكتسبت صفة 
الميخاق والعرف» ولكن بلا أساس قانوني رسمي» لم تواجه أية تحديات» سواء 
من وزير الدفاع أو رئيس الأركان» وأصبحت الآن بمثابة ميثاق دستوري. وكل 
التعيينات والترقيات في جيش الدفاع الإسرائيلي تكتسب صفتها الرسمية عن 
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طريق رئيس الأركان»وفيما يتعلق بتاك التعييذات والترقيات التي تتصل 
بالضباط العسكريين ابتداء من رتبة كولونيل ومافوق» فينبخي أن تخضع 
لموافقة مسبقة من جانب وزيرالدفاع (مقابلة مع أهارون ياريف» وحاييم 
يسرائيلي) . ومن هناء يمكن القول إن كلا من وزير الدفاع ورئيس الأركان يملك 
سلطة الأعتراض على التعيينات وقرارات العزل من المناصب: وزير الدفاع لا 
يمكنه تعيين أي واحد بدون توصية من رئيس الأركان» ورئيس الأركان لا 
يمكنه تعيين أي واحد بدون موافقة وزير الدفاع. 

وقرارات عزل كبارالضباط من مناصبهم في جيش الدفاع الإسرائيلي 
نادرة» والخطوط العريضة المحددة لها غير راسخة بالضرورة. وهي؛ مع ذلك؛ 
مماثلة لقرارات التعييدات. وأي افتقارإلى اتفاق بين وزيرالدفاع ورئيس 
الأركان يمكن أن يؤدي إلى مأزق» ثم إلى است مرارية الوضع الراهن على 
حالةء ثم إلى تجميد دورة كبارالضباط وهي العلامة البارزة ورمز الاعتزاز 
في جيش الدفاع الإسرائيلي» وأخيرا إلى حدوث شلل عام في النظام . 

ومن يملك» في غاية الأمرء اليد الطولى؟ كما هو الأمر في تعيين رئيس 
الأركان»فإن أشياء كثيرة تعتمدعلى الشخصيات والمناهج الشاملة عند 
الطرفين. وفي حالات كثيرة»ء يمكن أن تتحول الأشياء إلى معركة إرادات» 
والذي يملك أعصاباً قوية ويبقى متمسكا بمنهجه سوف ينتصر في النهاية . ومن 
الناحية العمليةء فإن رئيس الأركان يقدم توصياته إلى وزير الدفاعء وفي العادة 
في اجتماعاتهما الأسبوعية» ويحاول إقناعه بالموافقة عليها (مقابلة مع موشيه 
أريذزء واسحق رابين » وموشيه ليفي) . وفي حالة رفض وزير الدفاع» فإن 
رئيس الأركان يمكنه إما أن يقدم اسما آخر في الاجتماع القادم أو يكرر توصيته 
السابقة؛ وهذا يدلء عندئذء على أنه لا يتقبل رفضا في أي جواب. وفي بعض 
الأحيان تستغرق هذه الإجراءات شهورا (مقابلة مع إيتان هابرء وزثيف شيف؛ 
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وموشيه ليغي) . وکان رئيس الأركان لاسكوف اقترح على بن جوريون الاسم 
نفسه ثلاث مرات. وبعد الرفض الثالثء شرح بن جوريون على انفراد إلى 
لاسكوف ماهية تحفظاته بشأن هذا الضابط على وجه التحديد رلكنه أضاف 
بأنه لوأصر لاسكوف على توصيته ؛ فسوف يذعن. وقرر لاسكوف التعيين 
(مقابلة مع حاييم يسرائيلي) . 

ويقول أرينزإنهء من حيث المبداًء كان يفضل الموافقة على توصيات 
رئيس الأركان؛ وكان يفعل ذلك مالم يكن يعرف المرشح جيدا وكان مقتده) بأنه 
غيرمناسب للمهمة. وفي رأيه »إن وزيرالدفاع لا يدبغي أن يحاول إملاء 
التعيينات على رئيس الأركان أو حتى التدخل كذيرا لأن رئيس الأركان هو الذي 
یعمل مع ھؤلاء الناس. وریما لیں من العدل أوالصحیح منع رئیس الأرکان 
من اختيار المجموعة الصغيرة من كبار الضباط التي يعتقد أنه يمكنه أن يعمل 
معها على نحو أفضل. والحالات التي ينبغي فيها على وزير الدفاع إملاء تعيين 
ضابط كبير أو الاعتراض عليه يجب أن تكون «قليلة ومتباعدة» . ولس من 
قبيل الدهشة أن يعبر ليفي» رئيس الأركان في زمن كل من رابين وأريدز عن 
الرأي نفسه: «الوزير هو الذي يضع السياسات» ولكن رئيس الأركان هوالذي 
يقوم بتطبيق هذه السياسات» ولذلك يجب أن يسمح له باختيار الناس الذين يريد 
أن يعمل معهم» (مقابلة مع موشيه أريدز وموشيه ليفي) . 

وهذه التقاربية في الرأي ريما تفسير الأسباب التي جعلت أريدز وليفي 
يقيمان سويا علاقة مدسجمة نسبياء وذلك على الرغم من أن الاثنين مازالت 
بينهما اختلافات في الرأي في هذا المجال. أرينزأصر على ضرورة أن يبقي 
ليفي المتنافسين على منصب رئيس الأركان» دان شمرون وبين جال» في 
الجيش» وليفي لم يكن أمامه خيار غير الموافقة . وأريئز اقترح تعيين شمرون 
قائدا للجبهة الشماليةء وهو واحد من أهم المناصب في جيش الدفاع الإسرائيليء 
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وليفي رفض بشدة ولكنه توصل إلى حل وسط من خلال تعيينه قائدا لمراكز 
قيادة فيالق الميدان (مقابلة مع موشيه ليفي»ء وموشيه أريدز» ومناحيم ميرون) . 
وليفي اقترح تعيين الجنرال شاحاك مديرا للاستخبارات العسكريةء وأرينز إختار 
مرشحه:الجنرال إيهود باراك. وقال وزيرالدفاع إنه نظرا لقيامه بتطبيق 
توصيات لجنة كاهانا للتحقيق (التي جرى تشكيلها في أُعقاب مذبحة صبرا 
وشاتيلا) وعزل مدير الاستخبارات العسكرية في مواجهة انتقادات علنية قويةء 
فينبغي عليه إرضاء الرأي العام من خلال تعيين ضابط مشهور لهذا المنصب 
الحساس» وأحد يحظى بثقة عامة. وتقبل ليفي المنطق الكامن وراه إصرار 
أريذزء ووافق على تعيين باراك (مقابلة مع موشيه أرينز وموشيه ليفي) . وكان 
أرينزأقل اقتناع) ببعض التعيينات الأخرى» ولكنه اذعن أمام رغبة ليفيء 
ملاحض: «هناك حدود لمدى إمكانية إملاء رأيي على رئيس الأركان» (إتصال 
شخصي). 

ورابينء من ناحية أخرىء» تبنى منهج أكثر فاعليةء وريما يعود السبب 
في ذلك إلى تجربته العسكرية ومعرفته بجيش الدفاع الإسرائيلي. خلال فترة 
توليه منصب وزير الدفاع» حدثت مواجهات كذيرة مع كل من ليفي وشمرون 
حول التعيينات (مقابلة مع اسحق رأبين» وموشيه ليفي» وأيتان هابرء وزئيف 
شيف) . وتؤكد نتائج هذه المواجهات الموضوع القائل إن وزير الدفاع لوكان 
مصرا ومتمسكا برأيه» فإنهء في الأعم الأغلب» سوف ينتصر (مقابلة مع زئيف 
شيف) . رابين صمم على رأيه في معظم تعيينات كبار الضباط؛ وعلى الأخص 
فيما يتعلق بالقيادات الإقليمية. وكان حذرا في عدم إحراج رئيس الأرکان أو 
تجاوزه علانيةء ولکنه كان يمكن أن يجتمع معه على إنفراد ثلاث أوأريع 
مرات» وريما أكثرء لو كان ذلك ضررريآًء حتى يتمكن من إقداعه برأيه (مقابلة 
مع اسحق رابين). وليفي يعترف بأنه» على الرغم من دفاعة على نحو عنيدء 
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لكنه كان يدتهي إلى الموافقة على تعيينات كثيرة لم يكن يشعر بارتياح كبير 
تجاهها. (مقابلة مع موشيه ليفي) . رابين أجبر ليفي على تعيين الجنرال بيليد 
كقائد للجبهة الشماليةء كمااجبر شمرون على تعيين الجنذرال موردخاي كقائد 
للجبهة الوسطى» مع أن رئيس الأركان في الحالتين أوصى ودعم بشدة مرشحا 
آخر. ورابين أيضا منع شمرون لبضعة شهور من إجراء أيةتعيينات جديدة في 
الأركان العامة إلا بعد أن يكون معروفاً من هو رئيس الأركان القادم (مقابلة 
مع اسحق رابین) . 

وفيما يتعلق بقرارات العزل من المنصب » فهناك اعتراض متبادل. رابين 
8 یکن یمکده أن یج بررئیس الأركان على عزل دروري۔ وبالمڈل› رئیں 
الاركان ريما وجد إسنحالة في عزل ضابط كبير بدون دعم من وزير الدفاع . 
وإيتان أراد عزل شمرون بسبب إجراء مقابلة صحفية إنتقادية لجيش الدفاع 
الإسرائيليء ولكن بيجن» كقائم بأعمال وزير الدفاع» رفض الموافقة على طلبه. 
وشمرون أراد عزل الجذرال بارشاحبا بسبب إجراء مقابلة صحفية غير مأذونة 
هأجم فيها رئيس الأركان بعنف وبصورة شخصية» ومرة أخرى» رفض شاميرء 
كقائم بأعمال وزيرالدفاع, الموافقة على طلبه (مقابلة مع زئيف شيف) . 
ودایان» رئيس الأرکان في ٩٥۱۹ء‏ أراد عزل أرییل شارون من منصبه كضابط 
قائد لكتيبة مظلات» ولكن بن جوريون تدخل ومنع عزل شارون (مفابلة مع 
اسحق حوفي) . 

وهناك نقطتان أخيرتان ينبغي ذكرهما. النقطة الأولى هي أن يورام 
بيري زعم أن السياسات الحزبية تؤثر في الغالب في تعيينات العسكريينء 
وأعتبر هذه الظاهرة بمثابة دلالة واضحة على حدود قابلة للنفاذ مذنهاء وتسييس 
جيش الدفاع الإسرائيلي» وشراكة سياسية - عسكرية موروثة في العلاقات 
المدنية-العسكريةالإسرائيلي ة(يورام بيري»«بين المعارك وصناديق 
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الاقتراع») . وهذاالاستدتاج» مع ذلك لايقدم صفة مميزة للنظام خلال 
العقدين الماضيين. وربما يكون العامل السياسي أكثر هيمنة في السذوات المبكرة 
من الدولةء وعلى الأخص نتيجة تشكك بن جوريون في هؤلاء الضباط الذين 
ارتبطوا في الماضي بمؤسسات عسكرية مستقلة أوشبه مستقلة خلال الفترة 
السابقة على الدولة (وبخاصة الأرجون زفاي ليدومي والبالماخ) . ولكن آخر 
هؤلاء الناس تركوا جيش الدفاع الإسرائيلي في أوائل الثمانيديات» وآخر ثلاثة 
رؤساء أركان بدأوا خدمتهم العسكرية كم جندين في جيش الدفاع الإسرائيلي. 
وهناك» بالطبع» محاولات لكسب التأييدء كما هو الأمر في كل دولة ديمقراطية 
ومجتمع مفتوح» ولكن هذه المحاولات تاتي وفق قواعد حزبية »وتاثيرها 
محدرد النطاق . 

والنقطة الثانية هي أن جيش الدفاع الإسرائيلي ليس لديه لجان للخدمات 
في المفهوم البريطاني»وإنمالديه اجت ماعات للتعيينات‌الدائمة .وهذه 
الاجتماعات التي يرأسهارئيس الأركان تضم نائب رئيس الأركان»ءوقادة 
الخدمات الثلاث» وقادة القيادات الإقليمية الثلاثء ورئيس قسم المعاونين التابع 
للاركان العامة . ويقدم الجنرالات توصيات بتعييتات مختلفة إلى رئيس الاركان 
تمهيدا لمناقشة موضوع كل مرشح. والمنافشات تكون رسمية» ويتم إعداد نسخة 
عن محاضر الاجتماعات» ثم يقوم رئيس الأركان» الذي يملك الكلمة الأخيرة› 
بتلخيص المناقشات (مقابلة مع موشيه ليفي) . 
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الفصل السابح 

إنهماك المدنيين 
والعسكربين 

في الأ من الو طني 


تظهر الأبعاد الثلاثة للعلاقة المدنية - العسكرية التي جرت مناقشتها في 
الفصول السابقة دلائل اختلافات كبيرة في درجة الرقابة المدنية على مسائل 
الأمن الوطني. والبعدالعملياتي يبين درجة كبيرة من الإنه ماك المدنيء 
بالمقارنة مع ماهوعليه في دولة غربية متقدمة أخرى. والبعد المتعلق 
بالتخطيط الاستراتيجي» من ناحية أخرىء» يبين صورة مختلفة تماماً: إنهماك 
مدني في الصياغة الفعلية لسياسة الأمن الوطني في حده الأدنى» وهذا المجال 
يشكل التهديد الأعظم للرقابة المدنية في إسرائيل. والبعد المتعلق بتطوير القوةء 
وهو تخصيص الموارد؛ يكمن في مكان ما في الوسط؛ مبيتا تزايدا في الإنهماك 
المدني خلال العقد الماضي . ويعرف النموذج» كما هو مبين في الشكل رقم۲› 
هذه الأبعاد الشلاثة بأنها تلك التي تقوم عليها العلاقات المدنية - العسكرية. 
وفي هذا الفصل هناك محاولة لشرح وإقامة الدليل على الأبعاد الفلاثة 
المذكورة قبل قليل» وأيضاً هناك بحوث متعمقة لحالات أو مسائل للدراسة تمثل 
كل بعد من هذه الأبعاد. 
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العمليات العسكرية 


لم يكن المبداً القائل إن العمليات العسكرية لا يمكن القيام بها إلا بموجب 
توجيه من السلطة المدنية وضمن المعاييرالتي تحددها السلطة المدنية محلا 
للنشكك في إسرائيل على الإطلاق . وكما قال رئيس الأركان إيتان: لم يكن 
هناك جندي وأحد يقدرعلى عبورالحدود بدون موافقة مسبقة من السلطة 
المدنية؛ . واعتقد أن هذه ليست حالة إسمية وإنما هي رقابة ذرائعية حقيقية. 
ويمكن توضيح ذلك من خلال واقعة حدثت بعد وقت قصير من حرب الأيام 
الستة. بعد ظهر يوم السبت» كانت هناك مناوشات جادة في القطاع الشمالي 
من قناة السويس» ذلك أن المدفعية المصرية قصفت المواقع الإسرائيليةء وكانت 
هناك إصابات كثيرة . وحاول رابين» رئيس الأركان في ذلك الوقت» الاتصال 
مع وزيرالدفاع دايان من أجل الحصول على موافقة باستخدام القوة الجوية. 
ولما لم يتمكن من الاتصال مع دايانء أمرالقوة الجوية بمهاجمة المدفعية 
المصرية. وسمع دايان عن هذه العملية العسكرية عن طريق الراديوء وعلى 
الفورقام باستدعاءرابين»رسألهغاضبا:: من أعطاك إذتاباست خدام 
الطائرات»؟ ورد رابين بانه بذل كل جهد للعثور على دايأان؛ ولكنه لم يتمكن 
من الاتصال معهء وبالنظر إلى الخسائر الفادحة » فهو أمر بالقصف الجوي. ورد 
دايان:« في المرة القادمة»إن لم تستطع الاتصال معي »اتصل مع رئيس 
الوزراء إشكول»» وبعبارة أخرى ينبغي عليك أن تأخذ إذنا من سلطة مدنية قبل 
القيام بأي عمل عسكري . ورابينء رئيس الأركان القوي وقائد جيش الدفاع 
الإسرائيلي المنتصر في حرب الأيام الستة» لم يفك ر أبدا في التشكك بتعليمات 
دايان . (مقابلة مع رفائيل إيتان واسحق رابين) . 
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ومرار) وتكرارا خلال تاريخ إسرائيل القصير, إلتزم العسكريون» بدون 
إستثناءءبالتعليمات العملياتيةلزعمائهم المدنيين»حتى حينماكانت‌هذه 
التعليمات متعارضة تماما مع توصيات ورغبات وآراء القادة العسكريين . 
ولاشك في أن هذا يعود إلى حد ما إلى حقيقة أن القادة العسكريين المعنيين 
كانوا متشربين على نحوعميق للقيم الديمقراطية وماتزمین أيدیولوچيا بمبداً 
الرقابة المدنية. ومع أنه جادل على نحو مرير ضد القرارء فإن إيجال ألون 
سحب القوات من سيناء في ۱۹٤۹‏ بناء على أوامر من بن جوريون. وبالمثل» 
في ٠۹١١‏ كان دايان والقيادة العليا في مجموعها كارهين لاحتمال الإنسحاب 
الكامل من سيناء. وظهربن جوريون شخصا امام الأركان العامة لشرح 
الأسباب الكامدة وراء قرار الحكومة. ولم يكن هناك أي شك أبداء مع ذلك» في 
أن القرار كان قرار بن جوريونء ويجب تطبيقه بأمانة وعلى نحوكامل من 
جانب جيش الدفاع الإسرائيلي (مقابلة مع حاييم يسرائيلي) . 

ويعتبر المثالان المتعلقان بفترة الإنتظار السابقة على حرب الأيام الستة 
ورفض القيام بضرية إستباقية جوية في صباح حرب يوم الغفران بمثابة دلالة 
واضحة على الرقابةالمدنية الذرائعية(لمزيدمن‌القراءةالتفصيلية 
والدراماتيكية حول الصراع المكثف بين الأركان العامة في جيش الدفاع 
الإسرائيلي ورئيس الوزراء إشكول خلال فترة الانتظار السابقة على حرب الأيام 
الستة» وتحديدا حول الموأاجهة الدراماتيكية بين الأثنين في موقع القيادة 
المركزية لجيش الدفاع الإسرائيلي في ليلة ۲۸مايو ۷١۱۹ء‏ هناك كتاب: «اليوم 
تندلع الحرب: مذكرات البريجادير جذرال يسرائيل ليور»ء السكرتير العسكري 
لرئيسي الوزراء ليفي إشكول وجولدا مائيرء بالعبرية ء إيدانيم ۹۸۷ . ولمزيد 
من الوصف التفصيلي للجهود الشاقة من جانب رئيس الأركان ديفيد اليعازر 
لإقناع دايان ومائير بالقيام بضربة إستباقية من جانب القوة الجوية الإسرائيلية 
ضد سوريا ومصر في صباح يوم ٦أكتوبر‏ 1۹۷۳ء هناك المرجع نفسه) . وهناك 
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عدد قليل جداً من حكومات مدنية واجهت مثل هذه الضغوط الشديدة من 
العسكريين بالذهاب إلى الحرب كتلك التي واجهها إشكول وزملازه خلال فترة 
الإسبوعين السابقين على حرب الأيام الستة . ولم تحذر الأركان العامة إشكول 
من أنه لولم يسمح لجيش الدفاع الإسرائيلي بالهجوم قإنه بذلك يعرض للخطر 
أمن إسرائيل ويتسبب في حدوث آلاف الإصابات غير الضرورية فحسب» وإنما 
ذهبت إلى حد القول إنه نتيجة مماطلة الحكومة فإن جيش الدفاع الإسرائيلي 
لن يتمكن من ضمان الانتصار. وبالرغم من ذلك› احتفظ إشكول والحكومة 
الإسرائيلية برباطة الجأش. والقرار بالذهاب إلى الحرب الذي اتخذته الحكومة 
في غاية الأمرلم يكن قرار) أملاه الجيش»وإنما تعاظم من الرأي العام 
وتطورات سياسية ودبلوماسية معيذة . 

وفي صباح يوم ٦أکتوبر‏ ۱۹۷۴ء حيدما أصبح من الواضح أن إسرائيل 
أخذت على حين غرة» وريما تعرضت لله جوم من جبهتين في غضون 
ساعات»أوصى رئيس الأركان ديفيداليعازربشدة بالقيام بضرية جوية 
استباقيةء وبخاصة ضد سورياء زاعما أن مثل هذه الخطوة وحدها يمكن أن 
تعمل على تحييد ميزة المفاجأة التي يتمتع بها العرب. وحذر اليعازر وقائد القوة 
الجوية من أن عدم القيام بمثل هذه الضربة يمكن أن تكون له نتائج مأساوية. 
ولم يتحرك وزير الدفاع دايان أو رئيسة الوزراء مائيرء ولم يهتم أيهما حتى في 
عرض القضية على مجلس الوزراء. 

وبرهدت البحوث في مجال العلاقات المدنية - العسكرية على أن هناك 
مشكلتين رئيسيتين تظهران من وقت لاخر فيما يتعلق بالبعد العملياتي . المشكلة 
الأولى تحدث حينما يقوم العسكريون بتوسيع نطاق وعمق العملية العسكرية بما 
يتجاوز المعايير المحددة من جانب السلطة المدنية . ويمكن أن يذشا ذلك إما عن 
التوق المفرط أوبسبب أن مصالح العسكريين تختلف عن جدول الأعمال 
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المدني. وتسجل أدبيات العلاقات المدنية - العسكرية الكثير من هذه الحالات. 
وفي بعض الحالات» يقوم قائد الميدان بأنشطة غير مأذونةء وفي أخرى» يضع 
السلطة المدنية تحت الأمرالواقع بحيث لا يترك أمامهاأي خيارآخرغير 
الموافقة. وتشرح أفعال كل من ماك آرثر ولافيلء المبيدة في الفصل الثاني 
هذه المشكلة . والمشكلة الرئيسية الثانية هي الإدارة الدقيقة للعسكريين من 
جانب المدنيين . وكما قال أوبين وإنجلاند: «التاريخ أيضا يعلمنا أنه حينما يتجاوز 
المدنيون التنفيذيون حدود الإنهماك» ففي العادة تقع كارثة .». (إنجلاند وأوبين› 
«رئيس هيئة الأركان المشتركة والكونجرس:دروس من فرنسا وبريطانيا 
العظمی» کومباراتیف ستراتیچي » العدد الثالٹث۱۹۸۷۰) . 

وكما ترحي الحكايات السابقة عن إذعان العسكريين» فالمشكلة الأولى 
قلما حدثت في إسرائيل. صحيح أنه كانت هناك حالات انتهت فيها العمليات 
العسكرية على نحو مختلف جا عن النهاية المتوقعة التي وضعتها ووافقت 
عليها السلطة المدنية؛ ولكن معظم هذه الحالات تقريبا نشأت إما عن خال داخل 
النظام العسكري» مثل عدم خضوع قادة الميدان لقادتهم العسكريين» أو افتقار 
إلى التدسيق داخل النظام المدني» مثل تجاوز وزير الدفاع نطاق سلطته . والأمثلة 
على الحالة الأولى هي الغارات الانتقامية في الخمسينيات» مثل الغارات على 
قبية وقلفيلية » والعملية العسكرية الفاشلة في ممر متلا (حينما تقدم المظليون 
الإسرائيليون عبرالممرإلى صحراء سيناء خلاقا للأوامروتكبدواخسائر 
جسيمة) » وإدخال المدرعات قبل الموعد المحدد لها أثناء حملة سيذاء قي ٠۹٥٩١‏ . 
ومن قبيل الصدفة هو أن كل هذه الأمثلة ترتبط بطريقة أوأخرى مع أرييل 
شارون »والقضية هي الافتقارإلى الإنضباط العسكري»وليس محاولة 
العسكريين التغلب بالحيلة على تعليمات المدنيين . وفي حفيقة الامرء فبعد 
الغارة على قلقيليةء قرر رئيس الأركان دايان عزل شارون من منصبه لعدم 
الخضوع» ولكن بن جوريون نفسه هو الذي منعه من أن يفعل ذلك (مقابلة مع 
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اسحق حوفي) . 

والأمثلة على المشكلة الذانية هي حرب لبنان في 1۹۸ »وغارة 
الکوماندوس على مطار بیروت الدولي في ۳۰ دیسمبر۱۸٩۱۹.‏ وخلال حرب 
لبنان تصرف وزيرالدفاع شارون في بعض الأحيان بدون تفويض من 
الحكومة وحتى بدون معرفة رئيس الوزراء. ومن المؤكد أنه تجاوز روح» إن لم 
يكن نص»الكذيرمن قرارات مجلس الوزراء (إيهود يعاري وزئيف شيف»ء 
«حرب الخداع»› بالعبرية » شوكين» ۱۹٨۸4‏ وشيمون شيفر؛«الكرة الثلجية: 
الحكاية وراء حرب لبنان»» بالعبريةء يدعوت أحرونوت -إداديم» ٤۹۸٠ء‏ 
وأرييه نأئور»«حكومة في حرب»» بالعبرية» لاهان )۱۹۸٠)‏ . ويشير معظم 
الباحثين في إسرائيل إلى هذه الحرب باعتبارها مثالاً واضحا على إنهيار شديد 
في العلاقات المدنية - العسكرية. ريما يكون هذا صحيحاء غير أن الانهيار لم 
يكن ناشلا عن إنهماك العسكريين المفرط في البعد العملياتي: خلال فترة 
الحرب قام جيش الدفاع الإسرائيلي بتجاهل التعليمات الصريحة الصادرة 
مباشرة عن زعيمة المدنيء وهو وزير الدفاع. والشيء الذي لا يبدو أن الحرب 
تظهره هو الإنهيار في العلاقة بين الحكومة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع. 

وتعكس واقعة الغارة على مطار بيروت الدولي إنهيارا مماثلاً (هابرء 
«اليوم الحرب تندلع») . في ۲٣‏ دیسم بر ۱۹٩۸‏ »هاجم إرهابيون عرب طائرة 
العال وركابها في أثيناء وقتلوا إثنين من الإسرائيليين وأصابوا عددا آخر بجروح. 
وقرر مجلس الوزراء القيام برد عسكري» وأوصى وزير الدفاع دايان ورئیس 
الاركان بارليف بمهاجمة مطار بيروت الدولي وتدمير طائرات مدنية عربية 
وهي جاثمة على الأرض. وخلال مشاورات مجلس الوزراء واللجنة الوزارية 
للدفاعء قرر دايان » وفق تقارير الاستخبارات» أنه يمكن تدمير أريع أو خمس 
طائرات . ووافق مجلس الوزراء على الغارة» وجرى تذفيذها بنجاح مثير 
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للإعجاب: القوة الإسرائيلية عادت سالمة بدون خدوش وبدون خسائر في 
الارواح في الجانب اللبناني. 
جرى تدمير ثلاث عشرة طائرة» كل طائرات الخطوط الوطنية اللبنانية تقريبا. 
وكان دايان مرجودا في مركز القيادة أثداء العملية كلهاء وحينما أصبح من 
الواضح أن عدد الطائرات الجاثمة على الأرض يزيد بكثير عن ما كان متوقعاء 
إتجه رئيس الأركان بارليف برأسه إلى دايان من أجل التعليمات. ورد دايان 
بدون تردد: «دمرها كلهاء (مفابلة مع حاييم بارليف» وافرايم بورين) . ويقول 
بارليف إنه فيما يتعلق به فإن تعليمات دايان شكلت موافقة مدنية كافية لتوسيع 
نطاق العملية» ولم يكن يعرف إن كان دايان تلقى موافقة من إشكول (مقابلة 
مع حاييم بارليف) . ويتذكرإيتان بوضوح أيضا أنه تلقى أوامر من كل من 
بارليف ودايان بتدمير كل الطائرات المدنية التي تحمل علامات خطوط طيران 
عربية (مقابلة مع رفائيل إيتان) . وشعر رئيس الوزراء إشكول ووزراء آخرون 
بالذهور حينما سمعوا هذه الأخبار. وكان غضب إشكول واضحا تماماء ذلك أنه 
شعر أن شيئ ما وضع عليه (هابرء «اليوم الحرب تندلع») . 

والحادثة التي تعتبرفي العادة مفالأ على تجاوزالعسكريين نطاق 
صلاحياتهم في العمل» ووضع السلطة المدنية أمام الأمرالواقع تبط لذلك 
وقعت خلال حرب الأيام الستة» وعلى الأخص حينما وصل جيش الدفاع 
الإسرائيلي إلى قناة السويس خلاق لتعليمات صريحة من وزير الدفاع دايان . 
وهناك حقيقتان واضحتان: في عشية حرب الأيام الستة» أصدر دايان ثلاثة 
خطوط عريضة رئيسية إلى جيش الدفاع الإسرائيليء من بينها «عدم» الوصول 
إلى قناة السويس (مقابلة مع أهارون ياريف) . وبعد أربعة أيامء التقطت صور 
فوتوجرافية لضباط من جيش الدفاع الإسرائيلي وهم يسبحون في مياه قناة 
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السويس. والشيءغ_ي_رالواضح هو: كيف حدث ذلك . دايان يزعم أن 
العسكريين أرادوا وضعه أمام «حقيقة واقعة؛ (شابتاي تيفيث» «موشيه دايان: 
«الجندي »والإنسان» والأسطورة؛» هوجتون ميفلين)۱۹۷۳) . ولوكان هذا 
صحيحاًء فربما يكون بمثابة مثال كلاسيكي وواضح على الافتقار إلى الرقابة 
المدنيةء سواء كانت رقابة ذرائعية أو إسمية» في المجال العملياتي . 

والدليلء مع ذلك» لا يدعم تصور دايان للأحداث. رابينء رئيس الأركان 
في ذلك الوقت»ء يصر على القول إن دايان غير رأيه ووافق على تقدم جيش 
الدفاع الإسرائيلي إلى القناة (مقابلة مع اسحق رابين» ورابين»«مذكرات 
رابین»» ليتل» براونء ۱۹۷۹) . ولا ينفي رابين أنه حاول الت أثيرعلى دايان 
بشدة» زاعما أنه كان يتحدث بالنيابة عن الأركان العامة كلها حينما قال إنه من 
وجهة الدظر العسكرية فإن القناة هي خط الدقاع المثالي لقوات جيش الدفاع 
الإسراتيلي في سيناءء ولكنه كان متشددا في تأكيده على أن جيش الدفاع 
الإسرائيلي لم يتقدم إلى القناة إلا بعد تلقي موافقة وزير الدفاع على ذلك. وفي 
معرض دعم تصوره للأحداث» يذكر رابين الحقيقة المفضية إلى أنه عند نقطة 
معينةء حيذما نشا الظن بأن قوة من جيش الدفاع الإسرائيلي تقدمت إلى القناةء 
أمر دايان بتراجع هذه القوة (مقابلة مع اسحق رابين) . ويؤكد رئيس العمليات 
في ذلك الوقت» الجنرال حوفي أن قوة بقيادة الكولونيل جرانيت تلقت أمرا 
بالتراجع» ولكده يضيف أن دايانء في وقت لاحق من ذلك اليوم» أراد أن 
يعرف لماذا لم يصل جيش الدفاع الإسرائيلي إلى القناة بعد (مقابلة مع اسحق 
حوفي) . ویؤید بارلیف بشدة تصور رابین» زاعما أنه لو تقدمت قوة من جيش 
الدفاع الإسرائيلي إلى ما بعد الخط المقبول لدى دايان» فإن دايان ما كان يمكن 
أن يتردد في توجيه الأمر لها بالتراجع؛ مثلم فعل مع الكولونيل جرانيت ومع 
قوة صغيرة عبرت أحد الجسورعلى نهرالأردن (مقابلة مع حاييم بارليف) . 
ويبدو إذن أن هذه قضية تستحق الدراسة بالفعل» ذلك أن السلطة المدنية تكون 
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مقتنعة في بعض الأحيان بتفضيل الاعتبارات التكديكية - العسكرية على 
المنهج الإستراتيچي - السياسي (عدم تهديد قناة السويس): القرار استقر بالفعل 
في الملعب المدني. 

وتشكل الإدارة الدقيقة للعمليات العسكرية من جانب المدنيين بالفعل 
مشكلة خطيرة بالنسبة للعلاقات المدنية - العسكرية الإسرائيلية » وتمثل مصدرا 
محتملاً للتوتر والشقاق داخل النظام كله. وليس من قبيل الدهشة أن تكون 
الإدارة الدقيقة صفة مميزة لوزراء الدقاع الذين يملكون خلفية عسكرية ولكذهم 
أقل ظهورا من وزراء الدفاع الذين يأتون من الحياة المدنية. وكانت الرقابة 
الدقيقة محلا للتطبيق من جانب كل من دايان ورابين ووايزمن وشارون» 
ولكنها قلما كانت كذلك من جانب کل من إشكول وبيريز وأريدزء أو حتى من 
جانب بیجن وشامیر حینما خدم کل منهما وزير دفاع بالوكالة. وتكفي بعض 
الأمثلة القليلة المعروفة لتفسير هذه الظاهرة. 

في ۱۹۷١‏ قام إرهابيون عرب باختطاف إحدى طائرات سابينا للخطوط 
الجوية وإجبارالطائرة على الهبوط في مطار بن جوريون»ء حيث جرى إحتجاز 
الركاب وطاقم الطائرة كرهائن رالمطالبة بإطلاق سراح إرهابيين تحتجزهم 
إسرائيل.والطائرة في نهايةالأمروأمكنالإست يلاء عليهامن جانب 
الكوماندوس الإسرائيليين في عملية جريئة أسفرت عن قتل الإرهابيين وتحرير 
الرهائن . ومنذ أللحظة التي هبطت فيها الطائرة في إسرائيل حتى تحرير جميع 
الركاب» تولى دايان قيادة كل القوات الإسرائيلية على نحو مباشرء وقام بتنسيق 
كل الأنشطة في المنطقة من مركزالقيادة الطارئ في المطارء وأعطى كل 
الاوأمرء وقام؛ بالفعل» بدور رئيس الاركان؛ وريما حتى بدور الضابط المسؤول 
عن القيادة المركزية (مقابلة مع حاييم يسرائيلي وموردخاي جازيت) . وبالمثلء 
فحيدما تسل الإهابيون عبر الحدود اللبذانيةء واستولوا على منزل الأطفال في 
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کی بوتس می سجاف آم مطالبین‌ بالت فارض لإطلاق سراح زملائهم‌من 
الإرهابيين في السجون الإسرائيليةء وصل وزير الدفاع وايزمن إلى المكان 
بطائرة هليوكوبترء وتولى مسؤولية الموقف» وقام شخصيا بقيادة عملية الإنقاذ 
(مقابلة مع عايزر وايزمن) . 

رلا تقتص ر الإدارة الدقيقة على حالات الإرهاب» حيث تكون الأهداف 
المدنية والأرواح هي المعنية. حينما قام إرهابيون من حزب الله في لبدان 
باختطاف جندين إسرائيليين ء أعطى وزير الدفاع رابين» الذي كان واقفا إلى 
جانب خريطة في مركز القيادة المركزي التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي في 
تل أبيب» أوامر حيث يجب بالضبط أن يضع الجيش نقاط التفتيش والكمائن في 
محاولة لقطع طرق الاتصال عن الخاطفين (مقابلة مع إيتان هابر) . وخلال 
حرب الاستدزاف )۱۹۷١ - ۱۹٦۸(‏ كانت هناك حالات قام فيها دايان بتحديد 
عدد القذائف بالضبط التي يجب إطلاقها من المدفعية ردا على حادثة معينة . 
وفي إحدى المرات» أمر دايان رئيس الأركان بالوكالة وايزمن بإطلاق خمس 
قذائف بالضبط على مديدة إريد الأردنية (مقابلة مع عايزر وايزمن) . وخلال 
حرب لبنان» لم يقم وزير الدفاع شارون باغتصاب مهمة رئيس الأركان فقطء 
ولكن في مرات عديدة تصرف كقائد فعلي للجبهة الشمالية (إتصال شخصي) . 
والإدارة الدقيقة سائدة على وجه الخصوص فيما يتعلق بالأنشطة غير القتالية 
الخاصة بجيش الدفاع الإسرائيلي. ومما له دلالته في هذا المجال أن اسحق 
رابين» وليس رئيس الأركان شمرون هوالذي»لمدة عدة شهورء إن لم تكن 
سنوات» قاد العمليات ضدالإنتفاضة (مقابلة مع إيتان هابر) . وكان أرييل 
شارون» وليس رئيس الأركان إيتان» هو الذي أدار شخصيا جهود جيش الدفاع 
الإسرائيلي في إخلاءالمستوطنين‌اليهودمنمستوطنةياميت(إتصال 
شخصي) . 


ا 


وعلى النقيض من ذلك؛ فإن إشكول» كرئيس للوزراء ووزير للدفاع» لم 
يتدخل على نحو مباشر في مسائل عملياتية وإنما أعطى رابين حرية التصرف. 
وبتاء على ذلك قام رابين باتخاذ القرارات العملياتية فيما يتعلق بالصراع ضد 
السوریین على حقوق المیاه من ۱۹٩١‏ إلى ۷١۱۹ء‏ وأيضا فيما يتعلق بمجال 
استدعاء الاحتياط والتعبئة الطارئة قبل حرب الأيام الستة (مقابلة مع زئيف 
شيف) . وبالمثل» فحینما استولى الإرهابيون على الباص رقم ۳٠١‏ من تل أبيب 
إلى عسقلانء ترك وزير الدفاع أريدز عملية الانقاذ إلى قادة الميدان» ورصل 
إلى المكان فقط بعد إطلاق سراح الرهائن. وخلال هجوم محمول من البحر 
قامت به منظمة التحرير الفلسطينية على الحدود الجذوبية من إسرائيل في مايو 
۰:؛ء کان رئيس الأركان شمرون» وليس وزيرالدفاع بالوكالة شاميرء هو 
الذي قرر عدم إخلاء آلاف المدنيين من الشواطئ . ومثل هذا الشيء ما كان 
یمکن تصور حدوٹه لو أن رابین کان وزيرا للدفاع. 

وجيش الدفاع الإسرائيلي» بينما من المؤكد عدم شعوره بالارتياح تجاه 
مدى الإدارة الدقيقة» حرص على حمل نفسه على التكيف مع حقائق الحياةء 
وقلما افتعل مشادات جادة . وهناك مناسبة نادرة وأحدة وقعت خلال حرب 
لبتان. شارون» الذي حرص على نحو رديء على القيام بدرجة عالية من 
الإدارة الدقيقةء أمر قائد القوة الجوية ديفيد إفري بتنفيذ عملية قصف بطريقة 
معينة . وكان إفرى مقتدعاً بأن طريقة شارون تؤدي إلى إصابات مدنية غير 
ضرورية ومشاكل أخلاقية بين الطيارين . وذهب إلى رئيس الأركان إيتان قائلاً 
إنه يمكنه القيام بالمهمة ولكن الطريقة التي وضعها شارون غير مقبولة. وقام 
إيقان بتأييد إفري» وجرى تنفيذ المهمة بطريقته الخاصة به (قصف أهداف 
دقيقة بدلاً من القصف العشوائي) (مقابلة مع ديفيد إفري» وزئيف شيف) . 

وتبين الحادثة التالية المأخوذة من التاريخ الأمريكي الحديث مدى قوة 
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الرقابة المدنية في المجال العملياتي في إسرائيل. خلال أزمة الصواريخ الكوبية 
في ١٦۱۹ء‏ قام وزيرالدفاع الأمريكي ماكدمارا بزيارة إلى رئيس العمليات 
البحرية من أجل سبرأغوارالحصارالبحري والإجراءات الموضوعة للقيام 
بالاعتراض الأول. ورد رئيس العمليات البحرية أندرسون بأنه حدد إجراءاته 
في اجتماع لمجلس الأمن القومي وليس هناك حاجة لمناقشة إضافية. واستمر 
ماكتمارافي طرح الأسئلة على رئيس العمليات البحرية إلى أن اضطر 
أندرسون» عند نقطة معينة »إلى رفع ملف اللوائح البحرية بيده» ملوحا به في 
وجه ماكنماراء وصارخا: «كل شيء هناء . وانتهت المواجهة أخيرا بملاحظة من 
رئيس العمليات البحرية:«الآنء ياوزيرالدفاع» لوعدت أنت ونائبك إلى 
مكتبيكماء؛ فسوف تقوم البحرية بفرض الحصار» (جراهام أليسون»«جوهر 
القرارات: شرح أزمة الصواريخ الكوبية»» ليتل» براون » )۱۹۷١‏ . ولاشك في أن 
هذه الحادثة وقعت بالفعل في ١٦1۹ء‏ وربما لا يمكن أن تحدث الآن. وعلى 
الرغم من ذلك» فهذه الحكاية قلما توحي بأن أحداثا مماثلة يمكن أن تحدث 
يوما ما في إسرائيل. 


مسألة للدراسة: قصف المفاعل النووي العراقي 

في ۷ يوني و ۱۹۸١‏ ءالساعة ٥,۳١‏ بعدالظهرءقأمت ثماني طائرات 
مقاتلة إسرائيلية من طرازءإف -١٠؛‏ بقصف المفاعل النووي العراقي 
«أوسيراك»» الواقع في إحدى ضواحي بغداد. وفي غضون أقل من دقيقتينء 
أأسقطت الطائرات ست عشرة قنبلة على الهدف» وتمكذت من تدمير المفاعل 
التووي» المعروف باسم «تموز - ١ءء‏ تماما . ووضعت ألسنة اللهب المنبعثة من 
المنشأة الذرية حدا لأول محاولة من جانب صدام حسين لصنع قنبلة ذرية. وأي 
تحليل جيد للقرارالإسرائيلي بالقيام بهذه العملية العسكرية المعقدة والجريدة 
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يمكن أن يلقي قدر؟ كبيرا من الضوء على العلاقة المعقدة بين السلطتين المدنية 
والعسكرية في مجال العمليات العسكرية. وهذه المسألة تبين أيضا العلاقات 
المعقدة بين الممثلين الرئيسيين الموضحة في الفصل السادس (هذه الدراسة 
تعتمد على كتاب شكومو نكديمون › «تموز يشتعل: حكاية قصف المفاعل الذووي 
العراقي»ء بالعبريةء إيدانيم» ١۱۹۹ء‏ وعلى إتصالات شخصية) . 

وكانت إسرائيل بدأت في الشعور بالقلق تجاه طموحات صدام حسين 
الذووية في وقت مبكر من مننتصف السبعينيات» وذلك حينما بدت المناقشات 
العراقية - الفرنسية حول التعاون في مجال الطافة النووية كأنها على وشك 
التطبيق العملي. وفي ١١‏ نوفمبر ٠۹۷١‏ وقعت فرنسا والعراق اتفاقية سرية 
للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية ء وبمقتضاها تقوم فرنسا بتزويد 
العراقءبمفاعل نووي »يعرف باسم«أوسيراك»» يعمل بوقودالي ورانيوم 
المخصب اللازم لإنتاج الأسلحة . وبموجب الاتفاقيةء وافقت فرنسا ليس فقط 
على تسليم وتركيب مغاعل «أوسيراك النووي» وإنما أيضاً على تزويد العراق› 
مع مرورالوقت» بثمانين كيلوجراما من اليورانيوم المخصب مرتفع الدرجة. 
وفي المرحلة الأولىء يتم تزويد العراق بالمفاعل الذووي» بالإضافة إلى مفاعل 
نووى آخرأصغرمنه» وبكمية من وقود اليورانيوم المخصب اللازم لإنتاج 
الأسلحة تصل إلى ستة وعشرين كيلو جراماء وهي كمية كافية لإنتاج قنبلة 
ذرية واحدة أوأثنتين. وفي ٠٠‏ أغسطس ۹۷١‏ جرى توقيع إتفاقية تفصيلية 
لبيع وتركيب المفاعل» وأيضا لتزويد الوقود. 

ولم يكن قلق إسرائيل الرئيسي ناشاا عن أن صدام حسين يمكن أن 
يستخدم اليورانيوم المخصب في صنع قنابل ذرية» مع أن مثل هذه الإمكانية 
يتعذر تجاهلهاء وإنما بدلأمن ذلك عن أنه يمكن أن يستخدم المفاعل كوسيلة 
لإنتاج كميات كبيرة من البلوتونيوم»الأمرالذي يمكنه من بذاء ترسانة من 
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الأسلحة النووية . وهذا القلق إتخذأبعادا دراماتيكية في فبرایر۱۹۷۸ حيذما 
قامت كل من لجنة الطافة الذرية الإيطالية والعراقية بتوقيع اتفاقية تقوم إيطاليا 
بموجبها ببذاء مختبرات» تعرف باسم «الخلاياالساخنة»» حيث يمكن فصل 
البلوتونيوم» الأمر الذي يعطي العراق حرية الحصول على إمدادات مستمرة من 
المواد الانشطارية» وهي المكونات الضرورية للأسلحة النووية. 

وكانت جهود إسرائيل الأولية الرامية إلى إحباط خطط صدام حسين 
مقتصرة على الصعيد السياسي والدبلوماسي» ومقرونة بحملة إعلامية. وكان 
التاريخ المحدد لتركيب مفاعل «أوسيراك؛ النووي یتراوح بین ۱۹۷٩‏ - ۱۹۸۰ء 
ولذلك كان أمام إسرائيل متسع من الوقت لمحاولة التأثير في هذه الخطط 
وإحباطها. في بادئ الأمرء فاتحت إسرائيل الفرنسيين على أعلى المستويات› 
ودعتهم إلى إلغاء المشروع. ولكن الفرنسيين كانوا يحرصون على زيادة درجة 
حضورهم وتعزيز رغبتهم في الإسراع بالعمل كلما اقترب الموعد المحدد 
لاستكمال المشروع» وعلى الأخص حينما عكفت إسرائيل على بذل جهود 
مكذفة لإثارة الرأي العام الغرنسي ضد الأخطار القاتلة واللا أخلاقيات المتأصلة 
في سياسات حكومتهم . وكل هذه الجهود فشلت في إحداث أي تغييرفي 
السياسات الفرنسية. 

وعقدت إسرائيل آمالاً كبيرة في منع التسليم الفعلي للمفاعل النووي إلى 
العراق على الولايات المتحدة . وإدراكاً منها لسياسات الولايات المتحدة التقليدية 
والقوية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة» وعلى الأخص سياسات إدارة كارترء 
ونجاحهافي اقناع فرنسا بإلغاء اتفاقيتهالتزويد باكستان بمصتع لفصل 
البلوتونيوم» استخدمت إسرائيل نفوذها في واشنطن لحمل الولايات المتحدة على 
ممارسة الضغط على الفرنسيين والإيطاليين. واتفق الأمريكيون في الرأي مع 
التقييم الإسرائيلي للأخطار التي تشكلها الجهود العراقيةء وحارلوا التوسط لدى 
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كل من فرنسا وايطاليا . وكثفت الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية لاقناع 
الفرنسيين بإلغاء الصفقة» أو» على الأقلء تزويد العراق بنوع مختلف من 
مفاعل نووري › مفاعل نووي يعمل بيورانيوم مخصب متدني الدرجة. وفي 
الوقت نفسهء مارست الولايات المتحدة ضغوط على الإيطاليين أحملهم على 
عدم تسليم «الخلايا الساخذة؛ إلى العراق . وذهبت الإدارة الأمريكية إلى حد 
تسريب معلومات سرية إلى الصحافة الأمريكية من أجل إثارةضغوط 
كونجرسية في الولايات المتحدة ورأي عام سلبي في فرنسا وإيطاليا. وفي نهاية 
الأمرء مع ذلك» لم تكن الولايات المتحدة ناجحة أكذر من إسرائيل في إقناع 
فرنسا أو إيطاليا بتغيير سياساتها. 

وفي الساعات المبكرة من صباح 1إبريل ۱۹۷۹ء وقع انفجار في مذشأة 
في تولوز الفرنسية حيث كان يجري تجميع أجزاء مفاعل «أوسيراك» النووي. 
ومع أن منظمة غير معروفة تحمل اسم حراس البيدة أعلنت مسؤرليتها عن 
الإنفجارء فالجميع تقريبا افترضواالقول إن الموساد الإسرائيلي كان وراء 
العمليةء ولم يتم العثور على مرتكبي الجريمة . وكانت الأضرار الفعلية طفيفةء 
ولكدها أدت إلى تأخيرالتسليم لبضعة شهور فقط . وبسبب الفشل في تحقيق 
نتائج إيجابيةء سواء بالوسائل السياسية أوالدبلوماسية» أوءريماء عن طريق 
الأعمال التخريبيةء فمن الواضح تماء] بعد ذلك هوأن الخيار المعقول المتوفر 
أمام إسرائيل هو القيام بضربة عسكرية ضد المنشأة النووية ذاتها. 

وينبغي الإشارة هنا إلى أن المبادرة للقيام بالعملية العسكرية جاءت ليس 
من العسكريين» وإنما من السلطة المدنية. والقوة المحركة وراء الهجوم 
الإسرائيلي لم تكن غير رئيس الوزراء مناحيم بيجن» الذي تمتع بدعم قوي من 
عدد من الوزراء الرئيسيين» وعلى رأسهم أرييل شارون» الذي أصبح وزير 
للدفاع بعد شهرين من الضرية الناجحة. وخلال فترة الثمانية عشرشهرا 


- ۴0 - 


السابقة على قصف المفاعل النووي» كان مفهوم اله جوم العسكري على 
المفاعل النووي العراقي مصدرا لانقسامات عميقة داخل كل من جيش الدفاع 
الإسرائيلي والحكومة وما بعدهاء ريما إلى درجة لم يسبق لها مثيل في تاريخ 
إسرائيل. وليس ثمة شك في أنه لولا قناعة رئيس الوزراء بيجن العميقةء وهي 
قناعة نشات عن ذكرياته السابقة عن المحرفة»› بان تدمير مفاعل «أوسيراك 
الووي يشكل مسألة وجود بالنسبة لإسرائيل» ما كان يمكن أن تحدث هذه 
العملية العسكرية. 

وفي أكتوبر ۱۹۷۹ء في أعقاب عدد من اجتماعات رفيعة المستوى 
للجنة الوزارية للدفاع» أُمر بيجن رئيس الأركان الليفتينانت جنرال إيتان بالبدء 
للتخطيط لعملية عسكرية ضد المفاعل النووي العراقي» وتقديم خيارات 
عسكرية معقولة للسلطة المدنية. ومدذ البداية »كان إينان مدافعاً قوياً عن 
العملية العسكرية . وقدم جيش الدفاع الإسرائيلي خيارين: غارة كوماندوس على 
الأرض» أو قصف بالقنابل من الجو. وفي ۱۸ يناير ۱۹۸١‏ »استمع وزير الدفاع 
وايزمن إلى حجج الطرفين؛ وقرر تأييد الخيار الثاني. وينبغي هنا تقديم عدد 
من الملاحظات فيما يتعلق بهذا التطور. الأولى والأهم هي أنه على الرغم من 
أن رئيس الأركان إتخذ موقفا مؤيدا للخيار الجوي» إعتقادا منه بأنه أقل خطورة 
وتكلغة من البديل الأرضيء فإن وزيرالدفاع هوالذي اتخذ القرار. وبكلمات 
أخرى» فإن الاختيار بين الخيارين العسكريين قامت به السلطة المدنية» مع أن 
العملية كلها ذات طبيعة عسكرية وعملياتية . وفي الوقت تفسهء بذلت السلطة 
العسكرية جهودا كبيرة في تقديم خيارعسكري يكون مستساغا عقليا عند 
السلطة المدنية»في أنه يجعل الخطرين المزدوجينءالاصابات العالية 
والانعكاسات السياسية الشديدةء في حدهما الأدنى . 

والنقطة الثانية هي أن هذا القرار العملياتي» في المراحل الميكرة من 
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التخطيط› إتخذ من جانب وزير الدفاع نغسهء وليس من جانب رئيس الوزراء أو 
اللجنة الوزارية للدفاع» وذلك على الرغم من حقيقة أن رئيس الأركان إيتان لو 
اختلف في الرأي مع وايزمنء فإنه بلاشك كان يمكن أن يرفع القرار إلى 
رئيس الوزراء. وهذا يدعم النقطة التي جاءت في صفحات هذا الكتاب: حينما 
يتفق رئيس الأركان ووزير الدفاع في الرأي على مسائل عملياتيةء فإن المسألة 
يمكن تحديدها في العادة عند المستوى الأول من السلطة المدنيةء وليس عند 
المستوى الأعلى. وهناك سبب للاعتقاد» مع ذلك» بأن رئيس الوزراء لوكان 
لديه خلفية عسكرية ؛ مثلما كان عليه أسحق رأبين» على سبيل المثال؛ فإنه 
يمكن أن يكون أكثرإنهماكا في قرار على هذا القدر من الأهميةء ناهيك عن 
طبيعته العملياتية . 

وأخيراء ينبغي ملاحظة أن وايزمن» الذي ترك منصبه بعد ذلك كوزير 
للدفاع واستقال من الحكومة» أصبح واحدا من أشد المعارضين للخطة» اعتقادا 
منه بأنها يمكن أن تدمرالسلام مع مصر. ومن خلال الحكم على تصرفه»ء 
فهناك سبب لافتراض القول إنه حيذما أتخذ القرار بتاييد هجوم جوي» لم يكن 
يفكرفي إمكانية تنفيذ هذا القرارء وريما كان في ذلك معتمدا على تطورات 
لاحقة تجعل التنفيذ أمر] متعذرا. وفي واقع الأمر» فلو بقي وايزمن وزير 
للدفاع» فمن الصعب تصورإمكانية تنفيذ الهجوم الإسرائيلي على المفاعل 
النووي العراقي. وهذا مثال كلاسيكي على حرص وزير الدفاع على تجنب أي 
تصادم مباشر مع رئيس الوزراء حول مسألة أمنية رئيسية» اعتقادا منه بأنه» من 
خلال الانتظار وترتيب أوراقه بعنايةء يمكن أن ينتصر في غاية الأمر. 

وفي ٠۹‏ مايو ۱۹۸١‏ قامت اللجنة الوزارية للدفاع باستعراض الموقف. 
وسرعان ما أصبح من الواضح أن فكرة القصف الجوي ضد منشأة نووية في 
عمق الأراضي العرافية تواجه معارضة شديدة من أوساط عديدة. ومن بين 
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المعارضين للخطة هناك مدير الاستخبارات العسكرية ورئيس الموسادء وهما 
الرجلان المسؤولان عن كل التقييمات الاستخباراتيةء وهناك أيضا نائب وزير 
الدفاع زيبوري. والأهم من هذا كلهء مع ذلك» هناك المعارضة القوية التي 
أعرب عنها نائب رئيس الوزراء إيجال يادينء ركان أيضاً زعيم ثاني أكبر حزب 
مشارك في الإئتلاف الحكومي ورئيس أركان سابق» والتحفظات المتعاظمة التي 
أبداها وزير الدفاع وإايزمن. وعلى الرغم من مشاعر القلق عند هؤلاء جميعء 
فإن رئيس الوزراء أصدرتعلي مات إلى جيش الدفاع الإسرائيلي بمواصلة 
الاستعدادات للعملية . 

وفي ۲۸ مايو ۰۱۹۸۰ فدم عايزر وايزمن إستقالته من منصبه كوزير 
للدفاع وترك الحكومة كنتيجة لخلافات شديدة مع رئيس الوزراء حول ميزانية 
الدفاع ومفاوضات الحكم الذاتي مع مصر. وتولى رئيس الوزراء بيجن حقيبة 
الدفاع» وهر منصب ظل يتولاه حتى تشكيل حكومة جديدة في أُغسطس 
.١‏ ولأول مرة منذ ثلاثة عشرعاماء عادت إسرائيل إلى الإجراء الذي 
ميزها حتى ۰۱۹٦۷‏ وهو تركيز منصب رئاسة الوزراء وحقيبة الدفاع بين يدي 
فرد واحد. وبالنتيجةء فإن محورالعلاقات المدنية - العسكرية الإسرائيليةء 
وهي العلاقة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان» توقف عن 
الوجود» ذلك أن السلطة المدنية وسلطة القيادة على جيش الدفاع الإسرائيلي 
أصبحتا ممثلتين الآن في رجل واحد: مناحيم بيجن . وبعدما اتخذت الخطة 
للعملية الإسرائيلية شكلاً معيتاء وتعاظم الجدل والمناقشة داخل الحكومة وجيش 
الدفاع الإسرائيلي والمؤسسة العسكريةء أصبح هذا العامل هاماً على نحو متزايد. 

وخلال النصف الثاني من ۱۹۸١‏ قامت إسرائيل بتصعيد جهودها في 
باريس وروما وواشنطن» بينما كانت في الوقت نفسه تتحرك نحو التخطيط 
العسكري للقصف الجوي . وهذه الجهود الدبلوماسية الجديدة لم تكن أكثر نجاحاً 
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من سابقتها. وفي أواخر ١۱۹۸ء‏ مع ذلك» حدث تطور خطير جا أدى إلى 
دخول عامل جديد إلى الموقف. في ۱۷ سبتمبر ۱۹۸۰ء قام صدام حسين بإلغاء 
معاهدة الحدود الإيرانية - العراقية من جانب واحدء وشن هجوما واسع النطاق 
ضد إيران: حرب الخليج الأولى بدأت. وفي ۲۷ سبتمبر» ومرة أخرى في 
١‏ سبتمبرء قامت طائرة إيرانية بمهاجمة المنشأة النورية العراقية بالقرب من 
بغداد . وفشل الهجومان في التسبب بحدوث أضرار بالغةء ولكنهما عملا بالفعل 
على حمل الفرنسيين على أستدعاء عدد كبير من الفنيين من بغدادء تاركين 
فقط طاقماً صغيرا. ومع ذلك» فعلى الرغم من أن ذلك أدى إلى عرقلة 
البرنامج النووي العراقي لبضعة شهورء فإن الأسابيع التالية أظهرت أن كلا من 
فرنسا وايطاليا والعراق مصممة على مواصلة خطتهاء ناهيك عن مواصلة 
الحرب. وظل بيجن مقتدعا بضرورة مهاجمة المفاعل وتدميره قبل تشغيلهء ذلك 
أنه حينما يصبح «ساختا» » فإن أخطار هجوم جوي يذشأً عنه تسرب إشعاعي 
واصابات مدنية لاحقة من شأنها جعل الضربة مستحيلة تقريبا. وفي نظر 
إسرائيل» فإن لحظة الحقيقة بدت كأنها تقترب بسرعة. 

والحق» فإن لحظة الحقيقة هذه التي استمرت قرابة ثمانية شهور تعتبر 
بمثابة دليل على الإنه ماك المكذف من جانب السلطة المدنية في البعد 
العملياتي. في ٠١‏ أكتوبر ١۱۹۸ء‏ وضع بي جن المسألة امام اللجنة الوزارية 
للدفاع » وانقسمت اللجنة انقساماً عميقاء ذلك أن ستة وزراء اتخذوا موفقاً مؤيدا 
للعملية بينماعارضهاأربعة وزراء. وفي مواجهة هذاالإنقسامء قرررئيس 
الوزراء عدم إجراء التصويت» وإنما إحالة المسألة إلى جلسة مكتملة لمجلس 
الوزراءء وأيضاً مشاورة زعيمي المعارضة (رابين وبيريز) . وفي ۲۸ أكتوير؛ 
وضع بيجن المسألة امام مجلس الوزراء. ومرة أخرى» حدثت انقسامات واسعة 
النطاق داخل جيش الدفاع الإسرائيلي ومؤسسة الدفاع في مجموعها (رئيس 
الأركان مؤيد بشدة» ونائب وزير الدفاع معارض» ومدير الاستخبارات العسكرية 
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معارض» ونائب مدير الاستخبارات العسكرية مؤيد» ورئيس الموساد معارض » 
ونائب رئيس الموساد مؤيد) جعلت القرار صعباً. وبعد مناقشة طويلةء صوت 
مجلس الوزراء لصالح تأييد العملية العسكرية بواقع عشرة أصوات مؤيدة مقابل 
ستة أصوات معارضة» وفوض بيجن بإصدار الأمر لتنفيذها في أقرب وقت 
ممكن (بعد الانتخابات الأمريكية المقررة في أوائل نوقمبر) . 

ومع ذلك» فإن إنهماك السلطة المدنية» على المستوى الحكومي» لم 
يتوقف عند هذا الحد. بعد التصويت» أعلن نائب رئيس الوزراء إيجال يادين عن 
عدم استعداده لقبول المسؤولية الجماعية عن هذه العملية العسكريةء وتبعاً لذلك 
فهو يدوي تقديم استقالته . وفي هذه اللحظة» ومع أنه مسلح بتفويض من مجلس 
الوزراء ويرأس حكومة متمتعة بأغلبية في الكنيست حتى بدون حزب يادين› 
فإن بيجن أعلن عن عدم إستعداده المضي قدما في العملية العسكرية على 
حساب إستقالة يادين. واقنع يادين بعدم تقديم الإستقالة في الوقت الحاضر 
على الأقلء واعدا إياه بعدم التفويض بالعملية العسكرية إلا بعد إعطاء يأدين 
وقتا كافياً للتةكير في الإستقالةء ولكن مع عدم التخلي عن الهجوم الوشياك. ٠‏ 

ومن وجهة النظر الرسمية»ء فإن قرار مجلس الوزراء بالهجوم ظل أمرا 
قائماء كما بقي رئيس الوزراء ووزيرالدفاع ملتزمين بتطبيقه. ومع ذلك» فلم 
يكن أحد في مجلس الوزراء يتشكك في نايا بيجن المعلنة في إمكانية أن يفعل 
غير ذلك» وهذا دليل مثير للاهتمام على نقطة جرت مناقشتها من قبل: مجلس 
الوزراء من غيرالمحتمل أبدا أن يفرض عملية عسكرية على رئيس وزراء 
ووزير دفاع مترددين» وعلى الأخص حينما يتخذ الإثنان رأيا واحدا (في هذه 
المرة الإثنان في رجل وأاحد) . ولوطلب بيجن من مجلس الوزراء التذازل عن 
قراره» فلا شك في أنه سو ف يفعل ذلك» ولكن بيجن تصرف كأن مجلس 
الوزراء فعل ذلك. 
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ولم يكن بيجن مستعداء مع ذلك› للت خلي عن الفكرة» واستمر في 
ممارسة الضغوط على يادين. وأكدت معلومات استخباراتية أن الأضرارالناشكة 
عن الإيرانيين أمكن إصلاحهاء كما أن فرنسا والعراق إتفقتا على تحديد نهاية 
يوليو ۱۹۸١‏ موعا لاتنشيط الكامل للمفاعل الذنووي . وطلب بيجن من رئيس 
الأركان إيتان ومدير الاستخبارات العسكرية الاجتماع على نحو شخصي إلى 
يادين في محاولة لإقناعه . وطلب مدهما أن يقدما إلى يادين كل المعلومات 
الاستخباراتية . (ونحن هنا بصدد مثال كلاسيكي على قيام رئيس وزراء ووزير 
الدفاع باستخدام عسكريين للقيام بدور المدافعين عن عملية عسكرية من أجل 
كسب تأييد أعضاء آخرين في الحكومة) . وكان رئيس الأركان مستعدا تمام) 
للتعاون. ولو كان هو والعسكريون أكثر حذراء فربما كان التاريخ شيا مختلاً. 
والشيء الذي حدث هوان الجهود أثمرت: في ۸دیسمیر ۱۹۸۰ء قام يادین 
بإحاطة بيجن علما برسالة مكتوية بأنه في الوقت الذي يبقى فيه معارضاً بشدة 
للعملية العسكرية المقترحةء فإنه قرر سحب تهديده بالاستقالة. 

ولكن الأحداث استمرت في تأجيل العملية العسكرية» وبداً الزمن ينفذ. 
وكان للافتقار إلى إجماع الآراء داخل جيش الدفاع الإسرائيلي ومؤسسة الدفاع» 
وأيضا داخل الحكومة» تأثير كبير. حيذما سحب يادين اعتراضه » كانت الولايات 
المتحدة على وشك تولية رئيس جديد (رونالد ريجان) » وأدرك بيجن أن مثل 
هذا الوقت ليس مناسبا للقيام بهجوم على العراق . وبعد تولية الرئيس الأمريكيء 
كانت إسرائيل تدتظر زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي الجديد» الكسندر 
هيج . والحقيقة هي أنه حتى لواتفقت السلطتان المدنية والعسكرية على هدف 
واحد» فإن وجهة النظر المدنية تبقى مختلفة عن وجهة النظر العسكرية. بيجن 
كان ملتزما تماما تجاه العملية العسكرية» وعلى الرغم من ذلك» فهو لم يستطع 
أن يتجاهل قيودا سياسية معيدة . ومثل هذه العقلانية الدبلوماسية لم تكن تعذي 
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شيا بالنسبة إلى رئيس الأركان وقائد القوة الجويةء فعندهما إن الطقس فوق 
بغداد ريما كان اهم من ذلك بكثير. وفي غضون ذلك» عاد المدات من الفنيين 
الفرنسيين إلى الموقع النووي بالقرب من بغدادء معقدين بذلك المسألة أكثر مما 
هي عليه. وفي ٠١‏ مارس ١1۹۸ء‏ قدم بيجن المسألة مرة أُخرى أمام اللجذة 
الوزارية للدفاع. وفي هذه المرة صوتت اللجذة خمسة مقابل خمسة» وحرص 
بيجن على تأييد قرار يقوم بمقتضاه رئيس الأركان بمواصلة التخطيط للضربة 
الجوية بينما تقوم اللجنة بإعادة النظر في المسألة في غضون شهر. 

وفي هذا المنعطف» نشأً تعقيد جديد على هيئة توتر متزايد بين إسرائيل 
وسوريا في لبنان. في الأول من ابريل ٠۹۸١‏ إندلع قتال عنيف في شرق 
لبنانء بالقرب من بلدة زحلة المسيحية › بين الجيش السوري والقوات المسيحية 
بقيادة بشيرالجميل.واستخدمالسوريون طائرات الهليوكوبترضدالقوات 
المسيحية . وأرسل الجميل مبعوثا خاصا إلى القدس بنداء مثير للعواطف إلى 
بيجن للمساعدة . وطلب بيجن من اللجنة الوزارية للدفاع عفد اجتماع لمذاقشة 
الوضع في لبنان وتقييم المطلب المسيحي في ما يتعلق بالتدخل العسكري 
الإسرائيلي. وخلال الاجتماع» اقترح بيجن يوم الأحد»١٠ابريلء‏ يوما للهجوم 
الجوي على المفاعل النووي العراقي. ومع ذلك» فحتى الوزراء الذين أيدوا 
العملية العسكرية اقترحوا أنه من غير الحكمة بالنسبة لإسرائيل القيام بمهاجمة 
السوريين والعراقيين في وقت راحد. ووافق بيجن» مرة أخرى» على تأجيل 
العملية العسكرية. 

وأصبحت نداءات المسيحيين من أجل المساعدة باعثة على اليأس أكثر 
فأكثر. ووافق مجلس الوزراء على عملية عسكرية محددودة لمساعدتهم» 
وأسقطت القوة الجوية الإسرائيلية طائرتي هليوكوبتر سوريتين كانتا تقومان بدقل 
جنود سوريين إلى منطقة زحلة. وفي غضون أربع وعشرين ساعة» حركت 
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سوريا بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات من طراز سام - ٠٠‏ إلى لبنان . 
راعتبر ذلك تحدياً واضحا لإسرائيل وتغييرا في قواعد اللعبة المتعارف عليها. 
وأصبحت» تبعا لذلك» حرية الطائرات الإسرائيلية في العمل في الأجواء اللبنانية 
مقيدةعلى نحو شديد» وهو وضع أعلنت إسرائيل مرارا أنه غير مقبول. وأعلن 
بيجن على الفورأن جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يتصرف ضد بطاريات 
صواريخ «سام -٦»ء‏ وفي ١۳ابريل‏ أمرالقوة الجوية بالهجوم على مواقع 
الصواريخ. وأدى سوء الأحوال الجوية إلى منع القوة الجوية من العمل بفعالية 
في المنطقةء وتقرر تأجيل الهجوم» ولكن التوتر استمر باقي على حاله شديداً. 
وفي هذه المرحلةء بقي مستقبل الهجوم الجوي على المفاعل النووي 
العراقي أمرا معلا . وكان السؤال الحاسم هو: أيهما أولاء الصواريخ أم المفاعل 
النروي؟ وطالب مديرالاستخبارات العسكرية وقائد الجبهة المشاليةء وأيضا 
الأعضاء الآخرون في الأركان العامةء بأن يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي أولاً 
بتدمير الصواريخ» التي » في رآيهم» تشكل خطرا مباشر؟ وعاجلاً لأمن إسرائيل 
وصورتها الرادعة. ولو ترك الأمر إليهم» فإن خطر حدوث إشتباكات إسرائيلية 
- سورية واسعة النطاق كان يمكن أن يكون حقيقيا. وربما كان يمكن أن يدشاً 
عن ذلك انتقادات دولية لإسرائيل ووساطة أمريكية مكنفة (وهي وساطة 
حدثت حتى في غياب ضربة جوية إسرائياية ضد الصواريخ) . هل يمكن أن 
تكون إسرائيل قادرة» في ظل هذا المذاخ وفي وقت لم يبق على الانتخابات 
الوطنية غير ستة أسابيع» على القيام» منتهكة بذلك على نحوفاضح السيادة 
العراقية وأيضا المجالين الجويين الأردني والسعودي» بهجوم جوي ضد 
المفاعل النووي الذي بناه الفرنسيون في ضواحي العاصمة العراقية؟ هذا 
السؤال يبقى نظرياء غير أنه من المعقول إفتراض القول إن إسرائيل لابد أنها 
فكرت مرتين قبل الضرب في كل الاتجاهات في وقت واحد. ووفق كافة 
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الاحتمالات» فإن المفاعل النووي سوف يصبح ساختاء وعندئذ لن يكون الهجوم 
عليه أمرا ممكتا . 

وكان الاختيار بين يدي رئيس الأركان إيتان. ولو شاء تأييد هجوم عاجل 
على الصواريخ» فمن المؤكد أن الحكومة سوف توافق على الهجوم. وإيتان» مع 
ذلك» أذهل كل واحد تقريباًء ومع أنه يعرف عنه موقفه المعادي للسوريين 
وعداؤه العميق تجاه سوريا (وهما أمران كانا حاسمين في تأبيده القوي لحرب 
لبنان بعد عام) » لكنه اعلن صراحة عن موقفه المعارض للهجوم على مواقف 
الصورايخ . وأوضح في مقابلات صحفية لاحقة (بما فيها أحد كتبه) أن موقفه 
كان ناشتا إلى حد كبير عن تأييده القوي للهجوم على المفاعل النووي العراقي› 
وأيضاً عن تفهمه وتقديره للحدود والقيود الدبلوماسية والسياسية عند الزعماء 
المدنيين؛ وهي حدود وقيود ظهرت دلائلها من قبل من خلال محاولته الواعية 
وضع خطة لتدميرالمفاعل النووي الذي يشغل فكرالسلطة المدنية على 
اطلاقها. وفي نظر إيتان؛ فإن الخطر القأثم» وإن كان غيرعاجل» بالنسبة 
لإسرائيل يأتي من المفاعل النروي العراقي . وفيما يتعلق بالصورايخ السوريةء 
فهذا أمر يمكن معالجته في وقت لاحق (وهذا ما حدث فعلاء فبعد عام واحد» 
وبالإضافة إلى عدد كبير من بطاريات الصواريخ الإضافيةء جرى تدمير كل 
هذه الصواريخ في الأيام الأولى من حرب لبنان في يونیو ۱۹۸۲) . وكان يمكن 
أن يؤدي الهجوم الجوي على مواقع الصوإريخ إلى إلغاء الخطة لتدمير مغاعل 
«أوسيراك النووي» وهي نتيجة أصر إيتان على تجنبها. 

ویمکن للمرء أن یتصور ما کان یمکن أن یحدٹ لوان رئیں الأركان 
كان واحدا أقل ذكاء في الأمورالسياسية وأقل تفهما لمشاعر القلق والقيود 
والسیکولوچيا وما يشغل فكر السلطة المدنية. صحيح أن فكرة الهجوم كانت 
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فكرة بيجن» والقرار ببساطة كان قرار السلطة المدنيةء غير أن دور العسكريين 
بقي دورا حاسماء ولم يكن من السهل تجاهل قدرتهم على التأثير في الأحداث. 
وتمثل مكانة إيتان هنا أيضا هيمنة رئيس الأركان داخل السلطة العسكرية» 
مبينةء في التحيل النهائي» أن رئيس الأركان هو وحده الذي يتحدث بالديابة 
عن جيش الدفاع الإسرائيلي . 

وفي هذه الأثناء» كانت قصة الهجوم على المفاعل النووي في العراق 
تقترب من ذروتها. والحادثة الأخيرة »التي نشأت خلال شهرمايو ۱۹۸1ء 
تبرهن على تعقيدات السلطة المدنيةء وهي» كما جاء في الفصل الثالثء لا 
تقتصر على الحكومة ولكنها تشمل الكنيست أيضاً. في ٣مايو‏ 1۹۸1ء طلب بيجن 
مرة أخرى عقد اجتماع للجنة الوزارية للدفاع» واقترح القيام بالهجوم على 
المفاعل الدووي خلال شهرمايوء غير أن التوقيت بالضبط متروك لرئیس 
الوزراء ووزيرالدفاع (بيجن) ورئيس الأركان (إيتان) بالتشاورمع وزير 
الخارجية (شامير) . وجرى تمريرالقرار من خلال التصويت» وكانت النتيجة 
ستة أصوات مقابل ثلاثة أصرات. واتفق بيجن وإيتان على أن يكون يوم 
٠١‏ مايوموعد نهائا للهجوم. وفي هذه المرحلة؛ مع ذلك» قامت أحزاب 
المعارضة بمحاولة أخيرة لمنع العملية العسكرية . وزير الدفاع السابق وايزمن»› 
الذي شعر بما يمكن أن يحدث» لجأ إلى وزراء رئيسيين وحتى إلى قائد القوة 
الجوية متوسلاً إليهم منع ما أطلق عليه «الفعل الجنوني» . وفي وقت متأخر من 
مساء يوم السبت» ٩‏ مايوء أرسل زعيم المعارضةء شيمون بيريزء مذكرة سرية 
للغايةء طلب منه عدم المضي قدما في العملية العسكريةء أو على الأقل لیں 
في هذا الوقت على وجه التحديد (مشيرا إلى حقيقة أن يوم ٠١‏ مايو هو موعد 
انتخابات الرئاسة الفرنسية) . 
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وجرى تسليم المذكرة إلى بيجن في غمرة اجتماع لمجلس الوزراء في 
صباح يوم ٠١‏ مايو. وفي ذلك التوقيت نفسه بالضبط› وفي إحدى القواعد 
الجوية في جنوب إسرائيلء كان رئيس الأركان إيتان» ونائبه»وقائد القوة 
الجوية» في لقاء مع الطيارين الذين كانوا من المقررء في وقت لاحق من بعد 
ظهر ذلك اليوم» أن يشاركوا في الهجوم على مفاعل «أوسيراك» النووي . وتناول 
إيتان وجماعته طعام الغداء مع الطيارين» وتمنى لهم حظاً سعيداء وعاد ثانية 
إلى مركز قيادة القوة الجوية في تل أبيب. 

وفي أأعقاب اجتماع مجلس الوزراء مباشرةء طلب بيجن عقد اجتماع 
للجنة الوزارية للدفاعء وقرأًالمذكرة من بيريزء وأبلغ الحاضرين بأن الهجوم 
كان من المقرر أن يجري تنفيذه بعد ظهر هذا اليوم» ولكن بالنظر إلى أنه أراد 
إجماعا وطنياًء ولم يشا حدوث انقسام بين أعضاء الكنيست حول هذه المسألةء 
فإنه اقترح تأجيل الهجوم لمدة أسبوعين. وعلى الفورء قام بيجن بإبلاغ رئيس 
الاركان إيتان» الذي كان في ذلك الوقت في الجو في طريق عودته إلى تل 
أبيب» بأن المهمة جرى تأجيلها. وكان الطيارون في طائراتهم حيذما اتصل 
رئيس الأركان مع قائد العمليات الجوية وأمره بإلغاء المهمة. وهناك نقطتان 
مثيرتان ينبغي ملاحظتهما. الأولى هي أن بيجن عرض المسألة أمام اللجنة 
الوزارية للدفاع» وليس أمام مجلس الوزراء» وذلك على الرغم من أن مجلس 
الوزراء كان يعقد اجتماعه الأسبوعي العادي في ذلك الصباح. والثانية» وريما 
الأهم» هي أن بيجن وأعضاء اللجنة الوزارية للدفاع إتخذواقرارا عملياتيا 
رئيسيا في اجتماع لم يشارك فيه أحد العسكريين الكبارء وبكلمات أخرى» بدون 
أية مشاورات مع العسكريين . وهذا ييرهن أيضا على هيمنة السلطة المدنية 
والدرجة العالية من الإنهماك المدني في المجال العملياتي. 
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واضطر بيجن إلى تأجيل المهمة مرتين أخريين. الهجوم كان مقررا له 
في ۱۷ مايوء ولكنه تأجل إلى ١۴مايو.‏ وكان من المقرر أن يكون ذلك الموعد 
«النهائي؛ . واشتكى رئيس الأركان إيتان بمرارة إلى بيجن من أن «المدنيين 
يدفعون القوة الجوية إلى الحماقة»ء وأن الأشياء لا يمكن أن تستمر على هذا 
النحو أكثر من ذلك. ولكن على الرغم من مطالب إيتان إما بتنفيذ المهمة في 
١‏ مايو أو إلغائهاء ففي ١‏ ماي و أمر بيجن بتأجيل آخر لمدة أسبوع واحد» بسيب 
العسكريين» فإن السلطة المدنية لم تتردد في تأجيل عملية عسكرية حاسمة 
ومعقدة مرار؟ وتكرار؟ حينما كانت مقتنعة بأن هذا هو الشيء الصحيح الذي 
ينبغي عمله سیاسیاً. 

وأخيرء أعطيت الكلمة . وفي ۳ یونیو ۱۹۸١‏ ءأبلغ رئيس الأركان إيتان 
قائد القوة الجوية بأن الموعد المحدد للمهمة هو الأحدء ۷يونيو. وفي هذه المرة 
كان الكلام صادقاء ففي الساعة الرابعة بعد الظهر أقلعت ثماني طائرات مقاتلة 
من طراز أف - ٠١‏ إلى بغدادء ويعد ساعة ونصف تحول حلم صدام حسين 
النووي إلى دخان. 

وكما تبرهن هذه المسألة» ففي إسرائيل يبين البعد العملياتي درجة عالية 
من الإنهماك والرقابة المدنيةء مقرونة بدرر هام للعسكريين. وباختصار» فهذا 
المجال يظهرتوازنا صحيا مرضيا وعلاقة واضحة بين الإنه ماك المدني 
والعسكري . 
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التخطيط الإستراتيجو 


ويمكن تلخيص الخال الأشد خطورة في العلاقات المدنية - العسكرية 
الإسرائيلية بكلمات صموئيل هينتنجتون:«في بلدان كثيرةء يكون التخطيط 
الإستراتیچي مهيمذا عليه بصوره فعالةء إن لم يكن محتكرا بالكاملء من جانب 
العسكريين الذين يعملون من خلال هيئة أركان عسكرية مركزية. والشيء 
الذي يفتقر إليه هنا هو الوزن المقابل المدني الفعال للنصيحة الإستراتيچية التي 
يقدمها العسكريون للحكومة؛ (صموئيل هينتنجتون ء«التنظيم والإستراتیچية؛) . 
وكتب ياريف: «هناك ضعف متاصل في النظام الحكومي الإسرائيلي فيما يتعلق 
بوضع استراتيجية شاملة . في الماضى ...كان العسكريون فقط هم الذين 
يملكون الحق في وضع إستراتي جية» (أهارون ياريف»«التنظيم الع سكري 
وعملية صنع السياسات في إسرائيل») . وأضاف بيرلميوتر: «جوهر المسألة هو 
أن جيش الدفاع الإسرائيلي هوالمؤسسة التي تضع الإستراتيچية الكبرى في 
إسرائيلء وتتخذ القرارات التكتيكية» مع أن هذه القرارات لا تشمل بالضرورة 
قرار الذهاب إلى الحرب... وأيضاء باستلناء العسكريين السوفييت» يمكن أن 
يقال إن جيش الدفاع الإسرائيلي هو المؤسسة العسكرية الوحيدة في العالم التي 
تتولى سلطة تامة تفريبا في المسائل الإستراتیچ ية والتكنيكية» (بيرلميوترء 
«ديناميكيات عملية صنع قرارات الامن الوطني الإسرائيلي»» وهينتنجتون › 
تجميع» «إعادة تنظيم الدفاع في أمريكا) . 

والاحتكار الكامل للتخطيط الإستراتیچي من جانب قسم التخطيط التابع 
للأركان العامة في جيش الدفاع الإسرائيلي والافتقار الكامل لأي وزن مقابل 
مدني جرى شرحهما على نحو واضح في الفصول السابقة . والاستخناء الوحيد 
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٠‏ الممكن في هذا الصدد هو ديفيد بن جوريون» الذي» مع أنه كان يفتقرإلى 
هيئة تقوم بالتخطيط للسياسات »حدد إلى درجة كبيرة إستراتيچية الدولة 
المولودة حدي. وكان دوره في صنع سياسة الأمن الوطني كبيراء وفي واقع 
الامرء فالبعض ذهب إلى حد الزعم إن تعليمات بن جوريون في حرب 
الاستقلال كانت محكومة بمفهوم استراتيجي شامل أبقاه سرا عن مجلس الوزراء 
والجيش (مائثير بيلء «السياسة والعسكريون في حرب الاستقلال»» وابراهام 
زوهارء «الكتاب والسيف: ديفيد بن جوريون -الدولة والجيش»؛ بالعبريةء 
معراحوت» ۱۹۸۸) . وريمايمكن تفسير هذا النفوذ من خلال أسلوبه المتفرد في 
العمل. بن جوريون جعل قائمة التعيينات في حدها الأدنى» وفي بعض 
الأحيان كان يقابل اثنين أو ثلاثة أشخاص خلال يوم عمل. وحينما استفسرت 
عن ما يمكن أن يفعل في أوقات الفراغ الطويلة. كان الجواب: «إنه يفكر؛ 
(مقابلة مع حاييم يسرائيلي» وأهارون ياريف» وايتان هابر) . 

ويتفق معظم هؤلاء الذين أجريت معهم مقابلات في الرأي على أن هذا 
البعد يتميز بالإنهماك المفرط من جانب العسكريين والإنهماك المحدود من 
جانب المدنيين. ويعترف ميرون» مدير عام وزارة الدفاع السابق» بأنه فيما 
يتعلق بالقضايا الإستراتيجيةء فإن وزير الدفاع يعنمد بالكامل على العسكريين . 
ويقول رئيس الأركان السابق بارليف: «على العكس من معظم الدول الأخرىء 
ففي إسرائيل يهيمن قسم التخطيط على مجال التخطيط الوطني كله؛ . ويضيف 
مدير عام وزارة الدفاع إفري» في معرض تأكيده حقيقة أن قسم التخطيط هو 
الهيئة الوحيدة التي تعالج التخطيط الإستراتیچي» أن هذا القسم لا يملك الأدوات 
الضرورية التي يضع من خلالها سياسة وطنية «لأنه يفتقرإلى وجهة النظر 
الوطنية الشاملةء ولا يملك أي من المستوى المطلوب للقيام بمثل هذه المهمة أو 
المسؤولية عن ذلك (مقابلة مع مناحيم ميرون» وحاييم بارليف» وإيتان هابر) . 
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ويأتي الرأي المخالف الوحيد من رئيس الأركان السابق موردخاي جور. 
وهويزعم أن العسكريين» بينم ايت متعون بالفعل بدورقوي في الفكر 
الإستراتيچي» وهذا ما يدبغي أن يكونء فليس هذا أمرا دائما. وفي رأيه» فان 
رئيس الوزراء أو وزيرالدفاع يمكته الحصول» لوأراد بصدق» على مصادر 
أخرى من المعلومات بالإضافة إلى العسكريين» وهذا ما يمكن أن يحدث حتى 
في ظل عدم وجود هيئات متأصلة ورسمية تابعة للأركان العامة. وهل هذه 
المصادريمكن أن تشمل أفرادا من هيئات علمية وأكاديمية وأيضا ضباطا 
سابقين من الرتب العالية (مقابلة مع موردخاي جور) . ومع ذلك» فعلى الرغم 
من وجهة النظرالأكاديمية الخالصة» التي تفضي إلى إمكانية حدوث ذلك 
فغي واقع الأمر فإن ذلك متعذر وغير عملي: متعذرء بسبب أن قدرة الخبراء 
الخارجيين على المشاركة المغيدة في السياسات الإستراتيچية محدودة للغايةء 
وذلك بسبب أنهم ممنوعون من الاطلاع على معلومات سرية ولا يملكون بين 
أيديهم المعلومات الضرورية . وغيرعملي» بسبب أن مطالب العمل اليومي 
الملحة عند الزعماء السياسيين في العصر الحديث تؤدي على نحو حتمي إلى 
تأجيل حضور الخبراء الخارجيين إلى مكاتبهم مرارا وتكرار لصالح الهياكل 
البيروقراطية الراسخة والأولويات السياسية الداخلية . 

ووفق التعريف المبين في الفصل الذاني» فإن عدم التوازن الواضح بين 
إنهماك العسكريين والمدنيين يشير إلى وجود افتقار في الرقابة المدنية. ياريف 
يزعم أن السلطة المدنية - السياسية تنازلت عن مسؤوليتها بالكامل» ثم ظهر 
العسكريون ببساطة لملء الفراغ الناشىء عن ذلك. وعلى سبيل المثال» يعيد 
ياريف إلى الأذهان أنه حينما كان يخدم كمستشار لرئيسة الوزراء جولدا مائير 
حول الإرهاب من ۱۹۷۲ إلى ۱۹۷۳ طلب أن تعقد رئيسة الوزراء اجتماعا رفيع 
المستوى لبحث الإستراتيچية الشأملة للحرب ضد الإرهاب» ولكن مائير إمتنعت . 
ولم يعقد مثل هذا الاجتماع إلا بعدما ألمح ياريف إلى استقالته. وزئيف شيف 
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يشير إلى أن رابين كرئيس للوزراء ووزير للدفاع عارض تشكيل هيئة مدنية 
للتخطيط الإستراتیچي أوالسياسي» مفضلاًأن يعمل لوحده مع العسكريين 
(مقابلة مع أهارون ياريف» وزئيف شيف) . 

وليس هناك مجال آخر يبدو فيه هذا التنازل أشد وضوحا غير المجال 
المدني الهام والحاسم وهو م جال أهداف الحرب .وبالإضافة إلى عبارة 
كلاوسفيتش الشهيرة بأن الحرب «استمرار للعلاقات السياسية... بوسائل أخرى»» 
فمن المتعارف عليه عالميا أن المسؤولية الرئيسية للسلطة المدنية هي تحديد 
أهداف الحرب» تاركة المجال للعسكريين لاتخاذقرارفيمايتعلق بكيفية 
تحقيقها. والمفارقة الإسرائيلية هي أنها بينما تتدخل السلطة المدنية على نحو 
ناشط تماما في تحديد «الكيفية»ء لكنها تعجز عن القيام بمسؤوليتها الأولية في 
تحديد ءالماهية» . وفي ظل غياب تعريف واضح لأهداف الحرب» وأغراض 
الامن الوطني» فإن العسكريين» الذين ينبغي عليهم بصورة سريعة معالجة 
الأرضاع المتغيرة والسيناريوهات الجديدة» ليس أمامهم خيارآخرغير تحديد 
هذه الأهداف والأغراض من ذات أنفسهم. ولا تعجز الحكومة فقط عن القيام 
بدور ناشط في الصياغة المبدئية للأغراض والمصالح الوطنية» ولكن مجلس 
الوزراء قلما يحاول أن يرهق نفسه في القيام باستعراض جاد للصياغات التي 
يضعها العسكريون» وهي صياغات تشكل القاعدة الاساسية لكل من الخطط 
العملياتية لجيش الدفاع الإسرائيلي والبرامج المتعلقة بتطوير القوة (مقابلة مع 
ديفيد إفري) . 

وحينما شرع جيش الدفاع الإسرائيلي في 0 في إعداد خطة طويلة 
الأجل لتطويربرامجه» وضع عددا من الافتراضات التي شكلت القاعدة 
الاساسية للخطة الخمسية؛ من بينها: 
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١‏ - دولة إسرائيل يمكنها تحفقيق طموحاتها الوطنية ضمن حدودها 
الحالية» ۲ - والمعركة يجب نقلها إلى أراضي العدو من أجل المفاوضات 
السياسية» - وإسرائيل سوف تحتفظ بكافة الأراضي المحتلة حتى يتم تحقيق 
سلام شامل٤٤‏ -وفي مفاوضات السلام» سوف تطالب إسرائيل بإدخال 
تعديلات على خطوط وقف إطلاق النارلعام ۹٤١‏ (مقابلة مع أفراهام تاميرء 
واسحق حوفي) . ومع أن كل هذه الافتراضات ذات طبيعة سياسيةء فإن رئيس 
الأركان رابين هو الذي وافق عليهاء ولم تكن حتى محور مناقشات جادة على 
المستوى السياسي - المدني . 

وهناك أمثلة أخرى عديد حول قضايا استراتیچية حددها العسكريون . 
المحاولة في العام ۱۹۷١‏ لجر الطيارين الروس في مصر إلى مصيدة من أجل 
إسقاط طائراتهمء وهي خطوة استراتيچية استهدفت الحد من التدخل الروسي» 
وضع قواعدها في الأساس جيش الدفاع الإسرائيلي (مقابلة مع حاييم بارليف) . 
وبنياميني» في تحليله لحرب الأيام الستةء يشير إلى أن «نتيجة الحرب كانت 
نتيجة مبادرة على المستوى العملياتي أكثر من كونها نتيجة «تحديد أأغراض؛ 
استراتیچية سياسية مدنية على المستوى المؤسساتي». وهو يزعم أن مجلس 
الوزراء لم يتخذ أبدا قرارا باحتلال الضفة الغربية كلهاء والذي حدث هوأن 
وزير الدفاع دايان وافق على احتلال الضفة الغربية على أساس الأمر الواقعء 
مذعتا لضغوط العسكريين في ميدان القتال. وفي معرض تشديده على القول 
إن الرقابة المدنية الإسمية لم يتم التوصل إلى حلول وسط بشأنها فحسب» وإنما 
كانت الرقابة الذرائعية الفعالة غير موجودة» يقول بنياميني : «بدلاً من رفض 
تذفيذ السياسات السياسيةء فإن المؤسسة العسكرية اضطرت إلى وضع هذه 
السياسات» (حاييم بنياميني»«حرب الأيام الستة ءإسرائيل ۱۹۹۷ :القرارات» 
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والإئتلافات» والنتائج: دراسة اجتماعية؛»١۱۹۸)‏ . ولعل المثال الأشد وضوحا 
على تأثير العسكريين في السياسات الإستراتيجية هوالزعم أن حملة سيناء في 
1 فرضت على بن جوريون من جانب المؤسسة العسكرية. ووفق وجهة 
النظر هذه؛ فإن بن جوريون لم يكن يشعر بالارتياح تجاه قكرة الذهاب إلى 
الحرب» وكانت لديه تحفظات جادة تجاه العملية العسكرية كلها. واضطر بن 
جوريونءالواقع تحت ضغوط شديدة من رئيس الأركان دايان ومديرعام 
وزارة الدفاع بيريزء إلى وضع مجموعة من الشروط الصعبة (وعلى الأخص 
مطالبه بمشاركة فرنسية وبريطانية ناشطة» وبانذارأنجلو- فرنسي مشترك 
للجانبين) »إعتقادا منه بعدم إمكانية تلبية هذه الشروط. وحيدماء في غمرة 
شعوره البالغ بالدهشة» جرى قبول كل مطالبه من جانب إيدن وموليه (رئيس 
وزراء بريطانيا وفرنساء على التوالي)ء لم يكن أمامه أي خيار غير المضي قده) 
في العملية (مقابلة مع إيسار هاريلء وحاييم يسرائيلي) . 

وهناك» مع ذلك» بعض الاستثناءات . ومن بين هذه الاستثناءات ذلك 
القرارالإستراتيجي»الذي اتخذ في أواخر۱۹14ء بتبني منهج دفاعي في 
مواجهة المحاولات الإرهابية تدميرالخطوط الجوية الوطنية في إسرائيل» وتنفيذ 
إجراءات أمنية مكثفة وباهظة لحماية طائرات العال وركابهاء وكان واضع هذه 
الخطة هو نائب رئيس الوزراء إيجال ألون (مقابلة مع أهارون ياريف) . وفي 
مناسبة أخرى» رفض مجلس الوزراء منهج رئيس الأركان جور تجاه اتفاقية 
مؤقتة مع مصرفي ۹۷١‏ مفضلاعليه منهج رئيس الوزراء رابين ووزير 
الدفأع بيريز. 

ومع تولبي تكتل الليكود السلطة في ۱۹۷۷ء كانت هناك محاولة واعية 
قام بهاكل من بيجن ووايزمن لزيادة الإنه ماك المدني في الت خطيط 
الإستراتیچي .وفي أول زيارة له إلى الأركان العامة في جيش الدفاع 
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الإسرائيلي كرئيس للوزراء أبلغ بيجن الجنرالات بأن حدود إسرآئيل الدائمة يجب 
أن تكون خط العريش - رأس محمد في الجنوب ونهر الأردن في الشرقء 
وينبغي أن تقوم الخطط العملياتية على هذا الأساس. وطلب رئيس الأركان جور 
أن تكون هذه الخطوط العريضة مكتوبةءوفعل بيجن ذلك (مقابلة مع 
موردخاي جور) . ومع مرورالوقت› مع ذلك فقدت زعامة الليكود حماستهاء 
وتحول الموقف شيا فشياا إلى ما كان عليه في الماضي. وعلى الرغم من 
ذلك» فهناك قراران استراتیچيان رئيسيان يعتبران نتيجة طبيعية لمبادرة مدنية: 
مبادرة السلام مع مصرفي ۹۷۷ »والمحافظة على انتشارجيش الدفاع 
الإسرائيلي في لبنان خلال ۱۹۸٤‏ 

وخلال فترة تولي رابين كوزير للدفاع» أبدى اهتماما متزايدا في 
التخطيط الإستراتیچي (مقابلة مع ديفيد إفري) . وهذاالاهتمام» مع ذلك 
اقتصرعلى المستوى الوزاري» ومع أنه طالب بتغييرات في الصياغات 
والافتراضات الإستراتيجية التي قدمهاقسم التخطيطء فمازال العسكريون 


يقومون بتذفيذ هذه الصياغات. 
والنقطة الرئيسية في هذا الجزء يمكن تلخيصها على نحو أفضل من 
خلال کلمات حزقیال درور: 


إذا كان المدنيون يملكون الخيار الوحيد الذي يقدمه العسكريون»› فهو 
علدئذ وضع غير مقبول. بن جوريون أوجد الخيارات لنفسه وفرضها 
على الآخرين... وكان إسهام بن جوريون الأعظم» من وجهة النظر 
التاريخية - النظريةء هو قدرته على إيجاد خيار» أوإستقلاله الواضح 
عن العسكريين القائمين ... 

ومع ذلك»ء عجزبن جوريون عن إضفاء الصفة الشرعية على هذه 
القدرة» فهو لم يؤسس نظام من شأنه ضمان الرقابة المدنية الذرائعية 
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على الدفاع: إيجاد الخيارات . واليوم» ليس لدينا بن جوريون. وحتى بن 
جوريون نفسه ليس بمقدوره» في ظل الظروف الأكثر تعقيدا الموجودة 
اليوم» إيجاد خيارات هامة . وفي ظل غيأب معاونين مدنيين يهتمون 
بالتغكيرالسياسى -العسكري» فإن السلطة المدنية لا تملك خيارات 
حقيقية تحت تصرفهاء وتبعا لذلك» فإن وجود سلطة مدنية إسمية لا 
يحل المشكلة التي تمكن بن جوريون من حلها من واقع شخصيتهء وهي 
مشكلة الرقابة المدنية الذرائعية من خلال وجود خيارات ليست مقبولة 
بالضرورة عند العسكريين. بن جوريون نجح» ولكنه عجز عن أن يبني 
بدية أساسية حتى يمكننا أن ننجح نحن أيضاً(حزقيال درورء«بن 
جوريون: مدني على رأس مؤسسة عسكرية») . 


مسألة للدراسة : حرب لبنان 

قبل بضع دقائق من منتصف الليل في يوم الخمیس ۴ یونیو ۱۹۸۲ء 
وبينما كان السفيرالإسرائيلي لدى بريطانيا العظمى»› شلوموارجوف» يغادر 
فندق دورشستر في لندن» تعرض لإطلاق النارء وأصيب بجروح بالغة من 
جانب إرهابي عربي. وكانت الرصاصة التي اخترقت جمجمة أرجوف» في 
واقع الأمرء بمثابة الطلقة الأولى في حرب لبنان المرمرة. وبعد ستين ساعة 
من محاولة اغتيال سفيرإسرائيل الفاشلةء قام جيش الدفاع الإسرائيلي باجتياح 
لبتان في هجوم شامل ضد دولة - منظمة التحرير الفلسطينية - داخل - دولة 
في جوب لبتان . وما كان يفترض أن يكرن هجوماً خاطقاً لمدة ۷۲ ساعة 
تحول إلى حرب استمرت أربعة شهور وإلى حضور عسكري إسرائيلي استمر 
ثلاث سنوات في لبنان . وكانت حرب لبنان »التي تكبدت فيها إسرائيل ٠٠١‏ 
قتيلاوبضعة آلاف من الجرحى» أشدالاشتباكات العسكرية مأساوية التي 
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واجهتها إسرائيل على الإطلاق. وهذه الحرب سببت ضررا بالغ لصورة إسرائيل 
في العالم ولمكانتها الدولية ءوكان لها تأثير سلبي على أخلاقيات ودوافع 
وتدريبات جيش الدفاع الإسرائيلي»وهوتأثيربقي عميقأفي المجتمع 
الإسرائيليء وترك آثارا سيدة ؛ مث ل آثار حرب فيتنام في أمريكاء مازالت بافية 
حتى اليوم (إتصالات شخصية) . 

والفرد المسؤول على نحو مباشر عن حرب لبنان ونتائجها المروعة كان 
وزيرالدفاع» الميجرجنرال المتقاعد أرييل شارون. رالحرب كانت من صنع 
شارون: تصور حدوثهاء وما كان يمكن أن يهرب من هذا التصور. وما كان 
يمكن أن تتخذ هذه الحرب منعطفا سلبيا كما حدث» أوأن تتطور الأحداث في 
لبنان على هذا النحو المعاكس» لو لم يحرص شارون على السعي جاهداء بأية 
وكل وسيلة ممكنةء لتحقيق مخططه الكبير. صحيح أن شارون» كوزير للدفاعء 
كان رسمياً جزءا من السلطة المدنية» ولكنه فرض رقابة شخصية على كل 
جهاز النخطيط الإستراتيي التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي» وأخضع إنهماك 
العسكريين في صياغة سياسات الأمن الوطني لإرادته» مستخدماً العسكريين› 
على نحومجرد من المبادئ الأخلاقية في بعض الأحيان»لتحقيق جدول 
أعماله الخاص به. 

وعلی العکس من کثیر مما کتب» فلم يكن شارون عسكرياً مغامرا أو 
عسكريا مولع بالقتال. ومن المؤكد أنه لم يكن محرضا على الحرب. والحرب 
لم تكن عملا عسكرياً جاء بمحض الصدفة» أو عن غضب» كما أنها لم تكن 
عملا من أعمال الانتقام. حرب لبتان جاءت تطبيقا لمخطط كبير» إنه مخطط 
شارون وجيش الدفاع الإسرائيلي. وعلى العكس من حرب الأيام الستةء فهذه 
الحرب لم تفتقرإلى الأهداف أو التخطيط الإستراتيي. وفي حقيقة الأمرء 
فريما كانت حرب لبنان أكثر العمليات العسكرية دقة في التطخيط في تاريخ 
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إسرائيلء ذلك إنها استهدفت تحفيق أهداف إستراتيچية طموحة . 

وجذور حرب لبنان المأساوية جرى التخطيط لها في السبعينيات. في 
سبتمبر ١1۹۷ء‏ وفيما أصبح معروفا كسبتمبر (إيلول) الأسود» قام الملك الأردني 
حسين باتخاذ إجراءات قمعية ضد حضور الفلسطينيين في الأردن وضد النشاط 
المستقللمدظمة الت حريرالفلسطينية في مملكته.وبعدقتل المفات من 
الفلسطينئيين ووضع الآلاف في السجون وضع الملك حسين حدا لاست خدام 
الأراضي الأردنية كقاعدة إنطلاق لهجمات ضدإسرائيل»كماشطب حضور 
منظمة التحرير الفلسطينية في غرب الأردن. وهرب كثيرون من الإرهابيين 
الفلسطينيين إلى جنوب لبذان» حيث كان هناك عدد من مخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين الكبيرة» وهي المنطقة الوحيدة الباقية الواقعة على حدود إسرائيل 
حيث يمكنهم التمتع بدرجة معينة من حرية الحركة. وفي ۱۹۷١‏ إندلعت 
حرب أهلية في لبتان بين المسيحيين وإلمسلمين» وهي حرب استمرت أكثر من 
خمسة عشر عاماًء وراح ضحيتها أكثر من مائة ألف شخص. وأدت الحرب إلى 
تصدع الجيش اللبناني كقوة مقاتلة فاعلة وإلى إنهيار الحكومة المركزية في 
ہیروت . 

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية سريعة في ملء الفراغ الناشئ في 
جنوب لبنانء حيث أأصبح» في الواقع» منطقة حرام» واقامت دولة - داخل - 
دولة . وأصبح الجزء الجنوبي من لبنان كله معروفا باسم «فتح لانده» تخليدا 
لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)» وهي مجموعة إرهابية داخل منظمة 
التحرير الفلسطينيةء وتحول إلى منطقة إنطلاق لهجمات ضد إسرائيل . وعائت 
المنطقة الشمالية من إسرائيل؛المعروفة باسم الجليلء لعدة سنوات من تسلل 
الإرهابيين عبر الحدود اللبنانية -الإسرائيليةء من كل من البر والبحرء وأخذ 
رهائن من أطفال وشيوخ وعائلات بكاملهاء كما عانت أيضاً من قذائف المورتار 
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والمدفعية» وبخاصة صواريخ الكاتيوشاء من جذوب ليذان. وردت إسرائيل من 
وقت إلى اخر من خلال هجمات إنتقامية ضد قواعد منظمة التحرير الفلسطينية 
في جنوب لبنان؛ ولکن دون جدوی . 

وعد هجوم إرهابي جريء ومدمر في أُوائل ۱۹۷۸ء قامت إسرائيل بشن 
«عملية الليطاني»» حيث إحتل جيش الدفاع الإسرائيلي منطقة تمتد من ثلاثة 
إلى خمسة كيلو مترات شمال الحدود الإسرائيليةء وأقام هناك منطقة أمنية» 
وعهد بحراستها إلى قرويين لبنانيين محليين. وهذه العملية العسكريةء أيضاء لم 
تحل المشكلة . وفي مايو ١۱۹۸ء‏ إندلع قتال عنيف» وخلال مدة تزيد عن أسبوع 
ظلت المدن والقرى الإسرائيلية تتعرض لهجمات جادة ومركزة بقذائف 
المورتاروصواريخ الكاتيوشاء مسببة إصابات جسيمة في الأرواح وأضرارا 
مادية. وأمكن في غاية الأامرالتوصل إلى وقف لاطلاق الدارعن طريق 
المفارض الأمريكي فيليب حبيب» ولكن الوضع ظل متوتراً. وصعدت مذظمة 
التحرير الفلسطينية من هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في كافة أنحاء 
العالم» وجعلت مدطقة الجليل برمت هارهينة من أجل منع أي ردانتقامي 
إسرائيلي. وأصبح من الواضح أكذر فأكثر أن إسرائيل لا يمكنها مواصلة العيش 
في ظل هذا الوضع لفترة غير محدودة. 

وأصبح أرييل شارون وزير للدفاع في أغسطس ۹۸١‏ . وفي غضون 
بضعة شهور؛ أصبح مخططه الكبير في لبنانء وهو ما يعرف باسم «الخطة 
الكبرى»» أو الاسم الرمزي «أورانيم؛ › جاهزا للتطبيق. وهذه الخطة تشكل تحولاً 
رادیکاليا عن الت فكي رالإستراتی چي الإسرائيلي السابق كله .وق بل« الخطة 
الكبرى»ء كان اهتمام إسرائيل الرئيسي مكرسا نحوحماية حدودها الشماليةء 
وتيعا لذلك» فإن مصدر شعورها الرئيسي بالقلق يكمن في تعاظم حضور منظمة 
التحرير الفلسطينية في جنوب لبنان واستيلائها عليه . وشارون»؛ مع ذلك» تطلع 
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إلى ماهو أكثر من ذلك. وكان هدفه إقامة تحالف إستراتیچي رئيسي في 
الشرق الأوسط . وهكذاء لم تعد إسرائيل مقتنعة بطرد منظمة التحرير الفلسطينية 
من جوب لبنان» أو حتی بطردها من لبنان كله. 

وجادل شارون بأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم عودة منظمة التحرير 
الفلسطينية أبدا إلى لبنان هي تحويل لبدان إلى بلد موال للغرب ومتحالف مع 
إسرائيل. والطريغة لتحقيق ذلك هي ضمان انتخاب الزعيم الماروني المسيحي 
وحليف إسرائيل» بشير الجميل» رئيس للجمهورية. وكان شارون ينوي أن يصبح 
صانع الملوك في لبنان» بدعم في ذلك عند الاقت ضاء من أسنة الرماح 
الإسرائيلية. ولكن هذا كان أمرا مستحيلاً في ظل وجود الجيش السوري في هذا 
البلد: الرئيس الأسد يمكن أن يفعل كل ما في استطاعته لإحباط مخططات 
عدوه اللدودء إسرائيل. ومن هناء أصبح الطرد الإجباري للجيش السوري من 
لبنان» أو على الأقل من بيروت وضواحيهاء وأيضاً من جذوب ووسط لبان › 
عنصرا رئيسيا في الخطة الكبرى. ولم تكن السلطة المدنية في إسرائيل على علم 
بذلك. ولو کان مجلس الوزراء يعرف نوايا شارون» فريما ما كان يمكن أن 
تحدث حرب لبنان» والسبب في ذلك هوأن الشيء الأخيرالذي أرادته 
الحكومة الإسرائيلية هوحدوث معركة رئيسية مع الجيش السوري» حتى لو 
كانت معركة مقتصرة على لبذان. 

وأصبح هذا أمرا راضحا تماما في ديسمبرا1۹#. في ٠٤‏ ديسمبر 
١,؛,‏ قرر مجلس الوزراء ضم مرتفعات الجولان» وفي هذا اليوم نفسهء وضع 
الكنيست قانونا يقوم على تطبيق القانون الإسرائيلي والسلطان القضائي والإدارة 
في مرتفعات الجولان. وليس من قبيل الدهشة أن يكون رد الفعل في العالم 
العريي» وأيضا في المجتمع الدولي» شديدا جدا. وردت الولايات المتحدة على 
ذلك من خلال تعليق اتفاقيتها للتعاون الإستراتيجي مع إسرائيل» وأيضا من 
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خلال عرقلة مؤقنة للتسليم المقرر لطائرات مقاتلة متطورة إلى جيش الدفاع 
الإسرائيلي. وفي يوم الأحدء ١‏ ديسمبرء عقد بيجن الاجتماع الأسبوعي العادي 
لمجلس الوزراء في منزله» حيث كان يعاني من كسور في حوضه. وكانت 
حالته سيكة» وقال إن هناك احتمالاً بحدوث رد فعل سوري» وينبغي أن تكون 
إسرائيل مستعدة إلى ذلك. ثم أذهل وزراءه حين قال إن جيش الدفاع 
الإسرائيلي قام بإعداد خطة تفصيلية لعملية عسكرية واسعة النطاق في لبتان. 
ثم أذهلهم أيضاً حيذما طلب من مجلس الوزراء الموافقة على الخطة في ذلك . 
الاجتماعء وتفويضه ووزيرالدفاع شارون بتنفيذها بدون مشاورات أخرى مع 
مجلس الوزراءء بسبب عدم إمكانية توفر الوقت الكافي لذلك. 

وبدأً شارونء ورئيس الأركان إيتانء بمساعدة من الخرائطء في وضع 
«الخطة الكبرى»»أورانيم. وأظهرت الأسهم بوضوح وصول جيش الدفاع 
الإسرائيلي إلى طريق بيروت - دمشق الرئيسي. وشدد شارون على القول إن 
جيش الدفاع الإسرائيلي لن يدخل بيروت نفسهاء وذلك لانها المدينة العاصمة 
ومليكة بالسفارات الاجنبية ›بمأفيها سفارة الولايات المتحدة وسفارة الاتجحاد 
السوفييتي» ولكنه ألمح إلى احتمالات حدوث عملية إنزال برمائية إسرائيلية في 
جونية حيث المعقل الرئيسي للمسيحيين في شمال بيروت. ولم يذكر أي من 
شارون أوبيجن شيئ عن المفه وم الإستراتيچي الكامن وراء هذه العملية 
العسكرية المقترحة. وجاء استعراض أورانيم على أساس اعتبارها ردا إنتقامي) 
واجب التطبيق على إستفزازات سورية أوأية أعمال إرهابية أخرى من جانب 
منظمة الت حريرالفلسطينية .والمناقشات؛تبعالذلك »جرت في فراغ 
استراتیچي» ولم تبذل أية محاولة لتوضيح أهداف الحرب أو التفكير الإستراتیچي 
الكامن وراءها. 

وكان الوزراء مذعورين: مجلس الوزراء طلب منه الموافقة على عملية 
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عسكرية رئيسيةء إن لم تكن حريا شاملةء بدون سبب ظاهري يبررها أو مسألة 
عاجلة. وتحدث وزيران رئيسيانء وأعرب الإثنان عن معارضة شديدة للخطة. 
وطلب نائب رئيس الوزراءء وهو أيضا الرجل الثاني في حزب بيجن الليكودء 
إلقاء كلمةء ثم همس قائلا: «هذا أمر مستحيل». ومن خلال شعوره بشيء من 
المرارة تجاه حقيقة أن «الجوالعام أأصبح هادئا تماماء وليس هناك سبب 
يستدعي مواصلة المناقشات»» قرر بيجن فجأة وقف المناقشات» وأعلن عن 
سحب اقتراحه» أجل الاجتماع . 

وتبين هذه الأحداث نقطة هامة بشأن العلاقة بين رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع ومجلس الوزراء» ولو أنها واحدة تتصل بالدرجة الأولى بالبعد العملياتي 
وليس بالبعدالإستراتيچي.وفي حالات معينةء يستطيع مجلس الوزراء أن 
يرفض الموافقة على اقتراح بعمل عسكري حتى لوكانت هذه الاقتراحات 
تلقی تأييدا مشتركا وعديدا من كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع. ومن هناء 
فعلى الرغم من أن هذين الفردين ممثلان مدنيان رئيسيان في العلاقات 
المدنية - العسكرية» ففي بعض الأحيان يستطيع مجلس الوزراء أن يقوم بدور 
حاسم في مجال العمليات العسكرية . وفي حقيقة الأمرء فمدذ۸٤۱۹ء‏ كانت 
مجالس الوزراء مرارا وتكرارا تضع حا لأنشطة رئيس الوزراء ووزيرالدفاع 
العسكريةء وذلك برغم جهودهما لحملها على الموافقة. 

وتوصل بيجن وشارون إلى إستنتاجات مختلفة من‌اجتماع مجلس 
الوزراء العاصف في ١۲ديسمبرء‏ وذلك على الرغم من حقيقة أن الإثنين 
إعترافا بعدم إمكانية موافقة مجلس الوزراء على الخطة الكبرى. وقرر بيجن 
الإكتفاء بأورانيم محدودة» أوعملية عسكرية ذات هدف محدود تقوم على 
تدم يرالبنية الأساسية المتعاظمة لمنظمة التحريرالفلسطينية في كل جذوب 
لبتان. وهذه «الخطة الصغيرة» »كما أصبحت معروفة بهذاالاسم» هي ما 
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عرض على مجلس الوزراء (وعلى زعيمي المعارضة أيضا) في الشهور 
اللاحقة.وشارون»من ناحية أخرى»لم يكن ينوي التخلي عن مخططه 
الإستراتیچي الكبير لأمجرد تردد وضعف زملائه . وبدلاأً من ذلك» قرر اللجوء 
إلى الحيلة والتلاعب الذكي تحقيقا لغاياته. وخلال الخمسة شهور ونصف 
اللاحقةء توصل إلى إتفاق مع بيجن على تقديم الخطة الصغيرة إلى مجلس 
الوزراء وزعيمي المعارضة (بيريزورابين) . ولكن بينما سمعت الحكومة 
وأمعنت التغكير في خطةء فإن المخططين في جيش الدفاع الإسرائيلي» في 
أُعقاب تعلیمات شارون» کانوا يعملون في شيء آخر مختاف تماما . 
ولوكان هناك إنهماك مدني كبيريتجاوز نطاق إنهماك وزيرالدفاع؛ 
في مراحل التخطيط لحرب لبنان؛ فإن شارون وجيش الدفاع الإسرائيلي ما 
كان يمكنهم جعل إستعداداتهم سرية . ولاشك في أن وحدة التخطيطء التي تعالج 
القضايا الإستراتيچية والأمن الوطني» لو كانت في مكتب رئيس الوزراء أو تابعة 
لمجلس الوزراء» فريما كان يمكنها أن تبلغ رئيس الوزراء أواللجنة الوزارية 
للدفاع بأن جيش الدفاع الإسرائيلي يخطط لعملية عسكرية رئيسية تقوم على 
افتراضات وتستهدف تحقيق أهداف لم توافق عليها الحكومة من قبل وغير 
مقبولة لديها على الإطلاق. والشيء الذي حدث هوأن شارون حرص على 
تجاهل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء (الذى كان تعييناً جديداًء وتبعا لذلك 
مفتقرا إلى الخبرة والرتبة العالية والهيبة) وإلى درجة معينة حتى رئيس 
الموساد. 
وفي صباح يوم الجمعة» ٤يونيو‏ ١۱۹۸ء‏ بعد ساعات فقط من محاولة 
اغتيال السفير أرجوف في لندن» عقد بيجن اجتماعا لمجلس الوزراء في القدس . 
ويناء على اقتراحه» وافق مجلس الوزراء على ضربة جوية رئيسية على أهداف 
منظمة التحرير الفلسطينية في قلب بيروت» ولم يكن هذاك أدنى شك في أن 
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منظمة التحريرالفلسطينية سوف ترد على هذه الضرية. ثم أعلن بيجن أن 
مجلس الوزراء سوف يجتمع في مذزله في ليلة السبت من أجل اتخاذ قرار بشأن 
خطوة إسرائيل اللاحقة . وكان من الواضح بالدسبة لجميع هؤلاء الحاضرين أن 
مجلس الوزراء سوف يطلب منه الموافقة على عملية برية عسكرية رئيسية في 
لبنان. وكما كان متوقعاء فإن منظمة التحريرالفلسطينية ردت على ضربة 
إسرائيل الجوية العنيفة من خلال قصف المناطق الشمالية في الجليل وإطلاق 
صواریخ کاتیوشا على کریات شمونة ومدن وقری أخری على امتداد حدود 
إسرائيل الشمالية . وفي ليلة السبت» ديونيوء قدم شارون ورئيس الأركان إيتان 
إلى مجلس الوزراء «الخطة الصغيرة»ء وهي عبارة عن عملية عسكرية ذات 
هدف معلن وهوالإستيلاء على منطقة في جنوب لبنان تمتد إلى حوالي 
٤٠‏ كيلو مترا إلى الشمال من الحدود الإسرائيلية - اللبدانية» الأمر الذي يضع 
الشمال الإسرائيلي خارج مرمى صواريخ ومدفعية منظمة التحرير الفلسطينية . 
واقترح بيجن قرارا من أربع نقاطء ووافق عليه مجلس الوزراء بالإجماع تقريباً. 
والقرارء الذى نشر في يوم الأحدء ٦‏ يونيو ۱۹۸۲ء جاء فيه: 
الحكومة قررت ما يأتي: 
١‏ - جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يتلقى أمر بعزل كل مدن الجليل عن 
مرمى نيران الإرهابيين؛ الذين يتركزون» بالإضافة إلى قواعدهم 
ومقار قياداتهم» في لبنان . 
١‏ - اسم العملية العسكرية هو «السلام من أجل الجليل» . 
۳ - في معرض تطبيق هذا القرارء فإن الجيش السوري لن يتعرض 
للهجوم مالم يهاجم قواتنا. 
؛ -إسرائيل تواصل السعي لتوقيع معاهدة سلام مع لبنان المستقل 
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والمحافظة على وحدة أراضيه الإقليمية. 

ولم يكن هناك عضو في السلطة المدنية من الذين حضرواالاجتماع 
عرف ذلك التناقض المتأصل في القرار. ولم يكن هناك عضوفي السلطة 
العسكرية بادر إلى إبلاغهم بأنه من المستحيل عزل كل الجليل عن مرمى 
نيران الإرهابيين بدون مواجهة مباشرة مع الجيش السوري» والسبب في ذلك 
هوأن المواقع الأمامية للجيش السوري في الجزء الشرقي تبعد حوالي خمسة 
عشر كيلو مترا عن الحدود الإسرائيلية . وكان هذا القرار مقصودا به الإيقاعء 
وكان هذا بالضبط ما احتاج إليه شارون لإعطائه حرية المناورة . 

وفي باديء الأمرء أوقف جيش الدفاع الإسرائيلي تقدمه على بعد ثلاثة 
كيلو مترات من المواقع الأمامية السورية. ولكن شارون ظل يؤكد القول إن 
جيش الدفاع الإسرائيلي إذا لم يتقدم فلن يتمكن من تدفيذ المهمة المطلوبة منه 
في قرار مجلس الوزراء. وفي يوم الإثنين» وهو اليوم الثاني من الحرب» كان 
شارون يحاول إقناع مجلس الوزراء بتفويضه للقيام بحركة كماشة حول القوات 
السوريةء وهي حركة يفترض فيها أن تقنع السوريين بالإنسحاب بدون قتال. 
ولو كان مجلس الوزراء يملك ميزة الحصول على تقييمات استخباراتية أمنية» أو 
لوكانت هناك هيئة مدنيةء مستقلة عن وزير الدفاعء تعالج على نحو مباشر 
قضايا الإستراتيچية والتخطيطء فريما أصبح من الواضح أمام مجاس الوزراء أن 
مثل هذا السيناريو مناف للعقل. والشيء الذي حدث هوأن حركة الكماشة 
حدثت» ولكن الرئيس الأسد لم يسحب قواته» وبدلاً من ذلك حرك إلى لبنان 
عددا كبيرا من بطاريات صواريخ ٠سام‏ - ٠‏ المضادة للطاثرات لحماية جنوده. 

وفي يوم الاأربعاء» طلب شارون» بتأييد من بيجن» من مجلس الوزراء 
الموافقة على قيام القوة الجوية الإسرائيلية بهجوم شامل على مواقع بطاريات 
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الصواريخ السورية. رامتنع عدد من الوزراء عن الموافقة على هذه الخطوةء 
ذلك أنه كان من الواضح أن ضربة شديدة لنظام الدفاع الجوي السوري من 
شأنها أن تؤدي إلى حدوث مواجهة سورية - إسرائيلية . ورد شارون محذرا من 
أن عدم تدميربطاريات الصواريخ السورية دون تأخيريؤدي إلى الحد من 
حرية القوة الجوية الإسرائيلية في الحركة على نحو كبيرء الأمر الذي يجعل 
القوات الإسرائيلية البرية بدون غطاء جوي أودعم. وليست هناك حكومة 
إسرائيلية تبدي إستعدادا لتحمل مثل هذه المسؤولية. ووافق مجلس الوزراء بتردد 
شديد على ملل هذه الضربة الجوية. وما كان يفترض فيهاأن تكون عملية 
تنظطيف ضد منظمة التحرير الفلسطينيةء تحولت إلى موأجهة عسكرية رئيسية 
بين إسرائيل وسورياء وهي نتيجة ظلت الحكومة تعارضها بإصرار وعلى نحو 
ثابت» وما كان يمكن أن توافق على العملية العسكرية لو كانت تعرف نتائجها. 
وهذامفال نموذجي على قيام السلطة العسكرية في ظل تعليمات 
صريحة من وزير الدفاع بإيجاد أمر واقع في ميدان القتالء وتبعا لذلك وضع 
السلطة المدنية في موقف مستحيل. وينبغي هنا تأكيد القول إن التداقض 
المتأصل في قرار مجلس الوزراء الصادرفي #يونيو كان واضح تماما لدى 
السلطة العسكرية. في ٠١‏ مايو ۱۹۸۲ء قبل ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب» عقد 
اجتماع خاص للأركان العامة من أجل استعراض نهائي للعملية الوشيكة . وأثناء 
الاجتماع» حذر مدير الاستخبارات العسكرية الجدرال ساجوي زملاءه الجنرالات 
من النتائج الخطيرة وربما الأليمة لهذه العملية العسكرية المقترحة. وفي غمرة 
سخريته من الفكرة التي تقول إن السوريين سوف يسحبون قواتهم من ذات 
أنفسهم» قال ساجوي إنه ليست هناك طريقة يستطيع من خلالها جيش الدفاع 
الإسرائيلي طرد الإرهابيين من منطقة تمتد إلى أربعين كيلو مترا في الجزء 
الشرقي من جوب لبنان بدون حدوث مواجهة عسكرية مباشرة وقتال عنيف 
مع السوريين . وحذر ساجوي أيضا من أن السوريين ريما يحضرون بطاريات 
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صواريخ أخرى» وعندئذ لن يجد جيش الدفاع الإسرائيلي أمامه أي خيار غير 
الهجوم عليها وتدميرهاء والنتيجة الحتمية هي أن المواجهة ريما تصبح حرباً 
شاملة في لبنان . 

وليس مديرالاستخبارات العسكرية مسؤولاًفغط أمام جيش الدفاع 
الإسرائيليء وإنما هو مسؤول أيضاًأمام الحكومة فيما يتعلق بالتقييم الشامل 
للمعلومات الإستخباراتية» وهو ضيف دائم تقريبا في اجتماعات مجلس الوزراء. 
ومع ذلك فإن ساجوي لم يقدم هذا التقييم إلى مجلس الوزراء أبداء ومن المؤكد 
أنه لم يفعل ذلك على هذا النحوالمقتضب والغامض من التعبير» وعلى 
الأخص في ليلة السبت المصيرية في #يونيو ۹۸ . وكان هذا نتيجة مباشرة 
لتكتيكات شارون الاعتباطية مع جيش الدفاع الإسرائيلي وكبار ضباطه. وكما 
ورد ذكره آنفاء فإن شارون فرض الرقابة على جهاز التخطيط الإستراتیچي 
كله التابع لجيش الدفاع» كما أنه أخضع أركانه العامة لإرادته. ومع أنه تسامح 
مع الضباط الذين تحدثوا صراحة ضد خططه وتقييماته في مناقشات السلطة 
العسكرية المغلقة» لكنه أوضح تماما أن المجاهرة يمثل هذا القول أمام السلطة 
المدنية تعتبر عملأ من أعمال الخيانة غيرالمقبولة ومن شأن هذا أن يحمله 
على بذل كل ما في استطاعته لفرض العزلة وريما نبذ الضباط المخالفين . 
وبيساطة شديدةء فان ساجوي کان خائقا من شارون» وفي حضور شارون لم 
يكن ييدي إستعدا للإعراب عن رأيه امام الوزراء. 

وأدانت لجنة كاهاناء التي جرى تشكيلها بعد مذبحة مخيمي صبرا 
وشاتيلا في سبتمبر ۱۹۸۲ء ساجوي لعدم تقديمه آراءه المعارضة أمام السلطة 
المدنية. وفي رأيهاء فإن ساجوي كان مهملا في واجبه تجاه رؤسائه المدنيين. 
واللجنة» تبعاً لذلكء وضعت عرف أساسياً في العلاقات المدنية - العسكريةء 
وهو أن: كبار الضباط في جيش الدفاع الإسرائيلي لا يدينون بالولاء إلى وزير 
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الدفاع وإنما إلى الحكومة في مجموعها. وريما من الخطأً الفاحش» مع ذلك» أن 
تعتمد السلطة المدنية على هذاالعرف وحده وعلى التزام جيش الدفاع 
الإسرائيلي به في المست ق بل. وهو لا يمكن أن يأتي بديلاًللإنه ماك المدني 
المباشر في الأبعاد الإستراتيجية. 

والمأساة التي لازمت الحرب هي أن الأهداف الإستراتيجية كانت غير 
قابلة للتطبيق على الإطلاق . ويكمن مصدرالمأساة في عملية تخطيط متركزة 
بكاملها بين يدي جيش الدفاع الإسرائيلي تحت تنسيق وإشراف شارون؛ ولم 
تكن هناك ضوابط وكوابح» ولم تكن هناك مراجعة مدنية تعبرعن آراء 
معارضة أو إستعراض فكري. ولم يكن مخطط شارون الكبير محلا لاستعراض 
مدني خارجي فحسب» وإنما حتى لم يقدم مطل إلى السلطة المدنية النهائية. 
ومجلس الوزراء وافق على عملية عسكرية إستهدفت تحقيق أهداف استراتيچية 
كان يجهلها تماما. وفي ظل غياب مصادرمسنقلة للمعلومات وهيئة مدنية 
رفيعة المنزلة أوهيئة من المعاونين تعالج على وجه التحديد قضايا الأمن 
الوطني والتخطيط الإستراتیچي» تمكن شارون من التحكم في تدفق المعلومات 
من جيش الدفاع الإسرائيلي إلى زعمائه المدنيين؛ حتى رئيس الوزراء بيجن . 
وكان شارون حذرا دائماً من عدم الكذب الصريح على مجلس الوزراءء ولكنه 
منع عله بعض المعلومات» وكان متعجرفا جد بطريقته في استخدام الحقائقء 
ولذلك فهو قدم صورة انتقائية ومشوهة جداً عن الوضع . 

وكان بيجن يعرف جيدا سمعة شارون في التلاعب بالحقائق» ويعرف 
إستعداده في الماضي لاستخدام أساليب مجردة من المبادئ الأخلاقية لتحقيق 
غاياته . ومع ذلك» فبدلاً من تأسيس هيئة مدنية تعالج القضايا الإستراتيچية 
وتراقب المعلومات» وهي هيئة يمكن أن تعمل كوزن مقابل في مواجهة 
شارون»؛ وضع بيجن ثقته في رئيس الأركان الجنرال إيتانء الذي كان يقيم معه 
علاقة صداقة وثيقةء إعتقادا منه أن إيتان سوف يبقى موالياً له وللحكومة 
ويمنع شارون من فرض إرادته على جيش الدفاع الإسرائيلي. وكما سبق ذكره 
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من قبل» فإن بيجن أوضح أمام شارون» حيئما قر تعيينه وزيرا للدفاع» وجوب 
إلتزامه بإقامة قناة إتصالات مباشرة مع رئيس الأركان. بيجن أبقى على مثل 
هذه القناة طيلة فترة الحرب» ولكذهء لسوء الحظء فشل في أن يعرف» برغم 
ذلك المستوى المرتفع من عدم الشقة بين شارون رإيتان» أن الإثدين ليست 
لديهما مشكلة في توحيد جهودهما تحقيقاً لهدف مشترك. 

ولم يكن إيتان يؤيد تماما مخطط شارون الكبير» فهو يملك جدول أعمال 
خاصاً به» ولكنه كان مدافعاً متحمس للعملية العسكرية طيلة فترة الحرب» وكان 
مستعداء تبعا لذلك» للمضي قدماً مع تلاعب شارون. ولیتان نفسه قال إنه كان 
في الغالب يعرف أن شارون لم يكن يقدم الحقيفة كلها إلى بيجن» ربيذما هو 
يزعم بعناد أن بيجن حينما كان يسأله على نحو مباشر كان يقدم أجوبة دقيقة 
وموضوعية» فهو يعترف صراحة» بمبادرة من عنده» أنه لم يكن في معظم 
الأحيان يصحح معلومات أحادية أو إنطباعات متحيزة قدمها شارون . وحينما 
نجح شارون في كسب تعاون رئيس الاركان» وهو تعاون يرقى إلى مرتبة 
تعاون جيش الدفاع الإسرائيلي كله» أصبحت السلطة المدنية عاجزة تماما . 

وكانت حرب لبنان بمثابة دلالة مؤكدة على فشل السلطة المدنية الذريع 
في متابعة التخطيط الإستراتیچي . وكل عوامل الضعف المتأصل وعيوب 
وأخطاء التخطيط الإستراتيچي الإسرائيلي المبينة في هذا الكتاب تراكمت وأدت 
بالضرورة إلى نتيجة مأساوية. وليس هناك مثال أفضل من حرب لبنان يمكن 
العثور عليه لتوضيح احتكار العسكريين للتخطيط الإستراتيچي وهيمنة جيش 
الدفاع الإسرائيلي التامة تقريباً على صياغة سياسات الأمن الوطني. وفي 
حقيقة الأمر» فإن المظهر الفاضح لكارثة لبنان يكمن في تذازل المدنيين عن 
مسؤوليتهم الرئيسية في صياغة وتحديد أهداف الحرب. وكانت كارثة لبنان 
مثالا كلاسيكيا على رقابة مدنية إسمية وغير ذرائعية. 
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تطوير القوة 


وعلى العكس من البعد العملياتي» الذي أظهر دائماً درجة عالية من 
رقابة مدنية» وعلى العكس من البعد الإستراتيي» الذي تميز حتى اليوم بدرجة 
محدودة جد من إنهماك مدني» فإن البعد المتعلق بتطوير القوة ظل يمر في 
عملية تغيير تطورية . وخلال السنوات المبكرة من الدولة » كان هيكل وتنظيم 
جيش الدفاع الإسرائيلي وأيضاً تخصيص الموارد داخل القوات المسلحة يقع 
ضمن نطاق سلطة العسكريين الخاصة» أما الإنهماك المدني» إلى الدرجة التي 
كان فيها قائماء فكان مقتصرا على وزير الدفاع (أو مقتصرا على رئيس الوزراء 
أو وزيرالدفاع حينما كان المنصبان مجتمعين في فرد وأحد) . ومع مرور 
الوقت» وبخاصة خلال الثمانيديات»أصبح دوروزيرالدفاع أكثرظهور) 
وحاسماًء وكانت هناك زيادة بطيدة ولكنها مدركة بالملاحظة في درجة إنهماك 
مجلس الوزراء (مقابلة مع أهارون ياريف) . 

ويشكل جوهر المشكلة الحادة في المجال الإستراتيچي أيضا القيد الرئيسي 
المفروض على الإنه ماك المدني الفعال في تطوير القوة» وعلى الأخص 
الافتقارإلى هيلة مدنية أوهيدة معاونين يمكنها تقديم خيارات مستةلة للسلطة 
المدنية (مقابلة مع أهارون ياريف»ومناحيم ميرون»ديفيدإفري) .وكل 
القرارات المتعلقة بأنظمة الأسلحة الرئيسيةء وكل خطط التطوير طويلة الأجل 
الخاصة بجيش الدفاع الإسرائيلي (خطط لمدة خمس أو عشر سذوات) » وترتيب 
الوحدات داخل القرات المسلحة؛ وتخصيص وتوزيع الميزانية بين العناصر 
الرئيسية في جيش الدفاع الإسرائيلي» تخضع لموافقة وزير الدفاع. ومع ذلك 
فإن البديل الوحيد للموافقة هو أن يقوم الوزير برفض الاقتراحات (كما فعل 
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رابين أكثر من مرة) واعادتها إلى العسكريين مرة آخرى لمراجعتها. وهو لا 
يملك الخيار لتقديم إقتراح بديل من عنده» وليس هناك هيكل بيروقراطي مدني 
(مثل مكتب وزير الدفاع في الولايات المتحدة) يمكنه إعداد اقتراح له. 

وهناك عامل هام واحد يعمل بشدة لصالح وزير الدفاع في هذا المجال: 
التذافس على الخدمة . وعلى العكس الواضح من البعد الإستراتيچي»› حيث 
يواجه وزير الدفاع في العادة إجماعا عاما في الرأي بين العسكريين» ففي 
مجال تطويرالقوة» فإن وجود خدمات شبه مستقلة يعني أن وزير الدفاع 
تعرض عليه في الغالب خيارات مختلفة. وهناك منافسة شديدة بين القوة 
الجويةء وإلى حد ما البحريةء والقوات البرية حول حجم نصيب كل منها من 
الموارد المحدودةء التي أصبحت أكذر ندرة خلال الثمانينيات وذلك حينما جرى 
تخفيض القيمة الحقيقية لميزانية الدفاع بمدات الملايين من الدولارات. 
والاختلافات في الرأي شديدة أيضا وأساسية أيضاً حتى أنها تستدعي إيجاد 
الحلول لها ضمن حدود جيش الدفاع الإسرائيلي» وهي تسترعي على نحو ثابت 
انتباه وزير الدفاعء الذي يقوم عندئذ بالفصل بين الآراء المتنازعة . صحيح أن 
الخيارات المختلفة تدشاً في الأصل عند العسكريينء ومازال وزير الدفاع يفققر 
إلى خيار مدني حقيقي» غير أن النزاع بين العسكريين يعمل على زيادة درجة 
الحرية المتاحة أمام السلطة المدنية ومجال الرقابة المدنية الذرائعية (مقابلة مع 
موردخاي جور وأهارون یاریف) . 

والمشال الحديث على هذه الظاهرة هو القرار في ۱۹۸١‏ للحصول على 
طائرة هليوكوبتر هجومية من طراز«أباتشي». وفضات مراكزقيادة فيالق 
الميدان شراء عدد كبير من طائرات الهليوكوبترالأقل تطورا (وعلى الأخص 
طائرة «الكوبراء الموجودة من قبل في الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي)ء 
بينما حاولت القوة الجوية التأثير بقوة لشراء «الأباتشي». وشددت مراكز قيادة 
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فيالق الميدان على أهمية مهمة الطائرة الهجومية في الدعم البري» وبالتالي 
على تفضيلها الحصول على أعداد كبيرةء في أن القوة الجوية أكدت على 
ضرورة الحاجة إلى المحافظة على التفوق النوعي الإسرائيلي. وأجرى رابين 
ثلاث مناقشات حول هذه القضية قبل أن يتخذ قرارا لصالح رأي القوة الجوية. 
وكان قراره محكرماً بوج هة نظرشاملة تتصل بالمصالحالأمدية الوطدية 
والتهديدات الإستراتيجية التي تواجه إسرائيل» وهي تهديدات يمكن التصدي لها 
بفاعلية أكثر من خلال استخدام «الأباتشي» (السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى 
مداها الطويل وقدراتها على الت حليق في الليل) . وحدث أن جاء رأي رابين 
متوافقا مع رأي رئيس الأركانء الذي وافق في الواقع على توصية المستوى 
الأعلى في جيش الدفاع الإسرائيليء ولكن لاشك في أن ذلك القرار كان قراره 
(مقابلة مع اسحق رابين) . 

والعامل الثاني الذي يعمل لصالح الإنهماك المدني المتزايد في هذا البعد 
هو ميل وسائل الإعلام الإسرائيلية المتزايد نحوالتعامل على نحوصريح مع 
هذه القضايا. وفي واقع الأمرء فمن الصحيح القول» بصورة عامةء إن تطوير 
العلاقات المدنية - العسكرية فيما يتصل بهذا البعد جاء وفق النمط الأمريكي› 
ويفترة فاصلة تترارح بين عشرين وخمسة وعشرين عاماً. وحتى حرب يوم 
الغغران» كان هذا المجال كله يعتبر محظورا أمام المناقشة العلنيةء وتعاونت 
وسائل الإعلام تماما في مؤامرة الصمت. وكانت مشاريع البحوث والتطوير 
الرئيسية وأيضا شراء أنظمة الأسلحة الهامة محاطة بسرية تامة عن الرأي العام 
الإسرائيلي حتى بعد فترة طويلةء وريما وصلت في بعض الأحيان إلى عدة 
سنوات» من دخولها الخدمة الفعلية . وكنتيجة لحرب يوم الغفرانء مع ذلك› 
فقدت مؤسسة الدفاع هالتها في تحريم الإنتهاك» وأصبح الرأي العام الإسرائيلي 
ووسائل الإعلام أكثر إستعدادا للتشكك في الحكمة من قرارات تدخذها الأركان 
العامة. وسرعان ما أصبح من الواضح تماما أن محاولات الرقيب العسكري 
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إلقاء ستار من السرية على كل خطط جيش الدفاع الإسرائيلي في مجال شراء 
الأسلحة من شأنها حجب جيش الدفاع الإسرائيلي عن النظرة الفاحصة العلنية 
والانتقادات المحتملة. ومن هناء رفضت وسائل الإعلام مواصلة التعاون مع 
الرقيب» ونتيجة لذلك أأصبح الجدل حول هذه المواضيع داخل جيش الدفاع 
الإسرآئيلي موضوعا لمناقشة علنية مكثفة . وبداً السياسيون في الشعور بضغوط 
شديدة تستدعي التعامل بصورة أكثر فاعلية مع هذه القضاياء حتى لا توجه 
إليهم إتهامات بتبديد الأموال العامة (زئيف شيف» «طريقة لإلغاء المشاريع»» 
وروفين بي داتزورء«السهم ودروس الطائرة لافي» »هارتس »العمبرية» 
۸ )). وهناك مثال على ذلك وهو ذلك الجدل المريرالذي نشأ حول 
امتلاك غواصات جديدة للبحرية حين وضع المشروع أمام اللجنة الوزارية 
للدفاع ثم حين كان محلا لمناقشات علذية من جانب أعضاء الكنيست (مقابلة 
مع موردخاي جور وحاییم بارلیف ›وأیضاهآرتس» بالعبرية۱۹۸۹/۳۰) . 
والمثال الكلاسيكي» بالطبعء هو مشروع الطائرة «لافي»» وهو ما سوف يأتي 
تحليله بتعمق في نهاية هذا الجزء. 

وينبغي أن يعكس تطوير القوةء والأولويات بين العناصر المختلفة عند 
العسكريين»والترتيب الشامل للوحدات داخل القوات المسلحة »إلى درجة 
كبيرة» أهداف الحرب والسيناريوهات الإستراتيچية -العسكرية -السياسية 
المحتملة . وهذه الأهداف رالسيناريوهات ينبغي أن تعهد بها السلطة المدنية إلى 
العسكريين. ولكن بالنظر إلى تنازل الحكومة الإسرائيلية عن مسؤولياتها في هذا 
المجالء فليس أمام العسكريين خيارغيرتحديدء من أنفسهمولانفسهم» 
الافتراضات الاأساسية التي تشكل البنية الأساسية لتطوير القوة المسلحة (مقابلة 
مع أفراهام تامير) . وهذه الافتراضات تخضع في العادة لموافقة وزير الدفاعء 
الذي ريما يطلب أو يطالب بإدخال بعض التعديلات» ولكنها تبقى إلى حد كبير 
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من صنع العسكريين . وبذل رابين» كوزير للدفاع »)۱۹۹١ - ۱۹۸١(‏ محاولة 
جادة لتغييرالوضع القائم؛ وذلك من خلال صياغة» للعسكريين» العناصر 
الرئيسية في سياسات الأمن الوطني التي من شأنها أن تشكل القاعدة الأساسية 
للت خطيط طويل الأجل لجيش الدفاع الإسرائيلي (مقابلة مع أاسحق رابينء 
وديفيد إفري» وإيتان هابر) . ومع ذلك» فهذه الصياغات جرى تقديمها شفهياًء 
ولم تقدم إلى العسكريين مكتوبة . وبالإضافة إلى ذلك فهذا الإنهماك المدني 
كانء بحكم الظروف» مقتصرا على المستوى الوزاري. ورابين نفسه يعترف بأن 
حقيقة عدم وصول هذه الخطوط العريضة إلى اللجنة الوزارية للدفاع لمناقشتها 
تعكس خللاً أساسيا داخل النظام (مقابلة مع اسحق رابين) . 

وريما يمكن رد الخطيدة الأولى في هذا النظام إلى مبداً أساسي عند بن 
جوريون أفضى إلى أن «الماهية؛ يقوم بتحديدها المسكريونء بينم «الكيفية, 
تقوم بمعالجتها وزارة الدفاع المدنية . وهذا المنهج لم يعد قائماً في ظل الأنظمة 
العسكرية والاقتصادية المعقدة وبالغة التطورالتكنولوچي في الفمانينيات 
والتسعينيات . ويشير مدير عام وزارة الدفاعء ديفيد إفري» إلى أنه في كل الدول 
الغربية المتطورة اليوم تقريباء فإن القرارات الرئيسية حول «الماهية؛ يتخذها 
المدنيون» وهذا ما ينبغي أن يكونء والسبب في ذلك هو أن مثل هذه القرارات 
تنطوي على نتائج بعيدة المدى تتجاوز نطاق مسؤولية القيادة العسكرية الحاليةء 
وأيضا على نتائج بعيدة الأثر بالنسبة للاقتصاد الوطني. ومن هناء فإن عملية 
إعداد وإدارة الميزانيات (القوى البشرية والصيانة وقطع الغيار إلخ) مقسمة بين 
الخدمات المختلفةء ولكن ميزانيات البحوث رالتطوير والمشتريات تقع ضمن 
سلطة ورقابة الهيئات المدنية المركزية (مقابلة مع ديفيد إفري) . وفي إسرائيلء 
مع ذلك» فإن كل الميزانية تقريبا مقسمة بين الخدمات المختلفة والأقسام التابعة 
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لجيش الدفاع الإسرائيلي» وليست هناك ميزانية مركزية على الإطلاق . 

وتفسر الرقابة العسكرية الفعلية على الميزانيات والإشراف العسكري 
الفعلي على المشاريع الرئيسية الأسباب التي تجعل من الصعب على السلطة 
المدنية تطبيق أو فرض حتى القرارات التي تتخذها بشأن الحجم الكلي لميزانية 
الدفاع. وعند توليه منصب وزير الدفاع في ۱۹۷۷ على سبيل المثال» أعلن 
وايزمن عن اعتزامه تخفيض ميزانية الدفاع بحوالى مائتي مليون دولار لكبح 
تيارالتضخم المالي المتزايد (الناشئ في جزء منه عن عجوزات كبيرة في 
الميزانية) . واعترض رئيس الأركان جور بشدة على الفكرةء زاعما أنه من غير 
المتصور إمكانية حدوث ذلك» وطالب بتأجيل التخفيضات المقترحة لمدة ثلاثة 
شهور على الأقل للسماح بإجراء دراسات ومناقشات متعمقة حول هذه القضية. 
ووقف جورء مع بقية الأركان العامة؛ في مواجهة ذلك لبعض الوقت»ء ورفعوا 
اعتراضاتهم عالياء ووضعوا قدرا كبيرا من المعوقات والعراقيل. وفي النهايةء 
فاز جيش الدفاع الإسرائيلي» ولم يسفر شيء عن التخفيضات المقترحة (مقابلة 
مع عایزر وایزمن»؛ وموردخاي جور وإیتان هابر) . 

وليس وزير الدفاع وحده هو الذي يواجه مشكلة في هذا المجال. وحتى 
حينما يقرر مجلس الوزراء نفسه إجراء تخفيضات» فإن التطبيق لا يكون قضية 
مسلماً بها. وعلى العكس من الدول الأخرىء» فإن الحكومة لا تقر ر أبدا أين 
تجري هذه التخفيضات ولكنها تترك هذه المهمة الصعبة والعسيرة إلى مؤسسة 
الدفاع» أو تحديدا إلى جيش الدفاع الإسرائيلي. وهي بذلك تحد من إنهماكها 
في تحديد حجم ميزانية الدفاع ولا تجري متابعة على قراراتها من خلال جعل 
جيش الدفاع الإسرائيلي يجري التغييرات الموازية الضرورية على خططه بعيدة 
المدى المتعلقة بتطوير القوة . ويفترض في الحكومة أن تعتمد على وزير الدفاع 
من أجل ضمان تحديث خطط جيش الدفاع الإسرائيلي بحيث تعكس مستويات 
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الإنفاق المتوقعة المتدنية والجديدة. وهذا الأمر» مع ذلك» ليس له مايبرره 
دائماء ذلك أن وزير الدفاع نفسه ريما لا يكرن راضيا عن النخفيضات الكبيرة 
في الميزانيةء وريما لا يكون دائما قادرا أو مستعدا للصمود في مواجهة الضغوط 
من العسكريين . ويمكن القول بصورة عامة إن جيش الدفاع الإسرآئيلي متردد 
في إدخال أية تغييرات على ترتيب وحداته أو في تخليه عن مشاريعه المفضلةء 
مفضلاإما زيادة مدة بقاء الخطةء كأن يقوم بتوزيع مشاريع معينة على عدة 
سنوات وتبعا لذلك زيادة التكلفة الكلية والتأثير سلبيا على قابليتها الاقتصادية 
لاتطبيق أوإجراء تخفيضات وهويعام أنها سوف تؤدي إلى ضغوط سياسية 
وعانية مكثفة على الحكومة من أجل زيادة الميزانية (مقابلة مع أفراهام تامير) . 

وفي الشمانيديات»أدى الافتقارإلى رقابة مدنية مستقلة وفاعلةء 
والإشراف على قرارات البحوث والتطوير والمشتريات إلى حدوث حالات 
عديدة إستثمر فيها جيش الدفاع الإسرائيلي مبالغ كبيرة في مشاريع لم تكن لها 
ميزانية مناسبة . ونتيجة لذلك» كان ينبغي إلغاء مشاريع كثيرة بسبب عدم توفر 
الأموال» حتى أن البعض من هذه المشاريع بدأ العمل بها مجدداء ثم الغيت مرة 
أخرى» مع مأ يستتبع ذلك من تبديد مالغ مالية كبيرة . وهناك مبالغ كبيرة من 
نقود دافعي الضرائب الإسرائيليين أنفقت على مشاريع بحوث وتطوير طموحةء 
حتی أن جيش الدفاع الإسرائيلي كان يجد نفسه فجأة» بعد استكمال إعداد 
دراسات ناجحة للأنظمةء في مواجهة مشكلة عدم توفر الأموال اللازمة للبدء 
في الشراء (زئيف شيف؛ «طريقة لإلغاء المشاريع»» وإيمانويل روزين› «ليست 
هناك وسيلة لاتخاط القرارات»› معاريف» بالعبرية۱۹۸۹/۳۰) . وفي ١۹۸٠ء‏ 
توصل وزير الدفاع شارون ووزير المالية أريدور إلى اتفاق على إطار ميزانية 
الدفاع ومستويات الإنفاق للسنوات الخمس القادمة. ووافق شارون على خطة 
خمسية للتطوير بحيث كانت متوافقة مع مستويات الإنفاق المتفق عليها. ومع 
ذلك» فلم يمض وقت' طويل حتى اتخذت قرارات منحرفة عن الخطة المتفق 
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عليها وليس لها ما يبررها فيما يتصل بتقديرات الميزانية . وهذه تشمل الطائرة 
«لافي»؛ ومدفعية جديدة تقوم يإنتأاجها سولتام في إسرائيل؛ والقارب الجديد 
«سعار» الذي يطلق خمسة صواريخء؛ وشراء الملات من عريات ناقلات الجنود 
المدرعة من الولايات المتحدة (مقابلة مع أفراهام تامير) . ويعترف أرينز بأن 
موافقته على طلب رئيس الأركان إيتان لشراء عربات ناقلات الجنود المدرعةء 
الذي عرض عليه خلال الأسابيع الأرلى من توليه منصبه»ء كانت غلطة قاتلةء 
وجاءت بدون دراسة مناسبة (مقابلة مع موشيه أريدز) . 

ومن الأهمية بمكان الأخذ في الاعتبار أنه» على الرغم من أن هذا اليعد 
يتميز بانهماك عسكري قوي» فهناك عدد كبير من حالات إتخذ فيها مدنيون 
قرارات على نحو حقيقي» وهي حالات أصبحت مألوفة في السنوات القليلة 
الماضية. وهذه تشمل: قرار بن جوريون بتخفيض ميزانية الدفاع بصورة كبيرة 
في ۱۹١۷‏ » وقراره لصالح خدمة مسلحة موحدة وضد قوة جوية مستقلة › وقرار 
رئيس الوزراء إشكول في ٠٠١١‏ بتنويع مصادرالأسلحة والاتجاه نحوالمصدر 
الأمريكي بدلا من المصدر الفرنسي (وهو قرار جاء مؤيدا للعسكريين برئاسة 
رابين وضد وزارة الدفاع برئاسة بيريز) »وقراره بشراء الأسلحة»وعلى 
الأخص الحل الوسط بشأن عدد طائرات الميراچ (هابرء «اليوم تندلع الحرب») › 
وانه ماك رابین المکثف› کرئیس وزراء (۱۹۷4 -۱۹۷۷) » في صجال شراء 
الأسلحةء وبخاصة من الولايات المتحدة (مقابلة مع موردخاي جور)ء وقرار 
وزيرالدفاع دايان بتعيين زورمساعد للوزيربصلاحيات قوية في مجال 
الميزانية والبحوث والتطوير والمشتريات» وقرارات اتخذها وزراء الدفاع شارون 
وأريدزورابين بشأن الأرلويات بين الخدمات (مقابلة مع متاحيم ميرون)› 
وقرار أريدز بوقف شراء الدبابات من الخارج والتركيز الشديد على طائرات 
الهليوكوبترالهجومية (مقابلة مع موشيه أريدز) ء وقرارأريدز بتشكيل مراكز 
قيادة فيالق الميدانء وتطبيق رابين تخفيضات كبيرة في الميزانية في ١۹۸٠ء‏ 
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ورفض رابين توصي ة رئيس الأرکان شمرون في ۱۹۸۹ بإلغاء برنامج 
الغواصات البحرية (معاريف» بالعبرية»٠/‏ ۱۹۸۹)» وقرار رابين بالاهتمام 
الشديد بالتهديدات التي تشكلها صواريخ أرض -أرض لإسرائيل (مقابلة مع 
أسحق رابین) . 

وأخيراء ينبغي القول هنا إن هناك هيئتين مدنيتين خارج نطاق مؤسسة 
الدفاع تمارسان مهمة رقابية على ميزانية الدفاع وبالتالي» إلى درجة معيدةء 
على تطوير القوة وتخصيص الموارد: دائرة الميزانية في وزارة الماليةء ومكتب 
مراقبة الحسابات الحكومية. ومع ذلك» فإن التأثير الفعلي لهاتين المؤسستين 
محدود جدا. ويقوم مكتب مراقبة الحسابات الحكومية فقط باستعراض الأنشطة 
والمصروفات السابقة في الوزارات المختلفة؛ وتعاني جهوده» تبعا لذلك» من 
فترة فاصلة من الوقت» الأمر الذي يعمل على الحد من تأثيره في الأنشطة 
الحالية.وفيمايتعلق بدائرة الميزانيةء فهي تعاني من المصادرالبشرية 
المحدودةء وعلى الرغم من أن العاملين فيها يستفيدون من تسرب المعلومات 
المختلفة من العسكريين ووزارة الدفاع؛ فهي ليست مؤهلة لتحدي جيش الدفاع 
الإسرائيلي على نحو فاعل. 


مسألة للدراسة : ظهور وسقوط الطائرة «لافي 

في ۸فبراير ١۱۹۸ء‏ إتخذ وزير الدفاع عايزر وايزمن قرارا يقضي بقيام 
صناعات الطائرات الإسرائيلية بتطوير وإنتاج طائرة مقاتلة ذات محرك واحد 
بحيث تكون عماد القوة الجوية الإسرائيلية في التسعيذيات وفي القرن الحادي 
والعشرين . وبعد مرور سبع سنوات» وأنفاق وأحد بلیون دولار» صوت مجلس 
الوزراء الإسرائيلي بإلغاء مشروع الطائرة لافي» . وهناك ثلاثة أحداث هامة 
ميزت تاريخ هذا البرنامج سيء المصيرالذي استمر سبع سذوات ونصف: بدء 
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البرنامج في فبراير ١۱۹۸ء‏ والقرار المصيري حول محرك «لافي» في مايو 
١ء‏ وبالطبع» إلغاء المشروع في ٠١‏ أغسطس ۹۸۷ . والإنهماك المدني في 
المرحلة الأولى كان في حده الأدنى؛ وتعاظم أكثر من ذلك بقليل في المرحلة 
الثانية » وفي المرحلة الأخيرة» مع ذلك» وصل إلى درجة رئيسيةء تعادل إن لم 
تكن تزيد عن درجة الإنهماك العسكري (هذه الدراسة تعتمد على تقرير خاص 
حول مشروع الطائرة ءلافي» أعده مكتب مراقبة الحسابات الحكومية في 
۷ وعلى إتصالات شخصية) . 

وكانت المشاورات التي سبقت قراروزيرالدفاع في فبراير ٠۹۸١‏ 
مقتصره على نحو خاص تقريبا على وزارة الدفاع» وذلك على الرغم من أن 
بعض المعلومات المدنية على المستوى السياسي جرى تقديمهاءوبالدرجة 
الأولى على هيثة توصية من لجنة الدفاع والشؤون الخارجية التابعة للكنيست 
بأن تقوم إسرائيل بتطوير طائرة مقاتلة متطورة خاصة بها. وحاول رئيس 
اللجنة » موشيه أرينز(الذي أصبح في وقت لاحق وزيراللدفاع ثم وزيرا 
للخارجية) › وهوفي الأصل مھندس طیران ونائب سابق لرئیں صناعات 
الطائرات الإسرائيلية» الدفاع بشدة عن مضمون التوصية »كما فعلت ذلك 
صناعات الطائرات الإسرائيلية أيضاً. ومع هذاء فالقضية جرى اتخاذقرار 
بشانها بالضرورة من جانب وزير الدفاع والقوة الجوية. 

وكانت القوة الجوية الإسرائيلية في بادئ الأمر إتخذت موقفا معارضاً 
من «لافي»» مغضلة شراء أأحدث الطائرات المقاتلة الأمريكية» وعلى الأخص 
الطائرة أف -١١ء‏ ودأف -۱4ء. ولكن وزير الدفاع عايزر وايزمن» وهو 
قائد سابق للقوة الجوية الإسرائيلية لعدة سنوات» تبنى خطة مختلفة . وفي رأيهء 
فإن القوة الجوية يجب أن تشتري عددا قليلاً من الطائرات المتطورة جداً 
والباهظةء مل الطائرة ٫أف‏ -۱۸» ثم تكمل ترتيب رحداتها بعدد كبيرمن 
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الطائرات الصغيرة الأقل تطور] والأقل تكلفة وذات محرك واحد. وتصور 
وايزمن الطائرة «لافي» كأنها تلائم هذا الورصف» ونجح في إقناع القوة الجوية 
بالموافقة على فكرتهء وفي غاية الأمر» وباتفاق القوة الجوية وجيش الدفاع 
الإسرائيلي» إتخذ قراره في ۸فبرایر ۱۹۸۰ . 

وفي ۰ فبرایر ۱۹۸۰ »وافقت اللجنة الوزارية للدفاع على قرار 
وايزمن» وذلك على الرغم من أنها لم تشارك في أية مناقشات جادة من قبلء 
ولم تبذل أية محاولة لتقييم النتائج. ولم يأت قرار اللجنة الوزارية للدفاع على 
ذكر محرك لافي»» حجمهاء تكلفتهاء أر مهمتها الأساسيةء فهي وافقت من غير 
مناقشة على الخطة الأولية لوزيرالدفاع. وفي حقيقة الأمرء فإن السلطة 
المدنية لم تعد تقييما مستغلا لتكاليف بحوث وتطوير برنامج «لافي» أوسعر 
الشراء النهائي لكل طائرة. والأرقام الوحيدة التي جرى تقديمها إلى وزير 
الدفاع هي تلك التي أعدتهاالقوة الجوية ثم أكملت ها صناعات الطائرات 
الإسرائيلية. وبكلمات أخرىء فإن المعلومات الوحيدة جاءت من المؤسستين 
اللتين لديهما مصلحة ثابتة في المشروع. ولم تقدم أية خيارات أخرى مثل شراء 
طائرات أمريكية أو إنتاج مشترك لطائرات أمريكية إلى أي من وزير الدفاع أو 
اللجنة الوزارية للدفاع. ولم تضف اللجذة الوزارية للدفاع فقرة إضافية إلى 
موأفقتها على قرار وأيزمن تدعو إلى إجراء بحوث مشتركة من جاتب وزير 
الدفاع ووزير المالية حول المظاهر الاقتصادية لمشروع «لافي»» وأيضاً حول 
مظاهر أخرى تتصل بالترتيب الشامل لوحدات القوة الجوية» وهي بحوث كان 
ينبغي تقديم نتائجهاإلى اللجنة .ومع ذلك»فهذاالقرارلم يطبق أبدا. 
والمحاولات المتكررة من جانب مستوى رفيع في وزارة المالية للإنهماك 
بالكامل في عملية صنع القرار بشأن «لافي»» وهي محاولات تمتعت بالدعم 
الكامل من وزيرالماليةءلقيت رفصا باتأ من جانب وزارة الدفاع» وعلى 
الأخص من جيش الدفاع الإسرائيلي. 
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واعتمدت موافقة وأيزمن على مشروع «لافي» على قناعتة المتفردة 
في الترتيب الصحيح للوحدات التابعة للقوة الجوية الإسرائيلية. ووفق قناعتهء 
فهو تصور طائرة «لافي» صغيرة وغير باهظة نسبيا بحيث يمكن إنتاج أعداد 
كبيرة نسبياً منها. ولسوء الحظء مع ذلك»فهولم يربط الشروع قدما في 
مشروع «لافي»؛ بالتطبيق الشامل لمفهومهء وكذلك أيضا لم تفعل اللجنة الوزارية 
للدفاع. وبالنتيجةء فحينماإستقال وايزمن من الحكومة في ۲۸ ماو ۱۹۸۰› 
وتولى رئيس الوزراء حقيبة الدفاع (وهومنصب ظل يتولاه حتى تشكيل 
حكومة جديدة في أغسطس )۱۹۸#١‏ ء وقعت كل القرارات المتعلقة بتفاصيل 
«لافي»» وعلى الأخص تلك التي تتعلق بمحرك الطائرة» على عاتق بيجن . 

وعلى الرغم من أن السلطة المدنية» ومن بينها وزيرالماليةء كانت 
منهمكة ظاهرياً بعملية صنع القرارء فإن السلطة العسكرية كانت لها الكلمة 
الأخيرة. وفي غاية الأمرء كان قرار بيجن متأثر] بقرار القوة الجويةء وما أن 
ترك وايزمن وزارة الدفاع حتى بدأت القوة الجوية في تغيير رأيها. وهي لم 
تعد مستعدة لقبول «لافي» صغيرة ولكنها أرادت «لافي» أكبر وأقوى» طائرة 
متطورة من الدرجة الاولى»قادرة على حمل الكترونيات متطورة . وهكذاء 
فبیدما کان یفترض على نطاق واسع بأن وایزمن کان يمكن أن يؤيد اختيار 
محرك جنرال اليكتريك «أف - ٤١٠٤؛‏ للطائرة» فإن القوة الجوية رفضت هذا 
المحرك لأنه صغير جداء وبدلاً من ذلك فضلت عليه محرك برات ويتني «بى 
دبليو - ٠۱٠۲١‏ فهو محرك كبر وآقوی» وبالطبع» اغلى من الاخر بكثير. وفي 
باديء الأمرء أيدت صناعات الطائرات الإسرائيلية المحرك الأصغر, ولكنهاء 
خوفا من إثارة غضب القوة الجوية وجيش الدفاع الإسرائيلى» تحولت هي 
الأخرى نحو تأييد أفضلية المحرك «بي دبليو - ١١٠١ء.‏ 

وتردد بيجن كيرا قبل اتخاذ أي قرارء وذلك إعتراف منه بأنه لا يملك 
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الخبرة الشخصية فحسب» وإنماأيضا التقييم الصحيح والموضوعي والشامل 
للخيارات المختلفة . وفي ديسمبر ١۹۸٠ء‏ قام بتأجيل القرار لبضعة شهورمن 
أجل ضمان إنهماك مدني أكثر في عملية صنع القرارء وطلب من المستشار 
الاقتصادي في مؤسسة الدفاع؛ وهو معاون مدني في وزارة الدفاع (على 
العكس من المست شار المالي الذي هو جنرال في جيش الدفاع الإسرائيلي)» 
إعداد دراسة لتقييم المضامين الاقتصادية للتطوير المقترح لطائرة «لافي»» كما 
سعى أيضا إلى إشراك وزارة المالية في العملية. وكنتيجة لإلحاح بيجن» ففي 
“يناير١۱۹۸ءاجتمع‏ معاونون بارزون من وزارتي الدفاع والمالية لمناقشة 
مشروع «لافي»؛. 

ومن الطبيعى القول إن أي وزير دفاع لا يملك خلفية عسكرية ويغتقر 
إلى المعرفة الشخصية أوالخبرة في مجال أنظمة الأسلحة لابد أن يدافع عن 
إنهماك مدني مكلف في مجال تطوير القوة. وفي الوقت نفسهء مع ذلك» فإن 
هذا الوزيرء الذي صادف أيضا أن كان رئيساً للوزراء ومتمتعا بنفوذ شخصي 
واسع في السلطة المدنية» لم يكن يبدي إستعدادا لتجاهل العسكريين. ومن 
جانبهاء لم تكن السلطة العسكرية تشعر بالإرتياح تجاه تفضيل بيجن لمزيد من 
الإنهماك المدني» وبخاصة من خارج مؤسسة الدفاع؛ حتى أنها في بعض 
الأحيان حاولت التغلب على هذا الأمر بالحيلة. وعلى سبيل المثال» فقبل أيام 
معدودة من موعد القرار النهائي بشأن محرك «لافي»» عقد نائب وزير الدفاع 
زيبوري» وهو جذرال سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي»›اجتماعا لبحث هذه 
القضية شارك فيه فقط جيش الدفاع الإسرائيليء وصناعات الطائرات 
الإسرائيليةء ومعاونون بارزون في وزارة الدفاع. 

وفي ۲۹ مايو ١۱۹۸ء‏ دعا بيجن إلى اجتماع لاتخاذ قرار بشأن القضيةء 
وحضرهذاالاجتماع كبارالعسكريين في جيش الدفاع الإسرائيلي والقوة 
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الجوية» وممثلون عن وزارة الدفاع؛ ووزارة الماليةء وصناعات الطائرات 
الإسرائيلية. وقدمت القوة الجوية إستعراضا شاملا لوجهة نظرها حول دور 
«لافي» في تمكينها من تذفيذ مهمتهاء وشرحت بالتفصيل الأسباب المفضية إلى 
تأييد المحرك «بي دبليو - .»1٠١١‏ وكانت التقارير الأولية للمستشار الاقتصادي 
سلبية فيما يتعلق بالمحرك بي دبليو - ١٠٠١ء‏ وجاء فيها أن ءلافي» كبيرة 
يمكن أن تكون أثكر تكلفة من خيار الطائرة «أف - ١ءء‏ ومع ذلك» ففي اليوم 
المحدد للاجتماع» راجع أرقامه. ووفق الأرقام المعدلة» فحتى «لافي» كبيرة 
يمكن أن تكون أرخص من البديل ,أف -١١ء»‏ كماأن تكاليف البحوث 
والتطوير للمشروع»ء وكذلك تكاليف دورة الحياة يمكن أن تكون واحدة بمصرف 
النظر عن المحرك المستخدم. 

وبعد الاستماع إلى إستعراض القوة الجوية» أعطى بيجن كل مشارك في 
الإجتماع دقائق معدودة لشرح تفضيله. وزعم مديرعام وزارة المالية أن 
معاونيه لم تقدم إليهم المعلومات الضرورية لإعداد تحليل اقتصادي متعمق عن 
البديلين وأن التقديرات الاقتصادية المقدمة كانت تكهنية وافتقرت إلى قاعدة 
أساسية ثابتة . ولأن القضية تدطوي على نتائج بعيدة المدى بالنسبة لميزانية 
الدفاع بخاصة والميزانية العامة بعامة» ولأن وزارة المالية لم تكن مطلعة على 
التحليل الاقتصادي المقدم من جانب وزارة الدفاع» طلب مديرعام وزارة 
المالية تأجيل القرار للسماح بإجراء مقارنة دقيقة بين كافة الخيارات المتاحة› 
بما فيها شراء طائرة «أف -١٠ء»‏ من الولايات المتحدة . وكان مدير عام وزارة 
المالية بذلك يلقى تأبيداً من وزير المالية. 

وقام بيجن» من خلال منصبه المزدوج كرئيس للوزراء ووزير للدفاع؛ 
بتلخيص الاجتماع» مشيرا أولا إلى أن القضية لا تستدعي التأجيل. والقضيةء 
في رأيهء ليست اقتصاديةء وإنما هي عملياتيةء ذلك أنها تتعلق بقدرة «لافيء 
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على أداء مهمتها والسيطرة على ميدان المعركة . وحول مثل هذه القضيةء ليس 
هناك أحد مؤهل لتقديم جواب نهائي وحاسم غير القوة الجوية . وانتهي بيجن 
إلى القول إن قائد القوة الجوية يعرف أكثر من غيره الطائرة التي يحتاج إليهاء 
ولذلك فإن المحرك «بي دبلیو - ۱٣١١‏ هو محرك «لافي»» وينيغي المضي 
قدما في المشروع دون تأخير. بيجن إتخذ هذاالقرار من ذات تفسه»ء ولم 
يعرض المسألة على مجلس الوزراء أوحتى اللجنة الوزارية للدفاع. ولهذا 
السبب» فإن الجدل حول اختيار المحرك لافي» كان بعيدا عن عيون العامة 
إلى حد كبيرء كما أن عملية صنع القرار كانت محاطة بالسرية. ولكن هاتين 
الحقيقتين طرأت عليهما تغييرات دراماتيكية خلال المرحلة الأولى من حكاية 
«لافي». 

والفصل الأخير من حكاية :لافي» كتب في ۳۰ أُغسطس ۱۹۸۷ء غير أن 
جذوره یمکن أن تعود إلی أواخر ۱۹۸٩‏ و٥۹۸‏ . في أواخر ٤۱۹۸ء‏ جرى 
تشكيل حكومة وحدة وطنية» وتولى فيها شيمون بيريز منصب رئيس الوزراءء 
واسحق شاميركنائب لرئيس الوزراء ووزيرالخارجية› واسحق رابين كوزير 
للدفاع (في أواخر ۱۹۸٦‏ كان من المقرر أن يتبادل شامير وبيريز منصبيهما) . 
وكان هدف الحكومة الجديدة الرئيسي هو معالجة مشكلة التضخم المالي في 
إسرائيل التي وصلت إلى ٠١‏ بالمائة في العام. وفي الأول من يولي و ١۱۹۸ء‏ 
قدمت الحكومة برنامجا اقتصاديا شاملا استهدف مكافحة التضخم . (والخطةء 
بمحض الصدفةء حققت نجاحا عظيماً: في غضون عام» انخفض معدل 
التضخم المالي إلى ٠١‏ بالمائة) . وكان العنصر الرئيسي في البرنامج الجديد هو 
إجراء تخفيضات هائلة في ميزانية الدفاع» وهرإجراء فرض على جيش 
الدفاع الإسرائيلي من جانب وزير الدفاع رابين. وفي ظل قيود الميزانية التي 
لم يسبق لها مثيل منذ ٠۹٦۷‏ اضطر جيش الدفاع الإسرائيلي إلى إلغاء الكذير 
من مشاريعه الصغيرة. وكان مشروع «لافي»› الذي ارتفعت تکالیفه» كما كان 
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متوقعاًء إلى ما هو أكثر من تقديرات ١۱۹۸ء‏ يستهلك كل الأمرال المخصصة 
تقرييا لابحوث والتطويرء ولذلك فإن استمراريته بطاقته الكاملة من شأنها قل 
كل مشروع عسكري آخريكون محلا للبحوث والتطوير. وليس من قبيل 
الدهشة القول إن جيش الدفاع الإسرائيلي بدا في الإنقلاب على «لافي». وحتى 
داخل القوة الجوية ذاتهاء التي ظلت رسميا مؤيدة لمشروع «لافي»» ظهرت 
شكوك جادة حول المنفعة والحكمة من «لافي»» حتى أن عددا من كبار الضباط 
دعو! إلى إلغاء المشروع كلهء وإلى إحلال المقاتلة المتطورة «أف - ١٠١‏ سي» 
محله. 

وهكذاء نشا جدل علذي رئيسي حول مستقبل الطائرة . ولو أن العسكريين 
قاتلوا بضراوة ضد «لافي؛ في فبراير ١۱۹۸ء‏ فريما كان يمكنهم الحيلولة دون 
حدوث الخطوات الأولى من المشروع. ولوأنهم اعترضوا على المحرك «بي 
دبليو- ١٠١١‏ في ١۱۹۸ء‏ فريما كان يمكنهم النجاح في ذلك» وتبعا لذلك 
ضمان مشروع أقل ضخامة وخطورة . وفي حقيقة الأمر» فالعسكريون كان 
يمكنهم» حتى في تلك المرحلة المتأخرة» قتل المشروع برمته. ومع هذاء فلم 
يكن الأمر على هذا الذحو في ۱۹۸٥‏ - ۱۹۸۷ء ذلك أن الأيام تغيرت على نحو 
لا لبس فيه» وأصبحت لافي» موضوعا لمناقشات عانية؛ وفي نظر الكثيرين 
أأصبحت رمز للاعتزاز الوطني» رالاستقلال الوطني» والإلتزام الوطذي . وبين 
العامين ۱۹۸١‏ و٦۱۹۸‏ ظهرت جماعات ضغط مدنية رئيسية مؤيدة لمشروع 
لافي»؛ في كل أنحاء البلادء ومدعومة من مناصرين في المؤسسة السياسيةء 
والصحافة» والصناعة» والعمالء وعلى الأخص صناعات الطائرات الإسرائيلية 
ولجلة العمال القوية التابعة لها. ولا ريب في أن عصر المجمعات العسكرية - 
الصداعية وصل أخيرا إلى إسرائيلء غير أن العسكريين والصناعة في حالة 
خلاف. ومع حلول ١۱۹۸ء‏ لم يكن باستطاعة جيش الدفاع الإسرائيلي العديد أن 
يسقط «لافي» من ذات نفسه. 
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وفي مارس ۰۱۹۸۷ جری تعیین اللیفتینانت جنرال دان شمرون رئيساً 
للأركان في جيش الدفاع الإسرائيلي. وعند توليه منصبه» أعلن شمرون 
علانية عن إعترافه جعل جيش الدفاع الإسرائيلي جيشا عصريا وإعداده لميدان 
القتال المستقبلي . وتحدث عن جيش أصغر ولكذه أقوى» جيش يعتمد على 
أنظمة الأسلحة ذات التكدولوچيا العالية والذخيرة الذكية . وليس من الممكن 
تحقيق هذاء مع ذلك» طالما أن «لافي؛ كانت تاتهم الجزه الرئيسي من ميزانية 
البحوث والتطوير المتداقصة . وإدراكاً منه لهذه الحقيقةء وضع شمرون إلغاء 
مشروع «لافي» كهدفه الأول والرئيسي» وكان مستعدا لوضع هيبته على المحك 
(شمرن لديه سجل عسكري رائع» وكان القائد العسكري الميداني لعملية إنقاذ 
الرهائن الإسرائيايين في مطار عينتيبي في يولیو٦۱۹۷).‏ وكان يلقى دعا 
قري من جانب رئيس قسم التخطيط التابع للأركان العامةء جذرال القوة الجوية 
(أفيهو بن نون) الذي أصبح في وقت لاحق قائد القوة الجوية . 

ولكنء ولت تلك الأيام التي كان فيها جيش الدفاع الإسرائيليء وعلى 
الأخص لوكان هناك رئيس أركان قوي ومتمتع بشعبية» قادرا على إملاء 
قضايا رئيسية تتعلق بتطوير القوة والحصول على أنظمة الأسلحة. هذه المجالات 
أصبحت الآن مفتوحة أمام عيون العامة: الإنهماك المدني بلغ سن الرشد. 
وأدرك العسكريون أنهم لا يملكون أية فرصة لقتل مشروع دلافي» بدون دعم 
قوي من وزير الدفاع رابين. ولم يكن يلبغي عليهم فحسب إقناع رابين بأن 
هدفهم صحيح» وإنما كان ينبغي عليهم أيضا إقناعه بالقيام بمعركة سياسية 
رئيسية لتحقيق هذا الهدف. رابين كان يضمر شكوكا تجاه «لافي» من البدايةء 
وكان من السهل إقناعه بأن المشروع غلطة كبيرة وعبء لا يطاق على 
ميزانية الدفاعء وكان غير واثقء مع ذلك» في أن إلغاء‌ها قابل للتصور سياسا . 
ولکن» مع حلول منتصف ۱۹۸۷ اُصبح رابین مقتنا بعدم وجود بديل آخر» 
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وأعلن علانية بأن «لافي» إنتهت» وأصبحت خطوط المعركة مرسومة الآن 
على نحو واضح. 

ودعا جيش الدفاع الإسرائيليء المدعوم من الزعامة المدنيةء إلى إلغاء 
مشروع «لافي» وذلك على الرغم من استثمار وأحد بليون دولار في هذا 
المشروع. وحتى الآن» مع ذلك» فإن المسألة أصبحت قضية على هذا الذحو 
من الأهمية الوطنيةء حتى أن الحكومة وحدها هي التي يمكن أن تتخذ قرارا 
بشأنهاء أو مجلس الوزراء بكامل أعضائه» ومن المشكوك فيه إن كانت الأغلبية 
تؤيد الإلغاء . تكتل الليكود (شريك تجمع العمل الرئيسي في حكومة الوحدة 
الوطنية) حول القضية إلى واحدة سيأسية. وفي نظر تكتل الليكودء فإن «لافي» 
لم تكن فقط رمزا لقدرات إسرائيل العلمية والتكدولوچية والصناعية» وإنما هي 
عنصر رئيسي في تقليص إعتماد إسرائيل العسكري على الولايات المتحدة» 
وأيضاً في زيادة قدرتها على الصمود في مواجهة الضغوط الأمريكية فيما 
يتصل بالأراضي (المحتلة) . والعمال» الذين يواجهون بطالة رئيسية في حالة 
إلغاء «لافي» (في صناعات الطائرات الإسرائيلية وحدهاء كان من المقرر 
الإستغناءعن خدمات ثلاثة آلاف عامل في أعقاب قرارالحكومة في 
١‏ أغسطس) لم يهددوا فقط بالقيام بمظاهرات كبيرة» وإنما حذروا من مغبة 
جعل البلد كله في حالة توقف تام عن النشاط . 

وإذا كانت هناك واقعة نادرة واحدة من وقائع الاختلافات في الرأي 
بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع حول قضية أمنية وطنية رئيسية»ء فإن واقعة 
معارضة رئيس الوزراء شامير لإلغاء «لافي» تعتبر واحدة نادرة. وفي موأاجهة 
معارضته» أدرك رابين والعسكريون ضرورة الحاجة إلى حليف مدني قوي› 
وتمثل لهم ذلك الحليف في شخصية وزير الماليةء وهو نفسه عضو بارز في 
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تكتل الليكود وصديق حميم لشامير. وكان الخبراء المحترفون في وزارة المالية 
اتخذوا موقا معارضا لمشروع «لافي» في بداية الأمروقاتلوا ضده بكافة 
الوسائل. والآنء ضم هؤلاء الخبراء صفوفهم إلى جيش الدفاع الإسرائيلي 
ومؤسسة الدفاع لإسقاط «لافي». ومضى وزير المالية نيسيم قدما على طريق 
اللصيحة الجماعية لكبار خبرائه في الوزارةء واختلف في الرأي مع شاميرء 
وأيد بالكامل رابين في مطالبته بقيام الحكومة بإلغاء المشروع. وكما برهنت 
تطورات الأحداثء فإن الغغموض ظل ملازم) للقرارالنهائي حتى النهاية. 
واجتمع مجلس الوزراء في ۳١‏ أغسطس ۱۹۸۷ء وبعد ساعات من المناقشات› 
صوت المجلس لصالح إلغاء مشروع «لافي»» وكانت نتيجة التصويت إثنى عشر 
ضتوتا مقابل أحد عشر صوتا وامتناع عضوعن التصويت. وجاء الامتناع عن 
التصويت من أحد وزراء تجمع العمل الذي إتخذ موقفا مؤيدا لمشروع «لافي»: 
وبعد ضغوط قوية من زملائه في تجمع العمل خلال فترة إستراحة قصيرة 
أثئاء الاجتماع» إنفجر باكياء وامتنع عن التصويت. 

وهذه المسائل التي نحن بصددها للدراسة تدعم الإستنتاج الذي يفضي 
إلى أن الإنهماك المدني في البعد المتعلق بتطويرالقوة تعاظم على نحو سريع 
وثابت خلال الفترة الأخيرة الممتدة من عشرة إلى خمسة عشر عاماً. وريما 
كانت القوة المحركة وراء إلغاء «لافي» هي جيش الدفاع الإسرائيلي؛ ولكنه لم 
يكن اللاعب الوحيد في الميدان. ولم تكن السلطة المدنية في وزارة الدفاع أكثر 
إنهماكا وتأثيرا في عملية صنع القرار من غيرهاء ذلك أن القرارات الرئيسية 
جاءت من المشاركة المدنية الأوسع نطاقء بما فيها وزرارة المالية ومجلس 
الوزراء والمؤسسة السياسية والصحافة والرأي العام . وفي هذا الصدد» فإن 
إسرائيل بلغت سن الرشد. 
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الفجل النامن 


عوده 
لمناقشة الرقابة المدنية 


المنهج النظري في الرقابة المدنية الموضح في الفصل الشاني يمكن 
اامره من القيام بتقييم أكثرتغفصيلا الرقابة المدنية في إسرائيل» والبحث في 
موضوعها من وجهات نظر مختلفة عديدة . والتعريف الواسع للرقابة المدنية 
الذي يجعل الإنهماك المدني في حده الأعلى والإنهماك العسكري في حده 
الأدنى يفضي بلا شك إلى تصوير الرقابة المدنية في إسرائيل كأنها معدومةء 
في حين أن التعريف الأضيق يفضي إلى عدم إنهماك العسكريين في مجال 
الشؤون السياسية (وهذا موضح من خلال الخط المنقط في الشكل )١(‏ من 
الفصل الأول) . وحين استخدام هذا المعيارء فقلما يجادل المرء في الاستنتاج 
القائل إن إسرائيل تظهر دلائل درجة عالية من الرقابة المدنية. 

وليست هناك واقعة وأحدة في تاريخ إسرائيل عن حدوث تدخل 
عسكري أو حتى عن حدوث تهديد خفي بتدخل عسكري في العملية الانتخابية 
أو في المؤسسات السياسية التابعة للدولة . ويبقى هذا صحيحا ليس فقط فيما 
يتعلق بالتدخل الصارخ؛ وإنما أيضا فيمًا يتعلق بالحد الأدنى من التدخل» مثل 
التأثير في التعيينات السياسية أو التدخل في عملية صنع القرارات أيضاً. وحتى 
موردخاي جورء الذي اعترض بوصفه ريسا للأركان على القيام بعمل 
عسكري ضد الناشطين المدافعين عن إسرائيل الكبرى في سيباستياء أو 
تماما إليهم أنه لن يتردد في استخدام القوة القصوى لو حاولوا التقليل من شأن 
حرية الحكومة في اتخاذالقرار(مقابلة مع موردخاي جور) . وكماأشار 
بيرلميوتر: «الجذرال دايان عين وزيرا للدفاع في أزمة يوني و۱۹۹۷ ليس بسبب 
أنه يتمتع بنفوذ قوي لدى زاهال (جيش الدفاع الإسرائيلي) » وإنما بسبب إرادة 
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الناخب الإسرائيلي» (آموس بيرلميوترء «العسكريون والسياسات في إسرائيل»› 
لندنء کاس۱۹۱۹۰) . 

ويعتقد البعض أن توسيع نطاق دور كبار الضباط العسكريين المتقاعدين 
في الحكومة ودخول جذرالات سابقين إلى السياسات يشكلان تدخلاً عسكرياً 
غير مباشرفي العملية السياسية والانتخابية . وفي رأيهم» فإن هذه الظاهرة 
ترمز إلى نقطة التقاء خطيرة بين القطاعين العسكري والمدني في المجتمع»› 
وتبا لذلك تشكل تهديدا لا ابس فيه للرقابة المدنية . وهذه الظاهرة يمكن التأكد 
منها في بلدان غربية أخرىء» وبخاصة في الولايات المتحدة» التي لديها تاريخ 
طويل من أبطال عسكريين رشحوا أنفسهم أوانتخبوا لتولي منصب الرئاسة. 
وفي السياق الإسرائيلي» مع ذلك فهذه الظاهرة تستدعي درجة كبيرة من 
الشعور بالقلقء ويرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى إلى ذلك العدد الكبير 
من كبارالضباط السابقين في جيش الدفاع الإسرائيلي الناشطين في الحكومة 
والسياسات» وإلى الطبيعة غير الرسمية للمجتمع الإسرائيلي. 

ويلتزم جيش الدفاع الإسرائيلي باتباع نظام تذاوب سريعء ونتيجة لذلك 
فإن معظم كبارضباطه يتركون الجيش في منتصف الأربعيديات أوأوائل 
الخمسينيات من العمر. رهؤلاء الضباط يلقون تشجيعاً لدخول الحياة المدنية 
الناشطة» سواء كانت الحكومة أوالسياسيات أر التجارةء حيث يمكنهم الإستفادة 
من الهيبة العالية التي يتمتع بها جيش الدفاع الإسرائيلي. وبالنتيجة» فهناك 
عدد كبير من الجذرالات السابقين يشغلون مناصب رئيسية في الخدمة العامة . 
وهناك ستة من أصل ثلاثة عشررئيما للأركان في إسرائيل دخلا الحياة 
السياسية» وبطريقة أوأخرى فكلهم خدمواكوزراء في مجلس الوزراء. وفي 
4 ,كان هناك أربعة جنرالات سابقون كأعضاء في اللجدة الوزارية للدفاع 
التابعة لحكومة الوحدة الوملئية من أصل مجموع أأعضائها البالغ عددهم عشرة 
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أعضاء» إثنان منهم من رؤساء الأركان السابقين. ويتولى جنرالات سابقون 
أعلى المناصب في شركة الكهرياءالإسرائيلية »والصناعات العسكرية 
الإسرائيلية »وسلطة الآثارالقديمةء وسلطة المي اه الوطنيةء وسلطة الموانئ 
والسكك الحديديةء وكل الشركات أو الوكالات الحكومية. والبعض من رؤساء 
البلدية البارزين في هذا البلد من كبارالضباط في جيش الدفاع الإسرائيلي. 

وهذه الصورة تصبح أكثر تعقيدا حينما يأخذ المرء في اعتباره الطبيعة 
غيرالرسمية للمجتمع الإسرائيلي . وإسرائيل بلد صغير جداء حيث من السهل 
تكوين الأصدقاء وإجراء الاتصالات. ومن واقع حقيقة العمل لفترة تمتد من 
عشرين إلى ثلاثين عام في جيش الدفاع الإسرائيلي والعضوية في الأركان 
العامة فإن دائرة أصدقاء المرء الموثوق بهم تشتمل لا محالة على الكثيرين من 
هؤلاء الذين يخدمون في الأركان العامة أو يشغلون مناصب عسكرية بارزة 
أخرى. ومثل هذه الشبكات الاجتماعية المترابطة جيداء والمدعومة من جماعية 
المصالح والتجارب» يمكن أن تصبح بسهولة مدخلا رئيسياً لنفوذ عسكري قوي»› 
ولو أنه نفوذ غير مباشرء في الشؤون السياسية» ويمكن أن تشكل» تحت ظروف 
معينةء تحديا خطيرا لرقابة مدنية فاعلة وحقيقية. 

وأية دراسة متعمقة لهذ القضية في السياق الإسرائيلي المتفرد يتعين أن 
تنتظر دراسة جادة أخرى» وريما تأتي مثل هذه الدراسة تحت عذوان: «إنهماك 
العسكريين في الشؤون الداخلية»» وهو موضوع لم يكن محلا للدراسة على نحو 
مباشر في هذا الكتاب . وتبين الدراسة السطحية لهذه القضيةء مع ذلك» أن 
الدور المكثف الذي يقوم به ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي المتقاعدون في 
الحكومة والسياسات لا يبدو أنه يساهم في إنهماك عسكري متزايد في الشؤون 
السياسية. وليست هناك أية دلائل على أن الجنرالات السابقين»ء عند دخولهم 
الحياة المدنيةء يميلون إلى خدمة المصالح العسكرية أو حتى الدفاع عن مراقف 
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يؤيدها جيش الدفاع الإسرائيلي . وعلى العكس من ذلك؛ فإن وزراء الدفاع 
الذين فرضواء أو على الأقل حاولوا فرض» التخفيضات بعيدة المدى في 
الإنفاق الحكومي وفي ميزانية جيش الدفاع الإسرائيلي» على رئيس الأركان 
واللاركان العامة ءكانواجدرالات سابقين(وايزمن وشارون‌ورابين) . 
والجنرالات السابقون هم من بين أقوى الناقدين وأعلاهم صوتا لجيش الدفاع 
الإسرائيلي في الكديست وفي لجنة الدفاع والشؤون الخارجية التابعة له. ويبدو 
أنه عند دخولهم الحياة المدنيةء وعلى الأخص السياسات»فإن الجنرالات 
السابقين يميلون إلى تبني وجهات نظر مدنية. 

والدراسة الأكثر اهتماماً وبحئاء مع ذلك» تشير على الأقل إلى تأثيرين 
دقيقين» وعلى جانب كبير من الأهمية أيضاء لهذه الظاهرة على العلاقات 
المدنية - العكسرية. التأثير الأول هو أن معظم رؤساء الأركان العامةء وأيضا 
معظم الضباط في الأركان العامة يأملون في تولي »عند تركهم الخدمة› 
مناصب رئيسية في السياسات» رالحكومة »أو الصناعة والتجارة؛ حيث يخضع 
عدد كبيرمدها على نحو مباشرأوغيرمباشر لرقابة هولاء الموجودين في 
الحكومة. ومثل هذا الاعتماد غيرالصحيح على النوايا الطيبة عند السياسيين 
يمكن أن يعرض للشب هة التكامل الاحترافي عند هؤلاء الجذود. وهذا يشكل 
مسألة دقيقة وواضحة لتسييس العسكريين. والتأثير الثاني هو أن انضمام عدد 
كبيرمن كبارضباط جيش الدفاع الإسرائيلي إلى السلطة العليا في النشاط 
المدني وعملية صنع القرار بعد قضاء عشرين إلى ثلاثين عاما في القوات 
المسلحة يؤدي إلى تغيير هائل في الاخلاقيات» وعادات العملء والقسميات» 
والعادات» والقيم» من الحياة العسكرية إلى الحياة المدنية» أو باختصار شديد 
إضفاء الصفة العسكرية على الحياة المدنية . وهذان التأثيران من الصعب 
الاعتراف بهماء وريما من المستحيل البرهنة عليهماء ومع ذلك فالإثنان لهما 
نتأئج تبعث على الحيرة. 
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ومن المثير للدهشة بدرجة كافية هو أن واحدة من التلميحات القليلة جد 
التي نطقت بشأن إنهماك عسكري ممكن في تعيينات سياسية ريما جاءت من 
أعلى سلطة مدنيةء من رئيس الوزراء شامير. وتشيرتقاريرصحيفة حول 
اجتماع مغلق لوزراء الليكود بعد الانتخابات العامة في ۱۹۸۸ وعشية تشكيل 
حكومة الوحدة الوطنية إلى أن شامير رد على زعم شارون بوجوب وضع 
وزارة الدفاع في يدي اللیکود بقوله: «لو وضعت وزارة الدفاع قي يدي اللیکودء 
فسوف تكون هناك مشكلة خطيرة في الجيش». وبهذا القول أشار شامير ضما 
إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي ريما يرفض قبول شارون كوزير للدفاع. ورد 
شارون على الفور بأن منهج شامير يشكل خطرا على نظام الحكم الديمقراطي 
في إسرائيلء ثم طرح هذا السزال: «منذ متى يحدد الجيش شكل الحكومة؛؟ ورد 
شامير بأنه لن يرضي فضول شارون وأن كل ما يقال أكثر من ذلك من شأنه 
إلحاق الأذى بأمن إسرائيل (هارتس» بالعبريةء )۱۹۸۸/١١‏ . ومع أن شامير لم 
ينف ذلك على نحو علني وصريح» فليست هناك تأكيدات مستفلة لهذا التقرير 
الصحفي ولابد أن حفنة من الملح أضيفت إليه . ولعل ما أشار إليه شامير ضمت 
هوأن تعيین شارون كوزير للدفاع ريما يلقى إنتقادا عليتا شديداء وريما يكون 
حاسما جد بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي» ولم يكن يقصد أن هذا التعيين يلقى 
معارضة شديدة من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي. 

والتعريف الضيق للرقابة المدنية القائم على جعل الإنهماك العسكري 
في العملية الانتخابية السياسية في حده الأدنى يعجز عن توضيح الصورة 
الكاملة والمعنى المقصدد من هذا المفهوم. وهناك منهج مختلف آخريضع 
التوكيدعلى مسألة الجهة التي تمارس الرقابة النهائية»أوعلى استعداد 
العسكريين للالتزام بقرارات السلطة المدنية . وجميع الذين أجريت معهم 
مقابلات في هذه الدراسة يتفقون في الرأي على أنه من وجهة النظر الرسمية 
فإن جيش الدفاع الإسرائيلي ظل ملتزم) دائما بقرارات السلطة المدنيةء وجميعهم 
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أعربوا عن قناعة تامة بأن كبار الضباط في جيش الدفاع الإسرائيلي التزموا 
بالكامل بمبدأ السيادة المدنية. ويقول وايزمن إنه خلال فترة خدمته العسكرية 
كلها لا يستطيع أن يذكر واقعة واحدة إقترح فيها ضابط كبير في جيش الدفاع 
الإسرائيلي أن يقوم العسكريون بفسعل ما يريدون» «وليذهب المدني ون إلى 
الجحيم» . وحتى بيري كتب أنه «لم يحدث مطلقا منذ إقامة الدولة أن ظهر أي 
تعبير يدل على رغبة الجيش في التشكك في الأدوارالني تقوم بها المؤسسة 
الوطنية السياسية» أوالمشاركة في عملية انتقال السلطة» أواغتصاب السلطة 
السياسية (مقابلة مع عايزروايزمن؛ ويورام بيري»«العلاقات الحزبية - 
العسكرية في نظام متعددالأحزاب» »ج ورنال وف ستراتیچيك ستاديزء 
1/۹( . 

ومع ذلك فهذا التعريف أيضاً جري توضيحه في الفصل الثاني على 
أساس إنه يعجزعن توضيح الصورة بكاملها. والموقف الأكثر حداثة هو أن 
جوهر الرقابة المدنية يكمن في الجهة التي تقوم؛ من الناحية الفعلية وليس من 
الناحية النظرية» بوضع سياسات الامن الوطذي وتحديد طريقة تخصيص 
الموارد المحدودة لتغطية الاحتياجات الأمنية. والرقابة المدنيةء تبعا لذلك» تشير 
إلى توازن صحيح بين الإنهماك المدني والعسكري في كافة المجالات المعنيةء 
توازن يختلف من بلد إلى اخر ومن وقت إلى أخر؛ وهذا الكتاب شرح هذا 
التوازن فيما يتعلق بالمسألة الإسرائيليةء وأيضا التغييرات التي حدثت مع مرور 
السنوات . والصورة التي ظهرت كانت معقدة؛ ففي بعض المجالات كان هناك 
وازن دقيق جذاء بينما أطهرت سجالات أخرى درجة عالية من الإأنهماف 
العسكري أو المدني . والنقطة الرئيسية التي جرى شرحها في الفصل الثاني هي 
أن الرقابة المدنية ليست معيارا يمكن من خلاله الحكم على البلدان» وإنما هي 
عبارة عن سلم مذزلق تتكيف المجتمعات على أساسه . وليست هناك نقطة 
معينة يمكن اعتبارها سابقة على ما عداها تدل على رقابة مدنية أو على افتقار 
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إلى رقابة مدنية. ولا شك في أن الرقابة المدنية الفعالة تعتمد على الآليات 
المتاحة للمجتمع وعلى الوسائل التي يستخدمهافي التغلب على الأخطار 
المختلفة التي ريما من وقت إلى آخر تهدد مبدأ السيادة المدنية على العسكريين . 
وفي الفصل الثاني جرى تعريف أربعة عوامل رئيسية أو متغيرات تحدد قدرة 
أية دولة أو مجتمع في المحافظة على الرقابة المدنية. وفي الفقرات التاليةء 
أحاول استعراض هذه العرامل» مبيتا درجة وجود كل عامل وكيفية استخدامه 
بصورة فعالة في السياق الإسرائيلي. 

والعامل الأول هوتصميم السلطة المدنية على دعم سلطتهاوحماية 
مزاياها وامتيازاتها. وهناء يبين النظام الإسرائيلي ضعفا واضحاء وعلى الأخص 
في مجال التخطيط الإستراتيچي . وكان تنازل السلطة المدنية عن مسؤوليتها 
فيما يتعلق بصياغة سياسة الأمن الوطني مبينا على نحوواضح في هذه 
الصفحات.ولكن بيري كان على خطأ حينم اإعت ب رإسرآئيل بلدا حيث 
العسكريون فيه متنفذون على نحوكبير في تحديد سياسات الحكومة وحيث 
الإشراف المدني ليس دائما فعالا بدرجة كافية (يورام بيري» «أنماط علاقات 
جيش الدفاع الإسرائيلي مع المؤسسة السياسية في إسرائيل؛؛ وجوزيف الفيرء 
«حرب بالاختيار»ء بالعبرية › هاکیبوتس هاموحادء )۱۹۸٥‏ . وقبل کل شيء» 
فمثل هذه المسألة يمكن التأكد منهاء في بعض الأحيان» في كل دولة 
ديمقراطية غربيةء وعلى الأخص في أوقات الحرب» وتعتبر مسألة الولايات 
المتحدة في زمن الحرب العالمية الثانية مجرد مثال وأحد على ذلك. وينبغي 
أن يعيد المرء إلى الأذهان دائما أن إسرائيل في حالة حرب دائمة مع جيرانهاء 
وخاضت على الأقل حريا في كل عشر سنوات من وجودها. وجيش الدفاع 
الإسرائيلي عبارة عن جيش مقاتلء جيش يستدعى دائماللق يام بعمليات 
عسكرية ء وهذا يفسرأسباب نفوذه الجامح فيما يتصل بالتخطيط الإستراتیچي 
ووضع السياسات . 
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والافتقار إلى التصميم من جانب السلطة المدنية على دعم سلطتها وعقد 
والأقسام الأخرى في الحكرمة»ء يمكن التأكد منه أيضا من خلال ظاهرة 
اغتصاب العسكريين الغالبة لقضايا الشؤون الخارجية. لوير كتب في ۱۹۸۰ : 
«هناك شعور متزايد في بعض الأوساط بأن مشاركة العسكريين في العلاقات 
الدولية يعتبر غزوا غير مأذون يمكن أن يؤدي إلى إضفاء الصفةالعسكرية 
على السياسة الخارجية للولايات المتحدة» . وزعم لويرأن الضباط العسكريين 
في الخمسيذيات والستيذيات بيذما اقتصرت مشاركتهم في الدبلوماسية الدولية 
على حد إجراء مفاوضات تتصل بحقوق إقامة قواعد عسكرية وعقد صفقات 
تتعلق بالنواحي العسكرية» ففي السبعينيات قام العسكريون بأدوار ناشطة في 
مفاوضات دولية رئيسيةء مثل محادثات الحد من الأسلحة الإستراتيچية (سالت) 
ومؤتمر قانون البحار. ومع أن «النفوذ العسكري المباشر... تراجع منذ بلوغه 
ذروته في الحرب العالمية الفانيةء حينما تولى العسكريون بالفعل توجيه 
السياسة الخارجية الأمريكية»» فإن النفوذ غير المباشر «إتجه إلى التعاظم . 
وأشار لويرإلى وجود مالا يقل عن ستة معاونين مستقلين في البنتاجون 
مهتمين على نحو مباشر بالسياسة الخارجية» يميزانية مشتركة وقوى عاملة 
تزيد عن مثيلتها في وزارة الخارجية ذاتها (جون لويرء«دور العسكريين في 
مفاوضات دولية؛ ؛ إير يونيفرستي ريفيوء 1۸°( . 

ومن المؤكد أن الصورة التي رسمها لوير عن إنهماك العسكريين المكثف 
في العلاقات الدولية وفي قضايا الشؤون الخارجية تأتي صحيحة فيما يتعلق 
بإسرائيل. وهذا بدأأمع مفاوضات الهدنة في ٩٤۱۹ء‏ واستمرمع مفاوضات 
صفقات الأسلحة في الخمسينيات والستينيات» وبلغ ذروته خلال المفاوضات مع 
مصر في السبعينيات (أرييه شالیف› «تعاون تحت ظل نزاع: أتفاقية ألهدنة 
الإسرائيلية -السورية ۹٥ - ٠۹٤٩۹‏ بالعبرية» معراحوت۱۹۸۹۰) . وقي 
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حالات معينةء حدث أن هيمن العسكريون على العملية كلهاء حتى أنهم في 
بعض الاحيان تجاهلوا وزارة الخارجية. في ٦٥۹٠ء‏ حينما قام جيش الدفاع 
الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة ضمن عملية سيناءء طلبت وزارة الخارجية 
إرسال ممثل إلى غزة . ورد رئيس الأركان دايان على ذلك على نحو سلبيء 
ولقي الممثل الذي ذهب إلى هناك في غاية الأمر إنعداما تام في التعاون من 
جانب جيش الدفاع الإسرائيلي. وخلال حادثة ۹۷۱ حينما جرى اختطاف 
طائرة الخطوط الجوية سابينا إلى مطار بن جوريون» وصل ممثلان عن مدير 
عام وزارة الخارجية إلى مركز القيادة في المطارء وعندثذ لم يجد وزير الدفاع 
دايان غير إعادتهم إلى حيث جاءو! (مقابلة مع موردخاي جازيت) . 

ويشكل الاتجاه عند مؤسسة الدفاع» من خلال سلطتيهاالعسكرية 
والمدنيةء نحوإتباع سياسة خارجية مستقلة خاصة بها من وراء ظهر وزارة 
الخارجية» مظهرادائما وغلطة أساسية في العلاقات المدنية -العسكرية 
الإسرآئيلية . وهذاالاتجاه أدى في الغالب إلى التسبب بحدوث شقاق خطير 
داخل النظام . ولم يتحمل شيمون بيريزء كمدير عام لوزارة الدفاع» مسؤولية 
شخصية عن العلاقة الدفاعية المتطورة على نحو سريع بين فرنسا وإسرائيل 
في أوائل الخمسيديات فحسب» وإنما تجاوز وزارة الخارجية وجعل السفارة 
الإسرائيلية والسفير الإسرائيلي في باريس في الظلام. وما كان يمكن أن تحدث 
مثل هذه المسألة بدون موافقة رئيس الوزراء. وفي حقيقة الأمرء فإن بن 
جوريون لم يغفرغلطة بيريز في إساءة معاماته مع وزيرالخارجية شاريت 
فحسب» وإنما شجع سلوكا مماثلاً تجاه وزيرة الخارجية جولدا مائير أيضاًء حتى 
برغم حقيقة كونها واحدة من أصدقائه المخلصين المقربين ومؤيديه السياسيين 
البارزين (مقابلة مع موردخاي جازيت) .ويقول إيسارهاريل »رئيس سابق 
للموساد الإسرائيلي وزميل موثوق به لكل من بن جورون وجولدا مائيرء إن 
مائيرشكت إليه بمرارة من الأنشطة المستقلة لوزارة الدفاع على المستوى 
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الدولي» وقالت: «لا أستطيع أن أتحمل أكذر من ذلك» (مقابلة مع إيسار هاريل) . 
ويعتبرعدم الاستعداد عند رؤساء الوزراء في إسرائيل لمراقبة النزعات 
الإمبريالية في مؤسسة الدفاع مظهرا متكررا في السياسات الإسرائيلية . وهكذاء 
فان رییل شارون» کوزیر للدفاعء سافرعلی نحو مکثف» مجرياً مفارضات 
سياسية ودبلوماسية مع زعماء كثيرين في الخارج» تحت مظهرترتيب 
صادرات دفاعية ومسائل أمنية . ووزير الخارجية شامير شكى إلى بيجن» ولكن 
دون جدوى (إتصال شخصي) . والمشكلة موجودة في دول أخرىء» ولكن يبدو 
أنها مشكلة أكثر خطورة فيما يتعلق بالمسألة الإسراتيلية. 

ومع أن السلطة المدنية في إسرائيل تتنازل عن مسؤوليتها في مجالات 
معينة ء فإنها تحافظ بحماسة على سلطتها وامتيازاتها في مجالات أخرى» وعلى 
الأخص فيما يتعلق بالعمليات العسكريةء وتسمية التعيينات الرئيسية» وأنشطة 
جيش الدفاع الإسرائيلي في الأراضي المدارة (المحتلة) . وعلاوة على ذلك 
فريما يدل القانون الصادر في فبراير ۱۹۹١‏ الذي قضى بتشكيل اللجنة الوزارية 
للأمن الوطني وإلزام رئيس الوزراء بتعيين وتشغيل فريق محترف دائم لتقديم 
اللصيحة إلى الحكومة في الشؤون الأمنية الوطنيةء وأيضاً الجهود من جانب 
وزيري الدفاع رابين وأريدز لزيادة إنهماكهما في التخطيط الإستراتيچي» على 
تصميم السلطة المدنية على تأكيد سلطتها في هذه المجالات الهامة. 

والعامل الثاني أو المتغيرالذي يحدد مدى الرقابة المدنية هوالإلتزام 
الإيديولوچي الثابت تجاه حكومة ديمقراطية والإيمان الراسخ في مبدأ السيادة 
الوطنية. وفي حقيقة الأمرء فهذا العامل يبدو أنه واحد من أشد القوى فاعلية 
في ضمان الرقابة المدنية . وبينما استخدم العسكريون في بعض الأحيان كل 
الوسائل المتاحة أمامهم في مجتمع حر ومفتوح لحمل السلطة المدنية على قبول 
رأيهم رالاستسلام لإرادتهم»فهذالجهودلم تنحرف أبدأعن‌القنوات 
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والإجراءات الدستورية العادية . وهكذاء ففي يونيو۷١۱۹»‏ حشد قائد الجبهة 
الشمالية الجنرال إليعازر على نحو صريح جماعة ضغط رئيسية لحمل الحكومة 
على الموافقة على القيام بهجوم على مرتفعات الجولانء وريما يكون بعمله هذا 
تجاوز الحدود الطبيعية لضابط عسكري كبيرء ولكنه لم يحاول تحدي السلطة 
المدنية أبداء كما أنه لم يعمل شيا من شأنه التقليل من شأن حرية الحكومة في 
اتخاذ القرارات. والكثيرون من خلفاء اليعازر قاموا على نحو ناشط بتحريض 
جماعات ضغط مدنية بين الكيبوتسات والمستوطنات البعيدة في الشمال» ولكن 
مرة أخرى كانت جهودهم مقيدة بمستوى التأثير. 

وهناك أشياء كثيرة في المجتمع الإسرائيلي تعمل على تعزيز الإلتزام 
الإيديولوچي عند العسكريين تجاه حكومة ديمقراطية. وكما جاء في مقدمة هذا 
الكتاب» فإن الصفة الديمقراطية لدولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي بصورة 
عامة تعكس عرفا قديماً عند الشعب اليهودي يعود تاريخه إلى ثلاثة لاف 
وخمسمائة عام. وهذا العرف واضح أيضاً من خلال الدرجة العالية من 
الديمقراطية الداخلية في جيش الدفاع الإسرائيلي ذاته . وليست هناك مؤسسات 
عسكرية في العالم تحتفظ بجومفتوح مل جيش الدفاع الإسرائيلي. وهذا 
الأسلوب الديمقراطي يعتبر نتيجة مباشرة للصفة الشعبية التي يتمتع بها جيش 
الدفاع الإسرائيلي: إنه جيش شعبي حقيقي» وهذا واضح ليس فقط من خلال 
حقيقة أن ثلاثة أرباع الوحدات المقاتلة في جيش الدفاع الإسرائيلي من 
الاحتياطيين وإنماأيضاً من خلال نظام التنارب السريع»وبرنامج التقاعد 
المبكرء ونظام الت جنيد العالمي للخدمة العسكريةء وعدم وجود برأمج تدريب 
للضباط النخبة» وأيضاً من خلال وجود ضباط من الشباب الأذكياء المحبين 
للبحث والتنقيب (إدوارد لوتواك» ودان هوروفيتش» «الجيش الإسرائيلي» ألين 
لان١١۱۹۷)‏ .ياريف يقول إنه في ١۹۷٠ء‏ حينذما ناقشت الأركان العامة 
اقتراحات بإعادة فتح قناة السريس» قام رئيس الأركان بارليف بطرح المواقف 
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المختلفة للتصويت عليها في اجتماع مكتمل النصاب للأركان العامة (مقابلة مع 
أهارون ياريف) . ومع أن هذا كان ويبقى› إستثناءٌ واضحا للقاعدة» فهو يدل 
على موقف يقوم على المساواة بين البشرء وهو موقف غير موجود في جيوش 
غربية أخرى. ورئيس الأركان السابق ليفي يقول إنه في عدد من المناسبات 
طلب إذتاً من وزير الدفاع بالسماح للجدرالات الذين يختلفون معه في الرأي 
بحضوراجتماعات مجلس الوزراء» حتى يمكنهم أن يقدمواوجهات نظرهم 
المخالفة إلى الحكومة مباشرةء (مفابلة مع موشيه ليفي) . ورئيس الأركان 
السابق جور يشدد على الحرية التي يتمتع بها الضباط من كل رتبة عسكرية في 
التعبيرعن آرائهم الخاصة بهم صراحة ومناقشة القرارات أمام السلطة العليا 
(مقابلة مع موردخاي جور) .وهناك حالاث وقف فيهاالضباط بتشكيل 
عسكري وطالبوا باستقالة رؤسائهم» حتى وزير الدفاع . وأرينز يؤكد أيضا على 
عدم وجود مواقف جامدة داخل جيش الدفاع الإسرائيلي» وأيضاً على حقيقة 
أنه فيما يتعلق بمعظم القضايا هناك دائما مناقشات مفتوحة وحرة داخل جيش 
الدفاع الإسرائيلي ذاته (مقابلة مع موشيه أرينز) . 

والعامل الفالث الناقد للسلطة المدنية هواحترام الزعامة السياسية 
للاستقلال الذاتي الاحترافي عند العسكريين والثقة في القيادة العليا للقوات 
المسلحة. وليس ثمة شك في أن القيادة العليا لجيش الدفاع الإسرائيلي تتمتع 
بثقة ليس فقط الحكومة الإسرائيلية ء وإنما أيضاً الشعب الإسرائيلي في مجموعه. 
وتبين إستطلاعات الرأي دائما أن جيش الدفاع الإسرائيلي والسلطة القضائية 
هما المؤسستان الوطنيتان اللتان تتمتعان باأعلى درجة من الثقة العامة . وكما هو 
الأمر في أية دولة ديمقراطية أخرىء فإن مثل هذا الدعم العلني القوي يجب 
أن ينعكس بالضرورة في رأي وتصرف وسلوك الحكومة . وتعتبر إسرائيل مثالا 
نموذجيا على النظرية الإنشطارية في الإدارة. ووفق هذه النظرية» يمارس 
جيش الدفاع الإسرائيلي نفودا في الدفاع والسياسة الخارجيةء وهو شريك في 
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صياغة سياسة الأمن الوطني. وفي حقيقة الأمرء فهو يتمتع بنفوذ جامح» وريما 
كان الشريك الأرفع مقاما في العملية . وبينما من الصحيح القول إنه في المجال 
العملياتي فإن العلاقات المدنية - العسكرية تعاني من جرعة إضافية من 
الإدارة الدقيقة» وإن البعض من وزراء الدفاع يتصرفون كرؤساء أركان سوير 
فيمايتعلق بالصورة العامة والشاملة» فمن العدل القول إن جيش الدفاع 
الإسرائيلي يتمتع بدرجة عالية من الاستفلال الذاتي الإحترافي» ذلك أن صوته 
مسموع دائماًء ومواقفه محترمةء وفي مجالات عديدة» هناك بيلة صحية من 
احترام متبادل. وتعتبر المكانة الخاصة التي يتمتع بها رئيس الأركان» وحقه في 
حرية الوصول إلى رئيس الوزراء» بمثابة دلالة قوية أخرى على الاستقلال 
الذاتي الإحترافي عند جيش الدفاع الإسرائيلي . ومن بين الأدوار الخمسة التي 
يقوم بها العمسكريون في الشؤون السياسية -العسكرية» وهي الاستشاري 
والتمثيلي والتدفيذي والدفاعي والاستقلالي» فمن الواضح أن جيش الدفاع 
الإسرائيلي يقوم بالأدوار الأربعة الأولىء بما فيهاء في بعض الأحيانء القيام 
بدور دفاعي مبالغ فيه. ولكن جيش الدفاع الإسرائيلي لا يشترك في الدور 
الإستقلالي المحظور. 

رالعامل الرابع والأخيرالمحدد للرقابة المدنية هوالإطارالدستوري 
الواضح» والخطوط العريضة القانونية الدقيقة بشأن مهام وسلطة ومسؤوليات 
السلطتين المدنية والعسكرية» وهما شيئان غير موجودین على وجه الخصوص 
في السياق الإسرائيلي. وهنا يكمن واحد من أخطرالتهديدات للرقابة المدنية. 
وهذا المجال» أكثر من أي مجال آخرء في حاجة ملحة إلى تصحيح. 
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الفصل التاسح 


ريما يعتبر الاعتراف والتسليم بحقيقة الطبيعة التطورية المعقدة للعلاقات 
المدنية - العسكرية الإسرائيلية بمثابة الاستنتاج الرئيسي لهذه الدراسة. ومن 
المؤكد أن هذا القول لا يدعم حجة بيري المفضية إلى أن تلك العلاقات متميزة 
بشراكة متفردة بين الجذرالات والسياسيين ورقابة مدنية اسمية. ومع هذاء فإن 
الجدل القائم بين الكثيرين من الدارسين حول فكرة أن العلاقات المدنية - 
العسكرية الإسرائيلية تتخذ شكلاً يتفق مع الخطوط العريضة المعمول بها في 
الديمقراطيات الغربية الرئيسية يبدو أنه يغتقر إلى النظرة العميقة إلى الأشياء. 
وهذان الرأيانء حجة بيري في علاقة شراكة متفردة في ظل رقابة مدنية 
إسمية» وجدل الدارسين حول علاقة متوافقة مع أنماط في ديمقراطيات غربية› 
يعانيان من التبسيط المفرط» ويعجزان عن إنصاف العناصر الدقيقة في هذه 
العلاقة. 

وليس ثمة شك في أن الصورة الشاملة للعلاقات المدنية - العسكرية 
الإسرائيلية التي ظهرت في هذا الكتاب صورة إيجابيةء وهي تعكس بالضرورة 
نظاما سليما ومتوازتا ومع أن العلاقات المدنية - العسكرية الإسرائيلية شهدت 
أزمات كثيرة» فهي لم تنته إلى الإنهيار في غاية الأمرء كما أن الرقابة المدنية 
لم تواجه أبداً تحديات خطيرة . وهذا الكتاب مليء بأمثلة على رقابة مدنية 
فعليةء وليست إسمية»ء وهى أمثلة مثيرةء وعلى الأخص بالنظرإلى وضع 
إسرائيل الحتمي في كونها في حالة حرب على نحو دائم وفعلي مذذ قيامها. 
وإذا كان يمكن أن تكون هداك دولة ديمقراطية يمكن أن تت حول إلى «دولة 
عسكرية؛ وفق مفهوم لاسويل فيما نحن بصدده ء فهذه الدولة يمكن أن تكرن 
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إسرائيل. ومع هذاء فإن إسرائيل لا تظهر دلائل إمكانية التحول إلى مثل هذه 
الدولة. 

والتزاما بالنموذج النظري المتبع في هذه الدراسةء فهذا الكتاب إهتم 
بالدرجة الاولى بالإنهماك النسبي للمدنيين والعسكريين في مجالين من النشاط 
الوطني: الخدمات المسلحة والأمن الوطني . والنتائج تبدومتشابكةء ذلك أن 
المعلومات المطروحة تقود على نحوواضح إلى الاستنقاج بأنه في مجالات 
معينة؛» وفي أوقأات معيذةء يكون الإنهماك المدني في حده الاعلى ويتجاوز ما 
هو مقبول وشائع في البلدان الغربية . وهذا صحيح على وجه الخصوص فيما 
يتعلق بالتصرف الفعلي أثناء العمليات العسكرية. وفي الوقت نفسه» فإن 
الإنهماك المدني قلمايكون موجودأفي مجالاتأخرى.وعلى وجه 
الخصوص» فإن التخطيط الإستراتيچي» وإلى درجة أقلء تطوير القوة يعانيان 
من الإنهماك المفرط للعسكريين والهيمنة على المستويين التنظيمي وعملية 
صنع القرارات. ومع ذلك» فهذا الإستدتاج» أيضاء ينبغي النظر إليه من واقع ‏ 
خلفية ظروف إسرائيل المتفردة . وإسرائيل شهدت ست حروب في تاريخها 
القصيرء وجيش الدفاع الإسرائيلي عبارة عن جيش مقاتل . ومعظم الدارسين 
في هذا المجالء وأيضا معظم الذين أجريت معهم مقابلات في هذا الكتاب» 
يشيرون إلى أن صورة العلاقات المدنية - العسكرية متباينة تماما في الحرب 
عنها في السلم . والإنهماك المفرط للعسكريين في مجالات القوات المسلحة 
والأمن الوطني خلال أوقات الحرب شائع في معظم الديمقراطيات الغربية. 
ومن هناء فعلى الرغم من حقيقة أن إنهماك العسكريين في إسرائيل في 
التخطيط الإستراتيچي» وتطوير القوة » والشؤون الخارجية » يتجاوز ما هو مقبول 
حاليا في الولايات المتحدة» فهو لا يختلف كثير) عن ما كان سائدا في الولايات 
المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية. 
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وفي هذا الكتاب جرى تحديد ثلاثة مجالات رئيسية مثيرة للمتاعب في 
العلاقات المدنية - العسكريةء وكل منها في حاجة ملحة إلى تصحيح: الافتقار 
إلى الوضوح الدستوري والقانوني فيما يتعلق بالمظاهر الرسمية للنظام» والافتقار 
إلى المعلومات المدنية في الت خطيط الإستراتیچي»والافتقارإلى التوازن 
الصحيح بين الساطتين العسكرية والمدنية في مؤسسة الدفاع. ومع أن أيا من 
هذه القضايا الثلاث لا تشكل» في الوقت الحاضرء تهديداً خطيرا للعلاقات 
المدنية - العسكرية الفعالةء فكلها تشكل تهديدا محتملا ويمكن أن تكونء في 
وقت مافي المستقبل مصدر لأزمة رئيسية»وعلى الأخص على ضوء 
التغييرات الاجتماعية والسياسية والديموجرافية الموضحة في المقدمة . ولهذا 
السبب» فمن الأهمية بمكان معالجة هذه القضايا الآنء في جو من علاقات 
إيجابية وهادئة إلى حد ما. 

ويبين الفصلان الثالث والرابع في هذا الكتاب أن غياب أدوار محددة 
على نحو واضح ومجالات السلطة» وأيضاً مغارقات قانونية معيدة وثغرات» 
مازال أمرا يجتاح النظام» ومصدرا رئيسيا لمتاعب محتملة وانشقاقات . ولا ريب 
في أن الافتقارإلى سلطة قيادة وطنية محددة على نحوواضح والاراء 
المتنازعة فيما يتعلق بدرجة السلطة التي یستخدمھا وزی ر الدفاع تجاہ رئیں 
الأركان وجيش الدفاع الإسرائيليء والفشل في معالجة دور رئيس الوزراء تجاه 
جيش الدفاع الإسرائيليء تعتبر بمثابة أمثلة عن غموض غير بناء في حاجة 
إلى تصحيح. ويضاف إلى ذلك عدم الاهتمام التام بمسألة الخلافة» وهي مسألة 
يمكن أن تصبح ذات أهمية بالغة في الشرق الأوسط النووي أو في حرب 
تشتمل على هجمات استراتیچية على مراكز حكومية. 

ولاشك في أن الأشياء تحسنت نوعا ما منذ السنوات المبكرة من الدولةء 
حينما لم يكن هناك أي قانون في مجال العلاقات المدنية - العسكرية» وكان 
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كل شيء عبارة عن عرف دستوري. ثم اتخذت خطوات رئيسية في أأعقاب 
حرب یوم الغغران فی ۱۹۷۳ء وفي أوائل ۱۹۹۲ صدر قانون جديد بشأن إجراء 
انتخابات مباشرة لمنصب رئيس الوزراءء وهو قانون دستوري من المقرر العمل 
به في ١۱۹۹ء‏ وهذا القانون نص صراحة على أن الحكومة» والحكومة وحدهاء 
هي المفوضة بإعلان أو بدء الحرب. وينص القانون أيضاً على وجوب قيام 
رئيس الوزراء بإبلاغ الكنيست» في أقرب وقت ممكن» يمثل هذا القرارء وأيضاً 
وجوب تقديم مذكرة عاجلة عن أية أنشطة عسكرية إلى لجنة الدفاع والشؤون 
الخارجية التابعة للكنيست . وتبقى هناك» مع ذلك» حاجة ملحة إلى قوانين 
أخرى للتغلب على عوامل الغموض والآراء المتدازعة المبينة في الفصلين 
الثالث والرابع . وفيما يلي عدد من الاقتراحات البناءة لتحقيق هذه الغاية:- 

| - تعليمات القيادة العليا: ينبغي تعديل القانون 
بحيث ينص على وجوب صدور تعليمات القيادة العليا من جانب 
وزير الدفاع»ء بموافغقة رئيس الوزراء» ووجوب إبلاغ كل من اللجذة 
الوزارية للأمن الوطدي ولجنة الدفاع والشؤون الخارجية بمثل هذه 
التعليمات. وهذاالقانون من شانه تصحيح الخروج الحالي عن 
القياس حيث يحدد العسكريون أأساليب تنظيمهم وإدارتهم» ولوكان 
ذلك بمواففة مدنية. وينبغي أن يوضح القانون أيضا أدوار رئيس 
الوزراء» والحكومة (من خلال اللجدة الوزارية للأمن الوطني) 
والهيئة التشريعية (من خلال لجنة الدفاع والشؤرن الخارجية) . 

١‏ - سلطة القيادة الو طنية: يبغي تعديل القانون 
بحيث يذكرسلطة القيادة الوطنية على نحوواضح ويحدد بدقة 
أكثر أدوار الممثلين الرئيسيين الثلاثة: مواقف وزير الدفاع تجاه 
رئيس الأركان» ورئيس الوزراء تجاه وزير الدفاع» ومجلس الوزراء 
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تجاه رئيس الوزراءء وينبغي تعزيز مواقف وزير الدفاع . ويجب أن 
تبداً سلطة القيادة الوطنية من مجلس الوزراء أواللجنة الوزارية 
للأمن الوطني إلى رئيس الوزراء» ومنه إلى وزير الدفاع» ومن 
وزير الدفاع إلى رئيس الأركان. 

وينبغي أن تكون سلطة وزير الدفاع تجاه رئيس الأركان مطلقة 
وراضحة وضوحا لا لبس فيه» ولكذها لن تكون خالصة. وهذا هو 
جوهرالنظام الإسرائيلي . والعلاقة بين رئيس الأركان ووزير 
الدفاع يجب أن تكون قائمة على التسلسل الهرمي» بحيث لا يكون 
هناك مجال» سواء کان تكتيكيا أو عملياتيا أو إدارياء يمكن أن يعمل 
فيه رئيس الأركان مستقلأعن الوزير.ويجب أن يقوم رئیس 
الأركان بتدفيذ كل أوامر وزير الدفاع» باستثناءء بالطبع» تلك الأوامر 
غيرالقانونية. ومن ناحية أخرى» فإن حق حرية وصول رئيس 
الأركان إلى رئيس الوزراء» وأيضاً سلطة رئيس الوزراء النهائيةء 
ينبغي إفراغهمافي قانون. وفيمايتعلق بإمكانية قيام مجلس 
الوزراء فقط بعزل رئيس الأركان من منصبه»ء يذبغي أن يوضح 
القانون أنهء في ظل ظروف إستلنائيةء يمكن للسلطة المدنيةء رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع» من خلال تعاونهما المشترك» تولي سلطات 
ومهام رئيس الأركان وإصدار أوامر على نحو مباشر إلى قادة جيش 
الدفاع الإسرائيلي مباشرةء شريطة مواففقة عاجلة من جانب 
الحكومة . وينبغي أيضاً تعديل القانون بحيث يوضح أنه في حالة 
حدوث اعتداءات عامة أو عملية عسكرية رئيسية» فإن تعليمات أو 
أوامر رئيس الوزراء ووزير الدفاع يجب أن تكون ضمن خطوط 
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عريضة عامة يحددها مجلس الوزراء أواللجنة الوزارية للأمن 
الوطني. 

- الخلافة: ينبغي تعديل القانون بحيث يحدد بوضوح نظام 
الخلافة فيما يتعلق بكل من وزير الدفاع ورئيس الوزراء. ويجب 
عدم ترك أي مجال للشك في الجهة التي تملك السلطة المدنية 
النهائية. ويجب أن يعرف رئيس الأركان» في أية مرحلة زمنية 
وفي ظل أية مجموعة من الظروف» الجهة المسؤول أمامهاء 
والجهة المفوضة بإصدار الأوامر إليه. 

¬ التعيينات: وينبغي إفراغ الإجراءات واللوائح بشأن تعيين 
كبار الضباط في قانون . والميثاق الحالي الذي يشترط موافقة وزير 
الدفاع على كل تعيين إلى رتبة كولونيل ييدوأنه أصبح الآن 
مفارقة تاريخيةء وذلك حين الأخذ في الاعتبار تعاظم حجم جيش 
الدفاع الإسرآئيلي منذأيام بن جوريون. ومثل هذه التعيينات 
والترقيات يجب تركها لحرية تصرف رئيس الأركان. ومن ناحية 
أخرى»ء يجب تعزيز دور كل من وزير الدفاع ورئيس الوزراء فيما 
يتعلق بالتعيينات ذات الأهمية البالغة. ولا ينبغي أن تكون كل 
الترقيات إلى رتب عسكرية مثل بريجادير جذرال وميجر جنرال؛ 
والتعيينات إلى مناصب يشغلها ضباط من تلك الرتب العسكريةء 
في حاجة إلى موافقة وزير الدفاعء غير أن تعيينات رئيسية معيدة 
يجب أن تكون محلا لموافقة مجلس الوزراء. ومثل هذه المناصب 
یمکن‌أن‌تشمل‌نائب‌ رئيس الأركان »وم ديرالاست خبارات 
العسكرية؛ وقادة القوة الجويةء والبحرية» ومراكز قيادة فيالق 
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الميدان. وبالإضافة إلى ذلك فإن القانون ينبغي أن ينص بوضوح 
على أن الضباط المعيدين بموافقة وزير الدفاع يمكن عزلهم من 
جانبه بعد مشاورة مع رئيس الأركان» أومن جانب رئيس الأركان 

بموافقة من وزير الدفاع. 
ويوضح الوصف التفصيلي الوارد في الفصل الخامس حول مؤسسة 
الدفاع في إسرائيل عددأ من مجالات الخال والضعف الهيكلي في هذه 
المؤسسة. والكثير من المهام التي تخص بحق السلطة المدنية تقوم بتنفيذها 
السلطة العسكرية . وهناك إفتقار شديد في المعلومات المدنية الهامة عند المستوى 
المركزي في مؤسسة الدفاعء الأمر الذي يعمل على التقليل من شأن الرقابة 
المدنية. والاستنتاج الرئيسي في هذا الصدد هو أن إسرائيلء بينما قطعت شوه 
طويلاً على طريق التوحيد والمركزيةء وريما كانت سباقة في هذين المجالينء 
فهي متخلفة عن ركب الزمن فيما يتصل بالتكامل. وعلى الأرجح» فريما يعمل 
التكامل الأعظم في النظام على حل الكذير من المشاكل التي تجتاح مؤسسة 
الدفاع المركزية» وهذا يشكل أكثر الوسائل الواعدة لإدخال تحسينات سريعة 
وجوهرية . ومن الواض حأن ردالولايات المت حدة على تمديات هي مدة 
العسكريين على مؤسسة الدفاع المركزية» مثل تأسيس هيدة موازية من 
المعاونين المدنيين يطلق عليها مكتب وزير الدفاع» غير قابل للتطبيق فيما يتعلق 
بالمسألة الإسرائيلية . وإسرائيل بلد صغير يملك موارد محدودة جدا ولا يطيق 
تأسيس هيئتين موازيتين . ولأن وجود نظام متكامل من هيئة معاونين مدنيين 
وعسكريين عند المستوى التنظيمي المركزي هوالحل الأمثل بالدسبة لإسرائيلء 
فهذاالكتاب يوصي بأن تقوم وزارة الدفاع تدريجيا بتطبيق نظام متكامل من 
هيئة معاونيين مدنية - عسكرية وفق الخطوط العريضة المعمول بها في 
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بريطانيا العظمى وكندا. وبالإضافة إلى مهمتي الميزانية والبحوث روالتطويرء 
وهما المهمتان المتكاملتان في الوقت الحاضر في مجموعهما أو في جزء منهماء 
فمن الضروري أيضاً تحقيق التكامل في مجالات التخطيط والإستشارة القانونية 
والمعلومات والاستخبارات سواء فى مجموعهاأوفي جزء منها. ومن بين 
الخطوات المعينة التي يمكن القيام بها في هذا المجال ما يأتى: 

١‏ -المستشارالمالي ورئيس الميزانية يجب أن يكون مدني بينما نائبه 
يجب أن يكون عسكرياً. وبكلمات أأخرى» فإن هذا المنصب يجب 
أن يقوم على أساس التناوب الوظيفي بين أأحد كبارالمعاونين 
المدنيين من وزارة الدفاع وأحد كبارالضباط في جيش الدفاع 
الإسرائيلي» بينما يجب أن يكون النائب من الطرف الآخر. 

۲ - قسم التخطيط (ج٥)‏ التابع الأركان العامة يجب إعادة تنظيمه 
کهیکل مدني -عسکري متکامل بحیث يقدم تقاریره على نحو 
مشترك إلى كل من رئيس الأركان ومديرعام وزارة الدفاع. وهناء 
أيضاًء يجب أن تقوم رئاسة هذا المنصب على أساس التنارب بين 
مدني وعسكري» بينما يجب أن يكون النائب من الطرف الآخر. 
وكخطوة أولي» فإن رئيس شعبة التخطيط الإستراتیچي في قسم 
التخطيط يجب أن يكرن مدنياً. 

۳ - مكتب المتحدث الرسمي باسم جيش الدفاع الإسرائيلي يجب أيضا 
إعادة تنظيمه كهيكل مدني - عسكري متکامل بحیث یقدم تقاریره 
على نحومشترك إلى كل من رئيس الأركان ومديرعام وزارة 
الدفاع»ء ويجب أن يكون رئيس المكتب مدنا بينما يجب أن يكون 
نائبه عسکریاً. 
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؛ - قسم النصيحة القانونية والتشريع التابع لمكتب المدعي العام في 
جيش الدفاع الإسرائيلي يجب إلغازه» وتحويل كل مهامه إلى 
الشعبة القانونية في وزارة الدفاع. 
وينبغي أيضا تركيز الاهتمام نحو الإصلاح التنظيمي داخل جيش الدفاع 
الإسرائيلي ذاته. صحيح أن وجود أركان عامة متعددة الأغراض تقوم على 
الجمع بين الأركان العامة ومهام القيادات من شأنه تحقيق مصالح إسرائيلء 
غير أن الفصل الخامس ألمح بالفعل إلى الافتقار إلى هيكل متوازن يجمع بين 
الخدمات الثلاث. وريما حان الوقت الآن بالنسبة لجيش الدفاع الإسرائيلي لكي 
يقوم بتأسيس مثل هذا الهيكل عند مستوى الأركان العامة . وعندئذء يمكن أن 
تقوم الأركان العامة بمهمة أركان واحدة» بحيث تعمل كهيئة أركان عامة 
مشتركة حقيقية وتعالج قضايا التخطيط الشامل والعمليات العسكرية› بينما يتم 
تحويل كافة مهام الأركان المتعلقة بالقوات البرية إلى مراكز قيادة فيالق 
الميدان . 
وهناك كلمة أخيرة بشأن الت خطيط الإستراتیچي . والإستنتاج الرئيسي 
الذي يمكن إستخلاصه من الفصل السابع هوأن البعد المتعلق بالتخطيط 
الإستراتیچي هوالأصعب على الحل ويشكل أكثرالتهديدات خطورة بالنسبة 
للرقابة المدنية في إسرائيل . والإنهماك المدني في الصياغة الفعلية لسياسات 
الأمن الوطني في حده الأدنى. وهذا المجال» أكثر من أي مجال آخرء في 
حاجة ملحة إلى إصلاح بعيد المدى. ولا ريب في أن تحقيق تكامل مهمة 
التخطيط في وزارة الدفاع» وما يدشأً عه من تزايد إنهماك المدنيينء من شأنه 
الإسهام في تصحيح المشكلة. ومع ذلك» فإن هذا ربما لا يكون كافيا. والحل 
الأفضل هو إيجاد مهمة التخطيط الإستراتيجي والتحليل عند المستوى الحكومي» 
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تحت سلطة وتوجيه رئيس الوزراء. ومثل هذه الهيئة من المعاونين› التي تتمتع 
بهيبة مكتب رئيس الوزراء وتعملإنطلائًا من رؤية عريضة متحررة من 
المصلحة الخاصة» يمكن أن تصبح الوزن المقابل الفعال لهيمدة جيش الدفاع 
الإسرائيلي على عملية التخطيط الإستراتيچي . وهناك قانون وضع في ٠۹۹۱‏ 
يدعوإلى إيجاد مثل هذه الهيئة. ولا يمك المره غيرأن يعقد الأمل على 
إمكانية وضع هذا القانون موضع التفيذ في أقرب وقت ممكن. 


-- 


ملحق أا 
أا تة 


ظلت العلاقات المدنية -العسكريةء بمعناها الواسع» موضوعا يحظى 
باهتمام بالغ» على الأقل منذ بداية التاريخ المكتوب. وظلت العلاقة بين الجندي 
والدولة التي أقسم اليمين بخدمتها دائما تأسر الدارسين والمفكرين والفلاسفة. 
وجوهر القضية» كما جاء تلخيصه في هذا القول المأثور الذي كتبه في القرن 
الأول الميلادي الشاعر الوطني يوفينال باللاتينيةء هو: «ومن يحرس الحراس 
أنفسهې ؟ 

وفي الأزمنة القديمةء وأيضا في الأيام السابقة على العصر الحديث» 
كان زعيم الأمة والقائد العسكري في حالات عديدة شخصا واحداء وذلك كما 
هوالأمرمع يهوذاالمكابي»والاسكندرالأكبر»رجينكيزخان»ءونابليون» 
وفريدريك الأكبرء وغيرهم»الأمرالذي جعل مسألة العلاقات المدنية - 
العسكرية غيرواضحة .ومع ذلك فحتى الأزمنة التوراتية شهدت حالات 
حاول فيها العسكريون التقليل من شأن الرغبات المعلنة وسياسات الزعامة 
السياسية العليا. والمثال الدراماتيكي فيما نحن بصدده هومسألة الملك داود 
ورئیس أُرکانه» یوآف» إین زيرويا. 

وتحكي التوراة كيف أن الملك داود سعى جاهدا إلى توحيد مملكة 
إسرائيل وعقد مصالحة مع بيت شول. واجتمع الملك داود مع أفنیرء رئيس 
أركان إبن شول» وتوصل الإثنان إلى اتفاق يقضي بالاعتراف بالملك داود مك 
على كل إسرائيل . وكان هذا قرارا واضحا صادرا عن دولة» وتصميما سياسيا 
رفيع المستوى» إتخذته السلطة النهائية في المملكة. ومع ذلك» فحينما سمع هذه 
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الأحداث» أعرب رئيس أركان الملك داود عن معارضته الشديدة . ولما لم يستطع 
تغيير رأي الملك داودء دعا يوآف سرا أفنير للاجتماع معه» ثم قتله (خلال ثورة 
أبشالوم ضد أبيه الملك داودء كان يوآف» بالطبع»؛ هو الذي قاد القوات الموالية 
للملك في معركة حاسمة أسفرت عن قتل الثائر أبشالوم . وعند سماعه عن قتل 
ابنه» وبدلأّمن تهنئة الجيش على إنتصاره» إنفجرالملك داود باكياء وأعلن 
الحداد على قتل ابنه. وكان يوآف هو الذي قدم العزاء إلى الملك» وهو الذي 
وصف تأثير تصرف الملك داود على الجدودء وهو الذي حذر الملك من الأضرار 
السيئة التي يمكن أن تلحق بمعنويات الجيش بسبب تصرفه) . وبقي يوآف» 
المتشدد والعدواني» الذي كان ولاؤه الشخصي للملك مطلقاً وغير قابل لاتشكك 
به» رئيم للأركان لمدة أريعين عاماً تقريباًء حتى وفاة الملك داودء واستمر في 
التصرف على نحو مستقلء ولم يكن يتردد في التقليل من شأن سياسات الملك 
داود التي كانت تستهدف إحتواء الحرب وحقن الدماء بأقصى قدر ممكن. وأثناء 
وجوده على فراش الموت ففطء طلب الملك داود من أبنه وخليغته»ء سليمان 
الحكيم» تسوية الحسابات مع يوآف» قائلاً له إن يوآف إختار الحرب على السلامء 
ولا ينبغي السماح له بالذهاب إلى قبره بسلام. 

والنقطة المثيرة للاهتمام بالفعل وغير القابلة للتصديق إلى حد كبير في 
هذه الحكاية هي القول إن الملك داود القوي كان غير مستعد أو غير قادر على 
عزل يوآف من قيادته. ومن الصعب أن يفهم المرء الأسباب التي جعلت الملك› 
الذي قتل رجالا كذيرين بسبب أخطاء طفيفة» يميل إلى توجيه لوم علني إلى 
رئيس أركانه» ومع ذلك» فلا يت خذ أي إجراء ضده . لماذا كان هذا البطل 
اليهردي الأعظم في كل العصورء الذي تمتع بسلطة غير محدودة تقريبا في 
مملكته» غير قأدرعلى فرض إرادته الخاصة به على ضابطه العسكري 
الكبير؟ الجواب يمكن أن يكون فقط هو أن الملك داود واجه المشكلة الصعبة 
ذاتها التي واجهت الكذيرين من الزعماء من بعده : الصعوبة البالغة والثمن 
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الفادح في عزل قائد عسكري يتمتع بشعبية واسعة . وليس هناك أدنى شك في 
أن يوآف» برغم تمرده وعدم خضوعه؛ کان جنرالاً جندیاًء وقائدا طبیعیاً تمتع 
بشعبية واسعة بين الجنود. وعلى الرغم من الاختلافات الهائلة في الزمن 
والمكان ونظام الحكم» فإن مشكلة الملك داود تماثل إلى حد كبير المشاكل التي 
وأجهها الكثيرون من الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء على مرالقرون» حيذما 
کان يتعین اتخاذ قرار فيما يتعلق بعزل بطل عسكري محبوب من قیادته . 
والعلاقات المدنية - العسكرية لها تاريخ طويل» ولكن معظم الباحثين 
يتفقون في الرأي على أنها اكتسبت أهمية جديدة في هذا اليوم والعصر. وهم 
يردون بداية العلاقات المدنية - العسكرية الحديثة إلى فترات مختلفة من 
التاريخ. والكثيرون يقترحون أن ظهور الدولة الحديثة مع نهاية القرن الثامن 
عشر وخلال القرن التاسع عشر كان بمثابة مرحلة جديدة . هينتنجتون زعم أن 
«ظهور الضباط المحترفين أوجد مشكلة حديثة في العلاقات المدنية - العسكرية 
في أوروبا وأمريكا الشمالية؛» ومع ذلك فهواعتبر ظهور الدولة واحدا من 
العوامل الرئيسية الثلاثة المفضية إلى ظهورالاحترافية العسكرية. ومع هذاء 
فهناك باحثون آخرون أشاروا إلى ظاهرة القرن العشرين التي تتميز بوجود 
جيوش دائمة كبيرة باعتبارها المصدر الرئيسي للعلاقات المدنية - العسكرية. 
ويانوفيتش كتب أنه حتى الحرب العالمية الأولى كان العسكريون عبارة عن 
فوة صغيرة متميزة بضبط النفس والمكانة الاجتماعية المتفردة . وبعد الحرب 
العالمية الأولى» وعلى الأخص مع بداية الحرب العالمية الثانيةء كان هناك 
اتجاه محدد نحو ظهور وهيمنة «جيش الشعب»» أو بتعبير أدق «القوات المسلحة 
الشعبيةء. وسويتمان أكد على أن الدول التي تحتفظ بقوات مسلحة دائمة 
لحمايتها «تحتفظ في الوقت نفسه بعوامل فنائهاء . وهندريسكون لفت الانتباه إلى 
العرف الإنجلو - أمريكي عميق الجذور الذي اعتبر أن الخطر الرئيسي الذي 
يتهدد الحرية والديمقراطية الداخلية يكمن فى وجود جيوش دائمة كبيرة لفترات 
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زمذية طويلة (صموئيل هينتدجتون»«الجندي والدولة» » وموريس يانوفيتش› 
«الجندي المحترف»؛وجون سويتمان»«السيف وصولجان السلطة»ء وديفيد 
هندريكسون» «إصلاح الدفاع: حالة العلاقات المدنية - العسكرية الأمريكية») . 
وهذا العرف يثير الانتباه إلى عامل آخر أدى إلى ظهور أهمية العلاقات المدنية 
- العسكرية في القرنين التاسع عشر والعشرين: ظهور الديمقراطية. وتولي 
الحكومات الديمقراطية إهتماما كبيرا بموضوع أسلوب حكم الناس لأنفسهم 
وبالتالي بموضوع خضوع العسكريين لإرادة الناس المتمثلة في الزعماء 
المدنيين المنتخبين» وهي تميل أيضا إلى التشكك في نوايا العسكريين على وجه 
التحديدء وذلك من واقع حقيقة اهتمامهم بتركيزالسلطة والقيادة والموارد في 
أيديهم . 

ومن الواضح» إذن »أن جذورالعلاقات المدنية - العسكرية الحديثة 
يمكن أن نجدهاء إلى حد ماء في القرن التاسع عشر. وشهد هذا القرن أيضاً 
ظهور علم جديد للحرب» وكان أول المتحدثين المعروفين عنه هو كارل فون 
كلاوسفيتش» مؤلف اول صياغة شاملة وواضحة لنظرية جديدة للحرب»› «في 
الحرب»» الذي نشر أولاً في ۱۸١١‏ . وأكد قول كلاوسفيتش المأثور عن الحرب 
بأنها «استمرارللعلاقات السياسية... بطريقة أخرى؛ على الحاجة والمبرر 
للرقابة المدنية على القوات المسلحة. وشدد كلاوسفيتش على القول إن الحرب 
هي الأداة الحقيقية للدولةء والهدف السياسي هو الغايةء والحرب هي الوسيلة 
إلى ذلك. وكماأعرب عن رأيه صراحة في هذا المجال» «فبينما للحرب 
قواعدها الخاصة بهاء فليس لها منطق أوهدف خاص بها؛ . هينتنجتون زعم أن 
كلاوسفيتش «في صياغة أول أساس منطقي نظري للمهنة العسكرية » قإنه بذلك 
أوجد المبررالنظري الأول للرقابة المدنية (هينتنجتون» «الجندي والدولة») . 
ومع ذلك» فهناك أيضا مناهج مختلفة ومخالفة جرى تقديمها أيضاً. 
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ومن الصحيح القول إن المنظرين العسكريين في القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين عالجوا مظاهر العلاقات المدنية - العسكرية الحديخةء 
ولكنهم فعلوا ذلك من خلال السياق الأوسع للعلوم العسكرية الشاملة. وكانت 
أعمالهم موازية لأعمال المنظرين الديمقراطيين مثل جيفرسون ودوتوكفيل» 
وأيضا لأعمال المدارس الجديدة في العلوم السياسية في أوائل القرن العشرين. 
وعلى الرغم من ذلك» فإن ظهور العلاقات المدنية - العسكرية كمجال مستقل 
للإبحوث والدراسة يعتبرء على نطاق واسع»؛ حادثة لاحقة على الحرب العالمية 
الثانية . هينتنجتون كتب أنه «من الصحيح القول إنه قبل الحرب العالمية الثانية 
حظيت العلاقات المدنية -العسكرية باهتمام ضئيل من علماءالاجتماع 
والمؤرخين» على الأقل في الأدب الناطق بالإنجليزية وبالتأكيد في الكتابات 
الأمريكيةء . وأدموند كتب أن «العلاقات المدنية والعسكرية... كمجال للدراسة› 
جديدة نسبياً ... والمنهج إلى دراسة القوات المسلحة والمجتمع اليوم لايقدم 
الكثير حين قراءة أعمال الباحثين المكتوبة قبل الحرب العالمية الثانية. ومع 
ذلك» فليست هناك أعمال كذيرة ذات قيمة تحليلية عظيمة أمكن إنجازها حتى 
منتصف الخمسيديات . وشهدت نهاية الخمسينيات ظهور ثلاثة أعمال كلاسيكية 
وكلها في غضون فترة خمس سنوات» كل هذه الأعمال الثلاثة لها تأثير على 
دراسة العلاقات المدنية - العسكرية. ليزاك كتب أن نشر هذه الكتب الثلاثة 
شكل نقطة تحول في دراسة المظاهرالاجتماعية والسياسية للقوات المسلحة 
وللمؤسسة السياسية - العسكرية (آموس بيرلميوترء «العسكريون والسياسات في 
الأزمة الحديثة»ء ومارتن آدموندء «الخدمات المسلحة والمجتمع»» وفينرء «الرجل 
على ظهر حصان»؛ ترجمة إلى العبرية › معراحوت»› ۱۹۸۲) . 
والعمل الأول» الذي نشرفي ۷١۹٠ء‏ وبالتأكيد إنه واحد من الأعمال 
المعروفة جيداء هونظرية صموئيل هينتنجتون في الاحترافيةء وجاءت 
خطوطها العريضة أولاً في كتابه «الجندي والدولة؛ . والموضوع الرئيسي عند 
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هينتدجتون هو أن «الشكل الأساسي للعلاقات المدنية - العسكرية هوعلاقة 
الضباط تجاه الدولة» » وأن «الضباط في العصرالحديث هيئة محترفةء 
والضابط العسكري في العصرالحديث رجل محترف» (هينتنجتون › «الجندي 
والدولة») . وعنده » إن مفهوم الاحترافية هو الجوهر نحو فهم العلاقات المدنية 
- العسكرية » وإن بلوغ الاحترافية العسكرية حدها الأعلى هو المفتاح نحو رقابة 
مدنية موضوعية. 

هينتدجتون عرف الحرفة بأنها نوع خاص من مهنة تتميز بالخبرة 
والمسؤولية والنقابية. والخبرة هي التي تميز المحترف عن الرجل العادي› 
والمسؤولية عن أداء خدمة ضرورية إلى المجتمع هي التى تميز الطبيب عن 
العالم الباحث» والنقابية تشيرإلى الإدراك الذاتي عند أعضاء حرفة معيذة 
بالإنتماءإلى تلك المهنة أو إلى هرية جماعية (هينتنجتون»«الجذدي 
والدولةء) . والإندماء إلى جماعة الضباط في جيش حديث وفي دولة حديثة 
يغطي هذه المعايير الرئيسية الذلائة للإحترافية» ومن هنا فإن الصفة الرئيسية 
التي تميزجماعة الضباط بالاحتراف لا يمكن إنكارها. هينتنجتون عرف 
المهارة الأساسية الشائعة عند جميع الضباط العسكريين بأنها «إدارة العنف»» 
وهذا ما يميز الضابط عن الرجل المجند «المتخصص في تطبيق العنف»» ولكنه 
غير متخصص في إدارته» ولا يملك المسؤولية أوالنقابية؛ وتبع لذلك فإن 
مهنته مجرد تجارة. 

والعنصر الرئيسي في نظرية هينتنجتون هو التمييز بين «الرقابة المدنية 
غيرالموضوعية؛ و«الرقابة المدنية الموضوعية» . والرقابة المدنية غير 
الموضوعية يمكن تحقيقها من خلال جعل سلطة الجماعات المدنية في حدها 
الأعلى تجاه العسكريين. أما الرقابة المدنية الموضوعية فهي تجعل السلطة 
العسكرية في حدهاالأدنى من خلال إضفاء الصفة الإحترافية على 
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العسكريينء الأمر الذي يجعلهم محايدين سياسياء وجوهرها هرالاعتراف 
بالإحترافية العسكرية المسنقلة ذاتياً. وهيدتنج تون أيضاً يميز بين المستويين 
العملياتي والمؤسساتي في سياسات الأمن الوطني . الأول يعالج الوسائل الفعلية 
امتخذة لمواجهة التهديدات الأمنية» بينما الثاني يتعلق بالوسيلة التي يجري من 
خلالها صياغة السياسات المعنية وتنفيذها. والعلاقات المدنية - العسكرية هي 
العنصر المؤسساتي الرئيسي في سياسات الأمن الوطني . وبينما تتركز المناقشات 
العلنية العامة في العادة حول القضايا العملياتية» فإن هينتنجتون يلفت الانتباه 
إلى أهمية المستوى المؤسساتي »ذلك أنه «على المدى البعيد» فإن طبيعة 
القرارات يحددها النمط المؤسساتي الذي يجري من خلاله اتخاذ القرارات... 
وتنظيم العلاقات المدنية - العسكرية شرط ضروري لسياسات أمنية عسكرية 
وطنية. 


والعمل الثاني »الذي نشرفي ٠,؛,‏ هو ٫الجندي‏ المحترف». وفيه»› 
ناقش موريس يانوفيتش اهتمامات مماثلة كما فعل هينتنجتونء وهي التأثيرات 
بعيدة المدى على العلاقات المدنية - العسكرية الأمريكية للتغييرات بعيدة الأثر 
في الوضع العسكري الأمريكي كنتيجة للحرب العالمة الثانية والحرب الباردة 
اللاحقة عليهاء وانتهى إلى استنتاجات مماثلة. وفي معرض شرحه الصفة 
الإحترافية عند جماعة الضباط الأمريكيين»انتهى إلى استنتاج مؤداه أن 
الخدمات المسلحة احتفظت بالفعل بتميزهاالإحترافي وتكاملها أيضاء وأن 
الأخلاقيات الإحترافية شرط ضروري للمحافظة على السيادة السياسية للمدنيين 
دون القضاء على الاستقلال الذاتي الإحترافي المطلوب (يانوفيتش «الجندي 
المحترف»» وأدموند» «الخدمات المسلحة والمجتمع») . 

ولا ريب في أن التأكيد على الاستقلال الذاتي الإحترافي حقق إحساماً 
بالتوازن في دراسة العلاقات المدنية - العسكرية. وبينماء في نظر الكثيرين من 
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الدارسينء ولفترة زمنية طويلةء شهدت مشكلة العلاقات المدنية - العسكرية 
تدخلاً من جانب العسكريين في الشؤون المدنيةء فإن مبداً الإستقلال الذاتي 
الإحترافي يلفت الإنتباه إلى الوجه الآخر من العملةء إنه الإنهماك المفرط من 
جانب السلطات المدنية في المسائل العسكرية. وهذا الجانب من العلاقات 
المدنية - العسكرية جرى إهماله (وفي واقع الأمرء فهذا الموضوع قلما ذكر 
في أية دراسة حول العلاقات المدنية - العسكرية الإسرائيلية) . وفي السنوات 
الأخيرةء مع ذلك حظي هذا الموضوع باهتمام كبير. سيجال وشوارتزء على 
سبيل المثالء يكتبان أن «الجدل حول العلاقات المدنية - العسكرية يتركز حول 
قضية الإستقلال الذاتي الاحترافي:الدرجة التي يجري من خلالها تقييد 
الجوهرالإحترافي للقوات المسلحة من جانب القوى السياسية والتنظيمية 
الخارجة عن العسكريين» . وهما يذهيان إلى حد القول إنه بينما يهتم البعض 
بموضوع«الرقابة غ_يرالكافية من جانب القطاع المدني على السلطة 
والإستقلال الذاتي العسكري»» فالبعض الآخر يهتم بالوجه الآخر من المشكلةء 
وهو الفقدان المت زايد للإحساس العسكري بالهدف برالإستقلالالذاتي 
العسكري» والرقابة الداخلية؛ . ويعترف يانوفتيش بأن هناك جانبين للمعادلةء 
ويؤكد على أن «السيادة المدنية فعالة لأن الجندي المحترف يعتقد أن زعماءه 
السياسيين... يبدون إستعدادا للتفكيرملياً وبعناية في النصيحة الاحنرافية 
ديفيد سيجال» ويانيت شوارتزء «الإستقلال الذاتي الإحترافي عند العسكريين 
في الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي»ء ويانوفيتش» «الجندي المحترف») . 
والمنهج المتوازن يشكل عدصرا أساسيا في هذا الكتاب» الذي يسعى إلى تقديم 
اهتمام مناسب إلى طرفي المعادلة. 
وبينمااهتم هينتنجتون ويانوفيتش بالدرجة الأولى بالعالم الغربيء 
واعتبر كل منهما تطوير العلاقات المدنية - العسكرية أمرا يتصل قبل كل شيء 
بطبيعة وصفة القوات المسلحة » فإن العمل الثالث؛ وهو كتاب سام فينر «الرجل 
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على ظهر حصان»» الذي نشر في ۲١۹١ء‏ إهتم بالعالم الفالث» واعتبر العلاقات 
المدنية - العسكرية معبرة بالضرورة عن طبيعة وصفة المجتمع (هذا الرأي 
يعاني» بالطبعء من كل العيوب الموجودة في أيه دراسة عامة» وهوهنا 
لأغراض النكامل في البحث. وكما ذكرمن قبلء فإن هينتنجتون يعترف 
باهمية الايدیولوچيا باعتبارها صفة اجتماعيةء في تطوير العلاقات المدنية - 
العسكرية. وفينر يعترف أيضا بأهمية الأيديولوچيا. وفي مقدمته إلى الطبعة 
العبرية يلاحظ أن هناك عاملين يحددان ما إذا كان يمكن أن يكون هناك 
انقلاب عسكري في أية دولة معيدة: هيكل وتصرفات المجتمع» من ناحية»› 
وهيكل وتصرفات القوات المسلحة؛ من ناحية أخرى. وهينتنجتون» مع ذلك 
يؤكد في كل كتابه على أهمية مستوى الاحترافية العسكرية» في حين أن الجزء 
الأكبر من كتاب فيئر مكرس لوصف المجتمعات وفق مستوياتها في الثقافة 
السياسية ثم الربط بين هذه المستويات ومستويات التدخل العسكري المختلفة) . 
والمشكلة التي ناقشها فيذرإتصات بالاهتمام الرئيسي عند معظم الدارسين 
للعلاقات المدنية - العسكريةء وبخاصة في الخمسينيات والستينيات» وهو تدخل 
الخدمات المسلحة في الشؤون المدنية» وعلى وجه التحديد» في الحكومة. 
والدافع الرئيسي إلى هذا الاهتمام» وكذلك إلى كتاب فيذرء هو الحدوث المتكرر 
للانقلابات العسكرية في أنحاء العالم والعدد المتزايد من البلدان الواقعة تحت 
حكم عسكري . 

وتكمن أهمية عمل فيذر في تحليله للمستويات والأنواع المختلفة من 
التدخل العسكري . ويعتبر هذا الأسلوب في البحث القائم على إضفاء الصفة 
الفئوية والمفاهيمية بمثابة إسهام حقيقي في هذا المجال» والسبب في ذلك هو 
أن فيئر قدم أداة علمية منهجية في تصذيف وتقييم التدخل العسكري. ومستوى 
التدخل العسكري» في واقع الأمرء يقوم على متغير تدخلي» وبينما يعبر المتغير 
المستقل السابق عليه عن مستوى الثقافة السياسية في المجتمع» فإن المتغير 
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التابع اللاحق عليه يعبر عن نوع النظام في الدولة. والموضوع الرئيسي عتد 
فيدر هوأن مستوى التدخل العسكري في أي بلد يأتي كنتيجة مباشرة لمستوى 
الثقافة السياسية في المجتمع . وهو يعتقد أن مستوى الاحترام والدعم والأهمية 
التي يمنحها السكان للمؤسسات والعمليات الحكومية› وهو مدى قبول واعتراف 
السكان بشرعية النظام»ء يرتبط إلى حد كبير بمدى عمق جذورالمؤسسات 
المدنيةء وهو مدى وجود مؤسسات متلاحمة في المجتمع ؛ مثل نقابات العمال 
ومؤسسات مهنية متخصصة ومعاهد دينية وأحزاب سياسية. وهذان العاملان 
معا يحددان مستوى الثقافة السياسية في أي مجتمع. وكلما انخقض مستوى 
الثقافة السياسية» ارتفع مستوى ودرجة التدخل العسكري في الشزون العامة 
(صموئیل فینر» «الرجل على ظهر حصان»» بنجوین بوکس» ٩۱۹۷ء‏ وأدموندء 
الخدمات المسلحة والمجتمع») . 

وحاول آموس بيرلميوترء مستفيدا في ذلك من السابقين عليه» أن يقدم 
نظرية حول العلاقات المدنية - العسكرية بحيث تجمع كل دول العالم . ويعكس 
عمله تفكيرا ج ديدا ومنه جا أكثر تعقيدا في العلاقة بين المجالين المدني 
والعسكري (آموس بيرلميوترء «النفوذ السياسي عند العسكريين»» ييل يونيفرستي 
برس» )۱۹۸١‏ . ويرفض بيرلميوتر وجهة النظر المقبولة من قبل القائمة على 
وضع حد فاصل بين المهمتين المدنية والعسكرية في الدولةء مؤكدا القول إن 
في الدولة الحديثة هناك مجالاً واسعا لعلاقة متشابكة بين الإثنتين (آموس 
بيرلميوترء «العسكريون والسياسات في الازمنة الحديثة»ء ييل يونيفرستي برس»ء 
۷ )| . والافتراض القائل إن «الاحترافية تبعد العسكريين عن السياسات» 
اعتمد على أساس «العرف الكلاسيكي في النظرية الإدارية» القائم على المقدمة 
المنطقية المفضية إلى إمكانية فصل السياسات عن الإدارة» وهي أن «صذع 
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السياسات (مسؤولية المسؤولين المنتخبين سياسيا) يمكن تمييزها عن تطبيق 
السياسات (مسؤولية المسؤولين المعينين)؛. واليوم لم تعد هذه النظرية قائمةء 
والنظرية الإدارية الجديدة إنشطارية بطبيعتهاء فهي تعترف أن «البيروقراطية 
والسياسات مترابطتان على نحو تكافلي» (بيرلميوترء وبيديت» «النفوذ السياسي 
عند العسكريين») . 

ومن خلال تبنيه الثابت للمنهج الإنشطاري» يزعم بيرلميوتر أنه حتى في 
دول حيث يكون مبدأ الحكم المدني عميق الجذورء فإن «العسكريين يمارسون 
نفودا في السياسات الدفاعية والخارجية؛ (بيرلميوترء وبينيت»«النفوذ السياسي 
عند العسكريين») . وفي معرض تردیده قول يانوفيتش» يقول بيرلميوترإن 
١السلطات‏ في الدول الصناعية الحديثة أشبعت المؤسسات العسكرية المحترفة 
بالإحساس بالإنتماء» ذلك أن العسكري المحترف بات يعرف أنه يشترك مع 
السلطات ليس فقط في صياغة إستراتیچية والمحافظة على النظام الهرمي - 
البيروقراطي»وإنما أيضا في المشاركة في عملية صنع سياسات الأمن 
الوطني» . وهو يتفق في الرأي مع هينتنجتون على أن السياسات تتجاوز نطاق 
اختصاص العسكريين باعتبار أن «العسكريين لا يقومون بدور ناشط في النظام 
الإنتخابي»» ولكنه يقرل إن «دور العسكريين في صياغة وتطبيق سياسات الأمن 
الوطني يحملهم على تبني موقف سياسي» ( بيرلميوترء «العسكريون والسياسات 
في الأزمنة الحديثة»» وبيرلميوترء وبينيت» «النفوذ السياسي عند العسكريين») . 

ويقدم بيرلميوتر مفهومين يشكل معا جوهر عمله النظري : «النقابية» 
والبريتورية»؛ .ومن خلال مراصلة خطوات هينتنجتون »يعت بربيرلميوتر 
الإحترافية علامة بارزة في كل الجيوش الحديثة ولكنه يعنبرالطبيعة الذقابية 
للجيوش الحديذةء وتحديدا فيما يتعلق بجماعة الضباط في العصرالحديث› 
عاملاًرئيسيا في تحديد الإنهماك العسكري في السياسات. وبتحديه لتعريف 
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هينتدجتون في الإحترافية» يزعم بيرلميوترأن «مفهوم النفابية» ينبغي أن 
يستخلص من مفهوم الإحترافية ريعامل باعتباره متغيرا مستقلاً(بيرلميوترء 
«العسكريون والسياسات في الأزمنة الحديثة») . وبالإضافة إلى ذلك فمن 
خلال تناقض واضح» فإن موضوع هينتجتون الرئيسي هو أن النقابية» وهي 
نتيجة طبيعية للإحترافية» تعززالدوافع الباعثة على التدخل السياسي من 
جانب العسكريين. وكتب بيرلميوتر: «الإحترافية الحديثة هيدة نقابيةء ذلك أنها 
تحمل في طياتها وعيا جماعيا واتجاها نحو تشكيل مؤسسات نقابية محترفة؛ 
(بيرلميوتر» «العسكريون والسياسات في الأزمنة الحديثة») . 

ويشير «مفهوم البريتورية؛ إلى الاتجاه عند العسكريين للتدخل في شؤون 
الدولة . وهذا المصطلح مأخوذ من كلمة «بريتوري» التي تعني الجددي في 
الحرس الإمبراطوري الروماني الذي قام بتنصيب وخلع الإمبراطور (بيرلميوترء 
وبينيت» «النفوذ السياسي عند العسكريين) . والبريتورية نتيجة طبيعية مباشرة 
للنظرية الإنشطارية في الإدارة وللطبيعة النقابية في الحكومة» بما فيها القوات 
المسلحة والبيروقراطية المدنية. وكل الدول بريتورية إلى درجة معيدةء وذلك 
على الرغم من حقيقة أنه في الدول غير البريتورية تكون المؤسسات العسكرية 
غير مندفعة نحو عزل النظام المدنيء كما هو الأمر في الدول البريتوريةء وإنما 
نحوالقيام بدور رئيسيء حتى لو كان على حساب جماعات أخرى» في عملية 
صنع سياسات الاآمنالوطني ( بي رلميوترءوبينيت».النفوذالسي اسي عند 
العسكريين»» رأدموندء «الخدمات المسلحة والمجتمع») . 

ويكمن إسهام بيرلميوتر الرئيسي» وهو إسهام يرتبط إرتباطا شديدا بكتابهء 
في تصنيفه الدول الحديثة وقواتها المسلحة إلى ثلاث مجموعات رئيسية. 
والميزة المتفردة في نظام التصنيف عند بيرلميوتر هي أنه لا يصنف الدول إلى 
مجموعات تقليديةء مثل الديمقراطيات الغربية» والبلدان الشيوعية» وبلدان العالم 


۳. 


الثالثء وإنمايتبنى معيارا مختلفاء ووفقه يجعل الجيش الأحمر روالجيشين 
الفرنسي والبروسي ضمن فئة واحدة» بينما يضع الجيش الإسرائيلي في فدة 
جيش الصين الشيوعية . والأنواع الثلاثة من الجيوش هي: الجيش المحترف› 
وهو موجود بدرجة رئيسية في الدول الصناعية التي تتمتع بعلاقات مدنية - 
عسكرية تقوم على فرض السيادة المدنية على العسكريين . والجيش البريتوري»› 
الذي يمارس سلطة سياسية مستقلة وموجود بدرجة رئيسية في بلدان العالم 
الثالث حيث السلطة المدنية ضعيفة . والجيش الثوري المحترف» وهو ليس وكيلا 
بيروقراطيا للنظام» ولا يهدد الحرس البريتوري» وإنما هو طرف نظير ومستقل 
في الحكومة في بلد حيث يشمل العنصرالإيديولوچي القوي المجتمع كله 
(بيرلميوترء«النفوذ السياسي عند العسكريين»» وأدموند» «الخدمات المسلحة 
والمجتمع») . وعلى النقيض من الجذدي المحترف والبريتوري» فإن «توجيه 
وتنظيم ونزعة الجندي الثوري غير نقابية أو ريما كانت نقيضا لها (بيرلميوترء 
العسكريون والسياسات في الأزمنة الحديثة) . 

ويذكر بيرلميوتر مثالين عن الجندي الثوري المحترف: جيش التحرير 
الشعبي الصيني» وجيش الدفاع الإسرائيلي . والصفة الرئيسية المميزة للجندي 
الثوري المحترف هي أنه أداة حركة أيديولوچية: فيما يتعلق بجيش التحرير 
الشعبي الصيني» فهو خادم الثورة الشيوعية الماوتسية» وفيما يتعلق بجيش 
الدفاع الإسرائيلي» فهوأداة الصهيونية وجزء من العسكريين ذوي التوجه 
الصهيوني (بيرلميوترء «النفوذ السياسي عند المسكريين») . ويشدد بيرلميوتر 
على القول:«الجندي الخوري أشدأيديولوچية من الجندي المحترف أو 
البريتوري. وتعتبر قدرته في التغلب على البيئة الثورية ودوره المؤثر في عالم 
السياسات الدفاعية والخارجية بمثابة دلالات جزئية على عجزه عن التدخل. 
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إنه خاضع لحركة أو حزب أو نظام أشد مرونة من العسكريين أنفسهم» حتى لو 
كان العسكريون عاملاً رئيسيا في صنع الثورة . 

وفي معرض ترديده مفهوم‌الإستقلال الذاتي الإحترافيءيقول 
بيرلميوترإن «الإستقلال الذاتي للمؤسسة العسكرية في إسرائيل والصين عمل 
على ضمان إحترافيته العالية وخضوعه السياسي». 

ويضع بيرلميوتر التوكيد على حقيقة أنه في كل من الصين وإسرائيلء 
فإن الزعماء الأيديولوجيين هم الذين بذوا القوات العسكريةء الحزب الشيوعي 
في الصين وحزب العمل في إسرائيلء وذلك من أجل تجميع وتولي السلطة 
السياسية بكاملها في غاية الأمر (هذه النقطة يدافع عدها الكثيرون من الدارسين 
للعلاقات المدنية - العسكرية الإسرائيلية وعلى سبيل المثالء يورام بيري» «بين 
المعاركوصناديقالاقتراع:العسكريونالإسرائيليون‌فيالسياسات»» 
كامبريدچ»"۱۹۸) .ومع نجاح الفورة»أضفيت‌الصفةالوطنية على 
العسكريين» ومع ذلك ظل العسكريون محتفظين بانتماءاتهم الحزبية (بيرلميوتر 
يشير إلى أن إسرائيل حققت نجاحا أكثر من الصين في عملية إضفاء الصفة 
الوطنية» وتقليص الصفة السياسيةء وإضفاء الصفة الإحترافية على العسكربين. 
وبيري» «بين المعارك وصناديق الاقتراع») . ويزعم بيرلميوتر أنه على الرغم 
من عوامل التوتر والتنازع في الفترة اللاحقة على الثورة؛ بين المدنيين أنفسهم 
وبينهم ويين العسكريين» فإن هذه العوامل أمكن حلها في غاية الأمر لصالح 
المدنيين» الأمر الذي أدى إلى وضع حد فاصل بين الجندي الثوري المحترف 
والجندي البريتوري. والعلاقة البارزة الهامة في الجيش الثوري» على نقيض 
واضح من النوعين الآخرينء هي حقيقة أن الترشيح إلى درجة الضابط عام 
وشامل ويقوم على نظام الإرتقاء في الرتب العسكرية. «والجيش الثوري هو 
جيش شعبي» إنه شعب تحت السلاح» (بيرلميوترء العسكريون والسياسات في 
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الأزمنة الحديشة) . والجندي الشوري قلما سعى إلى أن يكون جددياء وبدلامن 
ذلك فهوأصبح واحداكخادم موال للحركة الثورية. وهذه الصفات في 
مجموعها صفات مميزة لجيش الدفاع الإسرائيلي إلى حد كبيرء ولها تأثير كبير 
على العلاقات المدنية - العسكرية في إسرائيل. 

ونظريات العلاقات المدنية -العسكرية الإسرائيلية متأصلة» إلى حد 
كبيرء في الصياغات النظرية العامة المذكورة هنا. وبيرلميوتر نفسه كتب على 
نحو مكف عن إسرائيل (آموس بيرلميوترء «الجيش الإسرائيلي في السياسات: 
سيادة المدنيين على العسكريين»ء وبيرلميوترء «العسكريون والسياسات في 
الأزمنة الحديثة»» وبيرلميوترء «العسكريون والسياسات في إسرائيل»» لندن: 
كاس٠۹٦۱۹)‏ . وهذه الدراسات تشكل»ء بصورة عامة» تطبيقا تفصيليا ومتفنا 
لافتراضاته النظرية العامة تجاه المسألة الإسرائيلية . وكتاب يورام بيري واضح 
المعالم «بين المعارك وصناديق الاقترأع:العسركيون الإسرائيلي ون في 
السياسات» يعتبر دراسة رئيسية متعمقة وإسهاما هاما في هذا المجال (وأيضا 
يورام بيري»,العلاقات الحزبية -المسكرية في نظام متعددالاحزاب»» 
جورنال أوف ستراتيجيك ستاديزء )۱۹۸١/۹‏ . والموضوع الرئيسي عند بيري 
الذي يفضي إلى أن العلاقات المدنية - العسكرية الإسرائيلية تشكل علاقة 
شراكة بين العسكريين (جيش الدفاع الإسرائيلي) والمؤسسة السياسية المهيمنة 
(حزب العمل) يمكن اعتباره بمثابة تحدیث آخر وتهذيب لمفهوم بيرلميوتر في 
الجندي الثوري المحترف. وفي واقع الامرء فمن خلال استخدام التصنيف 
التقليدي للدول وفق أنظمت ها السياسية:البريتورية (الديكتاتورية العسكرية)ء 
والمحترفة (الديمقراطيات الغربية الليبرالية)» والشيوعيةء فإن بيري يزعم أن 
إسرآئيل تقع في مكان ما بين النظامين الأخيرينء وهو تصديف يأتي متماثلاً 
تماما مع نموذج بيرلميوترفي الذورية المحترفة (يورام بيري»«العلاقات 
الحزبية - العسكرية؛ . وتؤكد وجهة نظر بيري أنه لم يكن من قبيل المصادفة 
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في شيء أن تكون الدولة الوحيدة» بالإضافة إلى إسرائيل» التي يض عها 
بيرلميوتر في هذه الفئة هي الصين الشيوعية) . 

واعتمادا على نموذج بيرلمیوترء وعلى بعض أعمال يانوفيئش» سعى 
كل من دان هوروفيتش وموشيه ليزاك إلى تحديث نظرية الحدود المرنة بين 
القطاعين العسكري والمدني باعتبارها حجر الزاوية في العلاقات المدنية - 
العسكرية في إسرائيل. وءالمشاركة المدنية الواسعة في مهام الأمن الوطنيء 
والحدود الغامضة بين المؤسستين العسكرية والسياسيةء والشبكات الاجتماعية 
بما فيها أعضاء الصفوة المختارة من كل من العسكريين والمدنيين» تعتبر إحدى 
الصفات الرئيسية المميزة لنمط إسرائيل المتفرد في العلاقات المدنية - 
العسكرية (دان هوروفيتش» وموشيه ليزالك» «الديمقراطية والأمن الوطذي في 
نزاع متطاول») . وياقتباسهما مصطلحا استخدمه الكثيرون من المنظرين› فهما 
يعتبران إسرائيل بأنها قرب من أي مجتمع آخرإلى نموذج شعب تحت 
السلاح». ويؤكد هوروفيتش وليزاك الدقطة الأساسية وهي أن تجرية إسرائيل 
تشكل تحديا قوي للجدل القائم بين الكثيرين من الدراسين حول وجود علاقة 
مباشرة بين الاهتمامات الأمنية المتزايدة والحصة المتعاظمة من الموارد 
المخصصة للاّمن وبين هيمنة الصفرة المختارة العسكرية على الصفوة 
المختارة المدنية. ومع ذلك» ففي الوقت نفسه» فإن أنماط المؤسسة العسكرية 
وأساليب العمليات الناشئة «تفسح المجال أمام درجة عالية من الإنهماك عدد 
العسكريين في تحديد السياسات في المسائل الدفاعية والشؤون الخارجية». 
ويأتي التعبير الهام عن الحدود المرنة بين المجالين من خلال توسيع نطاق دور 
العسكريين»الأمر الذي يودي إلى «إضفاء الصفة العسكرية على القطاع 
المدني؛ وإضفاء الصفة المدنية على العسكريين»ء وذلك على الرغم من أن 
هناك مجالات مدنية معينة تبقى محظورة على نحوتام. 
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واتبعت البحوث التي أجريت حول العلاقات المدنية - العسكرية خلال 
العقود الثلاثة الماضية منهجا مماثلاًلمناهج البحوث في العلوم الاجتماعية 
الاخرى» وهوالتفريق بين مجالات المعرفة في مجموعهاء ثم تقسيم تلك 
المجالات إلى مجالات فرعية. ليزاك يسجل بعضا من تلك المجالات الفرعية: 
القوات المسلحةكمهنة »والمظاهرالتنظي مي ةللنظام العسكري ءوالنتائج 
الاجتماعية للحروب» والعلاقة بين القوات المسلحة والدولة وبين القوات 
المسلحة والمجتمع. وليزاك أيضا يقسم الموضوع الأخيرإلى مواضيع فرعية: 
تحليل ظاهرة ومفهوم الهيمنة العسكرية › وتقسيم السلطة وطبيعة الحدود بين 
الإدارة المدنية والقيادة العسكرية» وشروط رأأسباب التدخل أوالإنهماك عذد 
العسكريين في عملية صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
(موشيه ليزاك» وصموائيل فينرء «الرجل على ظهر حصان») . 

والهدف من هذاالكتاب هوتقديم وجهة نظرتفصيلية وشاملة حول 
العلافة القائمة الحقيقية بين السلطتين المدنية والعسكرية في إسرائيل. وهي 
تقع بالضبط في المجال الفرعي الأخيرعند ليزاك: العلاقة بين القوات 
المسلحة والدولة . وهذا الكتاب عالج بالدرجة الأولى تقسيم السلطة وطبيعة 
الحدود بين الإدارة المدنية والقيادة العسكريةء كما عالج أيضا قضايا مثل 
التدخلأرالإنه ماك عندالعسكريين في عملية صنع القرارات السياسة 
والاقتصادية رالاجتماعية . 
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